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 ةـــــــــــمقدم

فالحق الذي لا يمكن  ،عملية كبيرة في مختلف النظم القانونية هميةبأ الإثباتيتمتع موضوع 

لك تمثل دراسة ذسواء ل والعدمقيل بصدق أن الحق الذي لا دليل عليه هو  وقد ،ه لا قيمة لهإثبات

  الوطني.و  القضاء الدوليبالغة في مجال  أهمية الإثباتموضوع 

 الإثباتف ،ن مفهومه في النظم القانونية الداخليةعالقضاء الدولي له مفهوم متميز  أمام الإثبات

 آخرمن جانب  والمحكمةمن جانب  ،القضاء الدولي عملية متكاملة يسهم فيها كل الأطراف أمام

 أمام ثباتللإلك كان من اللازم وضع تعريف ذبهدف كشف الحقيقة بشأن المسائل محل النزاع ل

كانت قواعد   إذاما  أوتحديد طبيعة قواعده  وكذلكوظيفته بشكل محدد  وتحديد ،القضاء الدولي

  .1ه القواعدذتحديد الخصائص التي تميز ه وأخيرا إجرائية أمموضوعية 

القواعد أساسية لا تخص  هذوه الدولية الجنائيةالمحاكم  أمام الإثباتهناك قواعد عامة تحكم 

الإجرائية بشكل  والأنظمةبحسب النظام الإجرائي المتبع،  ثباتوتختلف القواعد العامة للإ دليلا بعينه

 .2لتنقيبيا والنظامأساسين النظام الاتهامي  يننظام إلىعام ترتد 

عند  وتحديداما يسمى بالوجاهي كان نظاما سائدا في العصور القديمة،  أوفالنظام الاتهامي 

ا النظام عندما اتهم سقراط من قبل ذه إلىق.م  399قدماء الإغريق، إذ أشارت محاكمة سقراط 

 بحضورهم.  المحاكمة وأجريتثلاثة مواطنين من أثينا بارتكاب ثلاثة جرائم 

                                                           
 .17، ص2009أمام القضاء الدولي الجنائي، دار الفكر الجامعي، مصر،  الإثباترفعت مهدي خطاب،  أحمد 1
الجنائي، أطروحة دكتوراه  الإثباتأمام المحكمة الدولية الجنائية مع نظرية  الإثباتحمزة محمد أبو عيسى، مدى توافق قواعد  2

 .15ص ،2012فلسفة في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة عمان، 
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من  إدانتهع عام وتم د م أي يحضر حينذاك لمبمفرده، و وكانت جهة الدفاع مشكلة من سقراط 

  .1محكمة هذه يترأسي ضاقاب غيل ظة محلفين في ئمواطن بصفتهم هي 501قبل 

يزال العمل به عند بعض الدول  بعدها ولا وما ىما عرف هذا النظام في العصور الوسطك

القاضي يطلب  إلىأن يقدم المدعي العام لائحة  ومقتضاه نيكسو ام الأنجلوسا نظي العوتحديدا متب

 إثبات أدلةلما يحوزه من  استناداالمتهم مرتکب الفعل المعاقب عليه قانونا،  ت علىها فرض عقوبافي

لنفي التهمة عنه  ةيالإثباتكافة الوسائل   واستعمال أدلةلديه من  وبالمقابل للمتهم أن يقدم كل ما

 .2إدانتهتثبت  حتى ءالقاضي المتهم بري المبدأا على ءبنا

كان   ءسوانائية وى الجدعل للجميع حق توجيه التهمة وتحريك الكفي أنه ،وما يميز هذا النظام

  .3جمعتالم أفرادفرد من  أي أوي شخصبحق  عمد  أوم هعلي مجني

 .4ي الانجليزيئراجقا بالنظام الإيبوجه عام لص ظامنال ذاه أضحىوقد 

                                                           
 .676، ص 2015 ، لبنان،الحقوقيةأنطونيو كاسيزي، القانون الدولي الجنائي، المنشورات   1
شاکر سلمان، حيدر كاظم عبد علي، مرحلة التحقيق في القضاء الدولي الجنائي، دراسة في ظل الأنظمة السياسية  أحمد 2

 .163، ص 2012، 13للمحاكم الدولية الجنائية، مجلة أهل البيت عليهم السلام، العدد 
 2013المختصة(، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، ، أنظمته الإجرائية، الجهات نشأتهالادعاء العام ) ،بكري يوسف بكري محمد 3

   .34ص
  1993الأمريكي، دار النهضة العربية، القاهرة، عوض، التطبيقات المعاصرة للنظام الاتهامي في القانون الأنجلو أحمدبلال  4
 .10ص  
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ديمة من قمن سابقه وقد ظهر في العصور ال ثأحدهو ف ئيالاستقصا أو بيقينالنظام الت ماأ

اكم الملكية في النظام المح إلىالقانون الكنسي في العصور الوسطى ومنه  إلى سری ثم ،القانون الروماني

 .1القديم في فرنسا

 إجراءاتتتولى فيه الدولة مباشرة  إذويقف هذا النظام على النقيض من النظام الوجاهي 

مركزا  بدايتههذا النظام في  وكان ،ية، وتقيد من حرية المتهم وتسير وفق شكلية محددةنائالج ىالدعو 

 .2تهم بشتى الوسائللمواجب انتزاعه من ا أساسي كدليلالاعتراف   لىع

 ،امالاتهتهم وجهة الم بين ياع شخصنز ي هفبينما كانت الخصومة الجنائية في النظام الوجاهي 

مجموعة من  بل هي، هير وغشخصيا بين المتهم  عاانز ست محض يفي هذا النظام ل أصبحتفقد 

إذ أن المتهم في هذا  ،الدولة في العقاب وإقرار حقكشف الحقيقة،   إلىتهدف  نائيةات الجءالإجرا

وسيلة  يتتحقق حرية القاضي في البحث عن الحقيقة بأ وفيه، متاشکل بقق لمحالنظام يخضع لسلطة ا

 .3يد بطلبات المتهمقكانت دون أن يت

ا حول طبيعة ملكل منه العامة في الفلسفة ينويكمن الخلاف الأساسي بين هذين النظام

دنية والم نائيةالج الدعويينيقوم على اعتبار عدم وجود اختلاف بين  الاتهاميالدعوى الجنائية، فالنظام 

يا بم فيها قاضيا سلالحكون يك ددةشكلية مح عدل قواظفي  يدور صومصراع بين الخكليهما فهي  

                                                           
 .19، ص 2005 ،ةعبيد رؤوف، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الفكر العربي، القاهر  1
 .16علي، المرجع السابق، صعبد شاكر سلمان، حيدر كاظم  أحمد 2
 .32ص ، 1985فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  أحمد 3
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القانونية  للإجراءاتمن تقديمها وفقا  والتحقق صومالخ أدلةيقتصر دوره على الموازنة بين  بدايتهو 

 .1قوىالدليل الأ صاحبم لخصلصالح ا ثم الحكم ،المرسومة

 إلى استناداوالدعوى المدينة  نائيةالج دعوىل بين الفصال أساسقوم على يف يبيأما النظام التنق

منه أي تخل فيه فهما كانت بساطتها هجريمة م ةأي ءمن جرا ىذأيت حيثمع ت عليه هو المجنيأن المج

ثم  ،المجتمع إرادةة عن عب م صفهاله استقراره ومن ثم وضعت الدعوى الجنائية بيد الدولة بو  وتزعج

 .2المحاكم أمامنائية لنائب العام يمثلها في الدعوى الجبامی يس يطبيعا شخص نهع أنابت

ويمكن  الإثباتواعد قتعلق بيما ينتائج خاصة ف دةهذا الفرق بين النظامين ع لىويترتب ع

 :بالآتي توضيحها

في  ايجابيدور  أيالمجني عليه وليس للقاضي  لىع الإثبات ءيقع عب الاتهاميل النظام ظفي 

نتيجة ما يصل إليه من ءا على الطرفين ثم يحكم بنا حجج إلىالاستماع  لىيقتصر ع الدعوى فدوره

إجراء من تلقاء نفسه سعيا وراء البحث عن الحقيقة  أيللقاضي أن يتخذ  فليس دلةالأ ذهله هفحص

 دلةلأباليس حرا في تكوين اقتناعه الشخصي  أنهبل  أدلةمن  الدعوىصوم في الخ يقدمه هو مقيد بماف

عليها  بقىيكون منها اقتناعه وي حتى هأماما هفر اتو  يتعين تيال دلةالقانون يحدد له الأف ،المقدمة له

 .3حكمه

                                                           
 .11عوض، المرجع السابق، ص أحمدبلال   1
 .14، ص2004عمان،ي، شرح الجرائم ضد الأشخاص، و اعبد الوهاب البطر   2
 .66، ص2008مهدي عبد الرؤوف، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،   3



5 
 

، إذ ايجابيور دة وللقاضي ماعالنيابة ال لىيقع ع الإثبات بءع فإن بيفي ظل النظام التنقي أما

ا ر ام لم يكن حنظالحقيقة، ولكن القاضي في هذا ال إلى توصله تيالإجراءات ال لاتخاذه نفسب سعىي

 .1ئداالقانونية هو النظام الذي كان سا دلةنظام الأ أي ناعهتقفي تكوين ا ضاأي

بينها و خصوصا من ناحية  الاختلاف ىفي مد الدولي الجنائي الإثباتيتجلى أثر النظامين في 

 علىالمتهم  بإجبارق لحا يتعط القاض لاهي ية الخاصة بالنظام الوجائانالجات ءراجأن الإ إذ ،الإثبات

لا يستطيع  أنه إذالعام   لمدعية لبو كذا الحال بالنس ،دهض تستخدم دق التي دلةالأ فشك

 فإنن قبل المتهم بالاستجواب إيله عدم القيام بذلك، وحتى و كاستجواب المتهم في حال طلب و 

 هقد تنتهي لصالح و التيليه الاستجواب ستكون عرضة للعديد من الاعتراضات من قبل الدفاع مع

 .2الإطلاقدليل على  أيتقديم   ءالمتهم من عب إفلات إلىيؤدي بالفعل  وهذا ما

ة نلمبدأ قري ضامنةتكون  أن ماإفي سلاح ذو حدين هالمتهم  إلىإن هذه الحرية التي منحت 

رقل السير ع ستثم رم من المسؤولية الجنائية الفردية، ومنعاملا مساعدا لإفلات المجتكون  أوة ءالبا

 .جدوىإليه دون  ءجو للالثقة بالقضاء ويجعل من ا ضعفالحقيقة وهو ما سي فشكباتجاه  

 إشراف أياصره عنجد أن لكلا الطرفين أن يجريا التحقيق دون أن ي ،ومن مميزات هذا النظام

تب يتر مراقبة الاتصالات الهاتفية و  أواصة الخ الممتلكات بتفتيشكان ذلك متعلق   إذا إلا ،يئقضا

ما  ذاوه ،اكمةتم قبوله عن المح إذا إلايل كدلالتحقيق   هذابحصيلة  الاعتدادعدم  الإجراء،هذا  لىع

                                                           
 .58، ص السابقمهدي عبد الرؤوف، المرجع   1
الدولي الجنائي، دراسة تأصيلية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية                    الإثبات، نظرية الفتلاوي أحمد عبيس نعمه  2

 .93ص ،2020، كلية الحقوق، جامعة الكوفة، بغداد، 48العدد 
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أخلاقية وقانونيه دقيقة  لمعاييرالتحقيقات اللازمة وفقا  ةافك  بإجراءالعام  الادعاء ءبعمن  زيدي

 .1الدائرة التمهيدية إلىقبل إحالة المتهم  ،جدا

شكل كامل ومع ب دلةالأ فشك  تهم علىالم إجبارللقاضي حق ف ئيأما في النظام الاستقصا

دور القاضي الفعال في تقويمها  عنفضلا ، المتهم فيها يناقشو  يعانيها بأنفسح المجال للمدعي العام 

 مدى وتقديرتواها، مح وتقييم ،دلةالأ يةولبمق ددو الذي يحفه بالكامل المحاكمةام معلى ز  هوسيطرت

 .2ارمة بهذا الصددصقيود  أييتها وعلاقتها بموضوع التهم دون أن تكون هناك صداقم

 قدو  لمحاكمة فيهام وجلسات نظافي هذا ال دلةجميع الأعلى شرف يهو من القاضي  فإنذا وبه

في الوقت الذي قد تحسم القضية في جلسة واحدة في ظل النظام  ،تمتد لفترة طويلة من الزمن

  جاهي.الو 

من هذين  ياصرة لا تأخذ بأعالم الإجرائيةأن الغالبية العظمى من التشريعات  نهايجدر بي ومما

 ئصصاخبين  لطج داخل نظام مختالمز تسلك مسلکا انتقائيا في  وإنما ،النظامين بصورته التقليدية

 .3معامنهما مستمد 

 .4ئيالقضا حرية الاقتناع للقاضي وبظهور يجابيهذا النظام المختلط بالدور الا وتميز

                                                           
 .592انطونيو كاسيزي، المرجع السابق، ص   1
 .14، المرجع السابق، ص أحمد عبيس نعمه الفتلاوي  2
 .9جع السابق، صعوض، المر  أحمدبلال   3
 .70مهدي عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص  4
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الدولية من اتفاق جميع المحاكم  فبغم الدولية الجنائيةي المتبع في لمحاكم ئاجر أما عن النظام الإ

تختلف من ناحية  اأنه إلا ،في عملها كأساس  العدالةاكمة المح مبادئعلى الوطنية  كذلكو  الجنائية

 .1هافيالفرعية المتبعة  الإجرائيةم نظال

ويجري  دلةي العام يجمع الأالمدعكان   إجراءاتها إذي في هالنظام الوجا غمة نورمب كت محتبعا

بعضا من مفاهيم  فإن ،أخرىشكل مستقل لكن من جهة بالمحكمة  أمامالتحقيقات ويقوم بعرضها 

أن  هي ،ومن تلك المفاهيم لهذه المحكمةالنظام الاستقصائي قد شقت طريقها نحو النظام الأساس 

هم لديما يم فهتومناقش المحكمة أمامالمتهمين واستدعاء الشهود للحضور  إحضارللمحكمة سلطة 

 .2موضوع الدعوى لإسنادإضافية  أدلةالمحكمة أن تأمر بتقديم  بإمكان وكذلكمن معلومات 

 فإن ثم ومننورمبغ سابقتها  اتبعتهالنظام نفسه الذي  عتفقد اتب وكيوـــــــط لمحكمة ةنسبلأما با 

ي من جهة ئالاستقصا جهي من جهة والنهاجالو  جهجمع بين الن ماظاناتبعنا  وطوکيوا نورمبغ تمكمح

 .مختلطانهجا ا تکلس قد آخر بمعنى أخرى

 154و 163 المادةأن  فتجد ورواندايا فسلاغليو  تينيالدول الجنائيتين بالمحكمتين تعلقيما فيما أ

الإنساني  دوليقانون الللسيمة ت الجنتهاكاالتحقيقات اللازمة في الا بإجراءام عال دعيا للمتخول قد

 كجهازم  العا عيجعل مكتب المد عن لها فضلا المجاورةوالدول  دايوغسلافيا وروان إقليم أراضي لىع

                                                           
 .15حمزة محمد أبو عيسی، المرجع السابق، ص  1
 .94، المرجع السابق، صأحمد عبيس نعمه الفتلاوي  2
 .بيوغسلافيا سابقا النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةمن   3
 برواندا. الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةالنظام الأساسي للمحكمة من  4
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 يبأ حل عن باقي أجهزتها ولا يسممستقمهامه بشكل  ويمارسمنفصل تابع للمحكمة الدولية 

 .آخر رمصد أوجهة  أية تعليمات من أيتدخل في عمله ولا يتلق 

 يةين وهي استقلالتمكالمح تيناهقد تحققت في  يالنظام الوجاه ئصصاخبعض  فإن وبهذا

اتضح أن بعض قواعد  تهفي الوقت ذا لكن ،ينةجهة مع أيالعام وعدم خضوعه لإشراف  عيالمد

معالم النظام  فيهات حورواندا قد وض غسلافياليو  الدولية الجنائيةمحكمة لل الإثباتو  الإجراءات

ى دعو تطلب من أطراف ال بأن للمحكمةالسلطة  أعطت التيو 981ا القاعدة هومن الاستقصائي

 المحكمة. أمامبالحضور  دو هتكليف الشذلك منحتها سلطة كو  إضافية أدلة يمتقد

المكتوبة  الشهادة اعتماد زواج أن للمحكمة على نصت والتي 2رر كم 29فضلا عن القاعدة 

  الشفوية. الشهادةالمحكمة بدلا من  أمامفي إجراءات قضائية سابقة 

من ، جمع بين النظامين امختلطنهجا ا بعقد ات ينمتاستنتاج أن هاتين المحك كنومن ذلك يم

شکل مستقل عن بارس عمله يم ،ع للمحكمة الدوليةبتاا منفصلا ز هاجي دعخلال جعل مكتب الم

 .يهاجه سمة من سمات النظام الو ذهو  أجهزتها

الشرقية  وتيمور الاستثنائية كمبوديا  اكمة )سيراليون، محطلختنائية المللمحاكم الج لنسبةبا أما

المحكمة  اتبعتها لمفا أكب خلا أهميةلت لإجراءات النظام الاستقصائي أو  فقد) بلبنانة صاوالمحكمة الخ

ام نظسمات ال الإثباتو  بالإجراءاتالخاصة  وقواعدهاامها الأساسي نظطغى في  ذ، االدولية الجنائية

                                                           
 .الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة لكل من يوغسلافيا ورواندا وقواعدمن قواعد الإجراءات  1
 .الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة لكل من يوغسلافيا ورواندا وقواعدمن قواعد الإجراءات  2
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ذلك فقد تضمن  ومعلتحقيقات ل إجرائهي عند ئاقضال للإشرافالعام  دعيلا يخضع الم إذ هياجالو 

 .1الاستقصائيظام نبعض معالم ال الدولية الجنائيةالنظام الأساسي للمحكمة 

ي الممتزج لعناصر هاجعلق بالنهج الو يتيزال مستمرا فيما  تطور الإجراءات القضائية لا إن

ة الجرائم الدولية هالخبة العملية في مواج اتساعيقوم هذا التقدم على ئي، إذ النهج الاستقصا

 .2الإثبات بمعاييرا أن تؤثر أنهوالتحديات التي من ش

الدولية المحاكم  أمام لإثباتباي الأساسي المتعلق ئراجم الإنظاال أنمن ذلك يمكن استخلاص 

الدولي  الإثبات مبادئ إن بل ،اكمجميع المح بين كعد نظاما مشتر ي إذي هالنظام الوجا هو الجنائية

 أو دمستن أي أو شفوية أمانت ك  ةمكتوب شهادةة أي لا تعده فبموجب، هيف متأصلهو فعلا  الجنائي

 بإجراءاتمقيدة  يرغي هالمحكمة  فإنالمحكمة واقتنعت بها ومع ذلك  إلىقدمت  إذا إلا دليليقة كثو 

ملزمة بتطبيق  اأنهن ع فضلا ،ية بل تتمتع بمرونة عالية بهذا الصددنقت إثبات عدوابق أوشددة م

 .العدالةالعامة للمحاكمة  بادئالم

 العدالة الدوليةفي نظام  هميةالأعلى قدر من  تقف تيلا من المسائل الدولي الجنائي الإثباتعد ي

في بعض  اإثباتهو فقد يصعب تقصي الحقائق  قهاهم الأخيرة وتطبيفات و  خطلىأو  يعدذ إ وإجراءاتها

وحقيقة الأمر أن ا حدقضية على  لكتبع حيثيات  يوهذا ما  خرها الآبعضل في يسه، وقد قضاياال

غيرها من العلوم  أمانت القانونية ك  اءالقضاة هو التسلح بالعلم والمعرفة سو  أمامع تناز مفتاح كل 

                                                           
 .85، المرجع السابق، صنعمة الفتلاوي عبيس أحمد 1
 .615 السابق، ص، المرجع  انطونيو كاسيزي 2
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ی مختلف العصور التاريخية علص قتن ولم زادتشكل عام ب الجنائي الإثبات أهميةا أن كمذات الصلة،  

  .ةقيقالح عنالعدالة الكاشفة  دييمثل  كونه

لم يضعوا  مأنهلا إ القانون الدولي العام فقهاءالقضاء الدولي من طرف  أمام الإثباترف عوقد 

المسائل محل النزاع من جانب الأطراف  بشأنشف الحقيقة ك  نهبأمن يعرفه  وهناكه ل اددمح تعريفا

 .1بكل الوسائل الممكنة ةوالمحكمة الدولي

هم الأطراف الذين يجب أن يكشفوا الحقيقة والواضح أن  يحدد من لم هذا التعريف أن إلا

الغير مشروعة  الأفعالقصد الدول المتنازعة وما يجب أن تثبته من العواقب الضارة الناتجة عن يالتعريف 

 .المنسوبة لتلك الدول

في تحديد  الدولية الجنائيةلمحاكم ل الإثباتو  الإجراءاتد عواقالأساسية و  الأنظمةوقد خلت 

الدليل بالطرق القانونية من قبل المدعي العام  إقامة نهبأمن يعرفه  ذلك هناكمع و  الإثبات حلمصط

 .2المتهم إلى ونسبهاالجريمة الدولية  على ثبوت أركان الدولية الجنائيةالمحكمة  أمام

 الدولية الجنائية اكمالمح أمام الإثبات معنى فيلا اختلاف  يتبين أنمن خلال هذا التعريف 

ا يتعلق بممن قبلها  بعالمت لقضائيقد يكون في النظام ا الاختلافأن  إلافي جميعها، واحد فمعناها 

 ة بكل منها.صاالخ الإثباتو  الإجراءاتقواعد  عن فضلا لإثباتبا

                                                           
 .22رفعت مهدي خطاب، المرجع السابق، ص  أحمد 1
 .18حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص  2
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 الدليل و معنى إقامةخلط بين  فهناك ،على المدعي العام ةمقتصر  الدليل إقامة أن أما عن 

المدعي العام وبالتالي  على عاتق يلقى عام أمبد هو الإثباتفمن البديهي ان عبء  الإثبات ءعب

على  رات حکيسالعملية ل فإنبه، لكن في الوقت ذاته  ادعىم بعملية إقامة الدليل فيما لز مهو 

نفيها ل أدلةتظهر بالمقابل  دفق مالتهمة على المته ثباتلإ أدلةتوجد فيه  التيالوقت بفقط ف المدعي

من قبل  ةمفترض إقامتها أن إذ ط،قفالعام دعي الم لىي لا تقتصر عه ،يرةخالأ هذه إقامة و نهع

تنضوي تحت حقه في  هحقوق حق من وإنما هيالمتهم  ءولا بعب ت بواجبسلي فهي لدفاع،ا

 .1الدفاع

 كجزءلطرق القانونية من قبل المدعي العام  باهو إقامة الدليل  الدولي الجنائي الإثبات فإن وبهذا

 إما. وذلك الدولية الجنائيةالمحاكم  أمامترض من حقوقه فق مكحقبل الدفاع  من  أو ،من التزاماته

 .2عنه نفيها أوالمتهم  علىية الفردية ئانالمسؤولية الج ثباتلإ

تعريف القانون الدولي  نم دبفلا الدولي الجنائي الإثباتالفترة التي ظهر فيها  إلى بل التطرقوق

 .ظهوره وأسباب غايتهي وذلك لمعرفة ئانالج

د عواقة عو ممج من يتكون ،من فروع القانون الدولي العام هو فرع الدولي الجنائيالقانون ف

يحميها  تعاهديه أو فيةعر  عدقوالرقهم خعند  فرادالأ ضدائية نة الجيقانونية وضعت لتحريك المسؤول

 .القانون الدولي

                                                           
عادل يوسف الشكري، ضمانات حق المتهم في محاكمة عادلة في ضوء المواثيق والصكوك والاعلانات الدولية المعنية بحقوق  1

 .285، ص 2018الإنسان، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 
 .87، المرجع السابق، صنعمة الفتلاويعبيس  أحمد  2
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ينظم كل ما  أنه عنلا اصة بها فضالخ دوليالقانون ال عدواقيحكمها  ةية الدوليؤولالمس إن 

الأحكام ومشاركة  وإصدار أدلةو  ودفوع ادعاءو  وإجراءات مبادئمن ية ئانالج ىو عيتعلق بالد

 .1بين الدول ةايحمهود والتعويض فضلا عن مسائل شال ةايحمو  ضحاياال

بي السلوك الاجرامي كه مرتقبته ومعامتقيو  المجتمع الدولي ةمايبح الجنائيالدولي القانون  نىعوي

 الإبادة م، جرائالإنسانية ضد مالجرائ ،الحربد في بعض الجرائم الدولية ومنها جرائم سالذي يتج

 .2الدولي والإرهاب والتعذيب ندواعالجماعية ال

القانون  بقواعدر شطل البقي ا لاطمرتبطة ارتبا غايةي هية الفردية ئناتحريك المسؤولية الج إن

لا فض، الدولية الجنائيةاكم المح أمامائية المقامة نإجراءات الدعوى الج نظيمتجانب  إلى الدولي الجنائي

 فيها. الإثباتووسائل  دلةللأ تنظيمها عن

 انتهاكا أفرادمجموعة  أوفردا  رتكبا املك  نهاد مكي يجئانالج الدولي الإثبات فإن وبذلك

 .يحميها القانون الدولي لتيا الأساسية مبادئلل جسيما

ود من قبل هفت الجتك  أنبعد  الدولي الجنائيالقانون  أمام فرادمسؤولية الأ مبدأ وقد ظهر

 أمامديا تحلت طالما شك التيالمسؤولية،  هذه اكم جنائية دولية لتحريكمح المختصين بالقانون لإنشاء

                                                           
 .84ص  السابق، ، المرجعالفتلاوينعمة عبيس  أحمد 1
 .35انطونيو كاسيزي، المرجع السابق، ص  2



13 
 

رؤساء  مناصب أو الملوكروش لعل محتم ن تهديدم فيها وذلك لما ،مهايعلى تنظ الدوليون نقدرة القا

  .1قاداتهاالدول و 

 ثيرقبل ذلك بك بماور  ،الحرب يرممج ةاضلمقا الإغريقزمن  ذمن فرادالأضد قد تم توجيه التهم و 

لروح ل أساسيةمن قيم  مستقاة ينيد أو يفلسف أصلت ذات امعتقد إلى استناداهم توجه تكانت ال  ذإ

 هباسم تة مفصلة سمينو دم عدادبإقام  ذإ لبيير يسسنفراالإنسانية، ثم تبع ذلك تحرك من قبل 

 هبالنن جرائم عتعاقب بالإعدام  أوالحروب  أثناءمات تحظر السلوك الإنساني في يلتععلى  احتوت

الرئيس  أبراهام لنكولنة، وقد أمر ثلامالم ئحافضاء وكل الجنوإساءة معاملة الس دنييناغتصاب الم أو

الحرب الأهلية التي شهدتها تلك  أثناءقها بطو  برليبمدونة  آنذاكالأمريكية  لولاياتلالأسبق 

 .2لولاياتا

م الوطنية كا المحمن قبل  إلامرتكبي جرائم الحرب  ضد ةسجل علامات واضحي لم التاريخ أن إلا

 ،تؤهلها للحكم في تلك الحالات تيال والاستقلالية الحياددرجة من  علىکن ت ا لمأنه ثتب والتي

 لها كان محاكمةأو ولعل  ،محاكم دولية أمام عيينبيالط فراداة الأضاقم وبص جادا ركاتطلب تح لكلذ

تل ح عندما ايند المدنيض بهاالتي ارتك عالفظائعند  1474في عام  خبا كنون ها فبيتر  ملك النمسا

 .3الاحتلالخلال  مدعأو  أدين إذية، نالمالأ شاسة بريينمد

                                                           
دولية منتخبة، منشورات زين الحقوقية  قضايا، القانون الدولي الجنائي، دراسة تحليلية قانونية إزاء نعمة الفتلاويعبيس  أحمد 1

 .292 ص، 2019لبنان،
 .88الدولي الجنائي دراسة تأصيلية، المرجع السابق، ص  الإثبات، القانون الدولي الجنائي، نظرية نعمة الفتلاويعبيس  أحمد  2
 .88الدولي الجنائي دراسة تأصيلية، المرجع نفسه، ص  الإثبات، القانون الدولي الجنائي، نظرية نعمة الفتلاويعبيس  أحمد  3
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 دعىوهذا ما  ،الإنسانية ضدم ئرالجوا رببي جرائم الحكوظهر بعد ذلك دعوات لمعاقبة مرت 

بفكرة أن العقاب الجنائي في طبيعته  نادىإذ في مطلع القرن السابع عشر،  جروسيوسالفقيه  إليه

القانون  اء هوز هذا الج أساس بأنالدول وحدها وأضاف على  ليسو  لرؤساء الدو  علىبالوقوع  أحق

 .1الطبيعي

المسؤولية  تحريك إلىشكل صريح ب قد أشارتل اتفاقية أو وبالرجوع للاتفاقيات الدولية، نجد 

 تيال.2فرساية بمعاهدوالتي عرفت  ،9191عام  ألمانيامع  السلاممعاهدة  هيية، فردالجنائية ال

 المتهميني وباق الثاني مليو غ الألماني الإمباطور ةاضائية خاصة لمقاجنمحکمة  إنشاء لىع نصت

  .3لين الأتراكؤو والمسان لمقواعد القانون الدولي الإنساني من الأ بانتهاك

 قبةمعا إلى ذي يدعو فيهال 1872في عام  هينمو  فوستاغدمه قالمشروع الذي  عن لافض 

  .4جرحى الحربشأن معاملة ب 8641ي اتفاقية جنيف لعام هكمنت

 نهاية بعد الدولي الجنائيشكل فعلي في القانون ب دية الفردية قد تولالجنائ مبدأ المسؤولية أن إلا

 على ىكانت المسؤولية تلق  أنبعد  لي،تحول في القانون الدو  نقطةكانت ذ  إ ،الحرب العالمية الثانية

تنفيذ  إمكانيةع في وهذا ما أثبته بيان المحكمة العسكرية الدولية لنورمب  ت،اظمنلما أوق الدول تعا

                                                           
كلية القانون، جامعة بغداد، براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الدولية الجنائية، أطروحة دكتوراه،   1

 .8ص 2005
 ، 2012أشرف محمد لاشين، النظرية العامة للجريمة الدولية دراسة تحليلية أصلية، منشورات زين الحقوقية، بيروت،   2

 .45ص 
 .20، ص2014علي يوسف الشكري، القضاء الدولي الجنائي في عام متغير، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان،   3
 .17ي يوسف الشكري، القضاء الدولي الجنائي في عالم متغير، المرجع نفسه، صعل  4
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ون ضعم يخنهة لأدر لمجاالكيانات  أوفقط الدول  سولي ين،الطبيعي فرادة الأهاجو بم وليأحكام القانون الد

 .1رهستهم المجتمع بأ قدولية دوالتزامات  بادئلم

ية قد ارتكبت لمانأن القوات الأ نجد غ،مب ور نمه كالظروف التي نشأت في ظلها مح إلىلرجوع باو 

  1939ل سبتمب أو القتال في  ءبد ذالإنسانية من ضدم جرائ و ربحم ئراجالتي احتلتها  البلادفي 

ر عقب دص تصريحهم أالإنسانية والأخلاقية والقانونية و  بادئصارخ لأبسط الم رهذاإعلى  انطوت

موسكو  تصريحو ه  1943نة س وسيار و الأمريكية وانجلترا  ةدتحالم لولاياتاجتماع وزراء خارجية ا

 نهايةان بعد لممة مجرمي الحرب الأكا لمحالدول الحليفة من طرف  إتباعهاالواجب  سسن الأتضمالم

 /08/08 فيلندن  قتفابا فرو عالم قفاتالا كبعد ذل دروص الألمانلام سية واستبر الحالعمليات 

 .2من إنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة كبار مجرمي الحربالمتض 4519

الأمريكية وانجلترا وفرنسا  تحدةالم لولاياتبين ا المبمة من اتفاقية لندن 23بند ال بموجبو 

ص تخأبواب  07ى مقسمة عل مادة 30وي على  تحتلتيا ةالمحكم ةحئوضعت لا السوفياتي لإتحادوا

 . 4راتهاادإو ت المتهمين وسلطاتها وإجراءاتها ضماناا صهاصتشكيل المحكمة واخت

                                                           
 .89الدولي الجنائي دراسة تأصيلية، المرجع السابق، ص  الإثبات، القانون الدولي الجنائي، نظرية نعمة الفتلاويعبيس  أحمد 1
، 2015 ،رمص القانونية،ركز القومي للإصدارات ورد الطيب، مقتضيات العدالة أمام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة، الم 2

 29ص
صدر الإعلان بعد ،الحرب العالمية الثانية خلال دول الحلفاء أول بيان مشترك للأهداف والمبادئ من قبل من اتفاقية لندن  3

 .1941 يونيو 12في  لندن في قصر سانت جيمس لفاء فيالاجتماع الأول بين الح
 2004حقوق الإنسان، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  حمايةة، العدالة الدولية الجنائية ودورها في يسكاكني با 4

 .47ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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ار بعد نتحقام بالا إذ ورينججهيرمان ارشال الم هو ةکمالمح في هذهعليه  ىعمد لأو وكان 

 .الحكم عليه بالإعدام

 بإصدارلفاء لقوات الح الأعلى ئداقبصفته ال آرثر اكم سلاغدو قام الجنرال  1946وفي عام 

 مجرائرب و اكمة مرتكبي جرائم الحلمحلمحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى في طوكيو اشاء بأنأمر 

 .1الإنسانية ضد

 لياباناعلى  لا من السيطرة المستقبلية ضئيالسوفياتي مقدارا  لاتحادلة جنأعطت اللو قد 

المتحدة و قد تكونت  لولاياتة لجنالل لىت السيطرة عكفي الحرب وتر  المتأخراشتراكه  علىة أفاكمك

ة توجيهاتها لجنالحلفاء الأربعة الكبار وقد نقلت لو لفيتحق ال حدولة مع من 11ة من لجنال هذه

وقد  يوكطو  في امنعقد ليابانلاء لفالح سلمجموعة استشارية عرفت باسم مج إلى بواشنطنمن مقرها 

 تيالسوفيا لإتحادوالصين وا وبريطانياالأمريكية  ةدحتلما لولاياتفي ا سانحصرت عضوية هذا المجل

لال احتيد سياسة طالغرض منه تو  اقيتحق ساسيا ولييسط کيانا سو الأ قر شة النكانت لج  ثيح

  .2سطو لفاء في الشرق الأوالتنسيق بين سياسات الح ليابانا

وما نجم  1945يما و ناكازاكي في أغسطس شرو لى هالقنبلتين النوويتين ع لإلقاءيث كان ح

لام في سعلى وثيقة الاست ليابانافي توقيع  أثره نتينيدعن ذلك من دمار وخراب لهاتين الم

العليا لقوات  القيادةوالحكومة لمشيئة  ليابانا إمباطورسلطة  إخضاعتضمنت  لتيوا 02/09/1945

                                                           
 .89الدولي الجنائي دراسة تأصيلية، المرجع السابق، ص  الإثبات، نظرية نعمة الفتلاويعبيس  أحمد  1
مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم  )الأساسينشأتها ونظامها  (محمود شريف بسيوني، المحكمة الدولية الجنائية  2

 .37، ص 2002الدولية الجنائية السابقة، مطابع روزا ليوسف الجديدة، القاهرة، 
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تراه لازما من إجراءات لوضع شروط الاستسلام موضع  اء، والتي كان من سلطتها تقرير مالفالح

لقوات  الأعلى ئدالقا بصفته رثمالك آ جلاسدو  الأمريكيالجنرال  صدرأ 1946 ينايروفي  ذينفالت

 .1ذلكتحديده بعد  ميتمكان  أيفي  أونية طوكيو دم هار قويكون م الأقصى،الشرق في اء لفالح

ا نهبأحددت لائحة هذه المحكمة مهمتها  وقد 1946بريل أ 29اعتبارا من  هاوباشرت عمل

 الجرائماللائحة  هذهوقد بينت  الحرب في الشرق الأقصى يمر على كبار مج وسريعل ادتوقيع جزاء ع

 محكمةذهبت إليه  اوذلك على نحو قريب ممإتباعها ت التي يتعين عليها ءاراجالتي تختص بنظرها والإ

 .19482 بمفحكمها في نو  أصدرتوقد  نورمبغ

 ليابانادول حاربت  10 انهم ،دولة 11يمثلون  قاضيا 11وقد تشكلت هذه المحكمة من 

هذه المحكمة بمعرفة القائد الأعلى للسلطات  ةاقض ر، وتم اختيانداله هي حياديةودولة واحدة 

 .3قدمت إليه تيالمتحالفة من من واقع قائمة الأسماء ال

ثل تاريخ يم وفعالالفردية بشكل صريح  ةيئانالمسؤولية الج أمبدرساء ا ةتر ف فإنلما تقدم  نتيجة

 ةمحکم سبتاريخ تأسيا متصلة أنهبشكل عام والتي اتضح فيما بعد  الدولي الجنائي الإثباتنشوء 

 يةدولمحاكم جنائية  أمامه يعمل بلم  نهي وطني لأئاجن إثباتعد يالفترة  ذهه سبق وما ،4غمب نور 

                                                           
 2002دار النهضة العربية للنشر، القاهرة  ،لإحالةاعادل عبد الله المسدي، المحكمة الدولية الجنائية الاختصاص وقواعد   1

 .35ص
 .45 ص ،1960محمود نجيب حسني، دروس في القانون الجنائي، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة،   2
 .60ص 2008لندة معمر يشوي، المحكمة الدولية الجنائية الدائمة واختصاصها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   3
 .14، صالمرجع السابقذر كمال عبد اللطيف، براء من  4
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الضارة  قبواعال إثباتيعالج مسألة  نهجنائي دولي لأ سدولي ولي إثبات اعتباره ويمكنبالمعنى الدقيق 

  .الدول إلىير مشروعة التي تنسب غالأفعال ال عنالناتجة 

في كل من  موادهافي بعض  الإثباتغ وطوكيو إجراءات ب ورمناقي محكمة ميث من لوقد نظم ك

 أي الحر الإثبات مبدأوهو  الدولي الجنائي ثباتأرستا مبدأ عاما للإ وقد 132 والمادة191 المادة

د عتموتة يعسر إجراءاتها تكون  بأنالمحكمة  وألزمتتقنية محددة،  إثباتقواعد بد القاضي يعدم تقي

 الاختيارحرية القاضي وقناعته وله  إلىترجع  دلةية بمعنى أن تقدير قيمة الأإثباتة ميق ذا تراهدليل  أي

 .3للعدالة تحقيقامن بينها 

فضلا  لرواندا، الدولية الجنائيةام الأساسي للمحكمة نظمن ال لکنهج   علىوقد أثر هذا النهج 

الخاصة  الإثبات عدفي قوا تأثيرهولا سيما  الدولية الجنائية للمحكمة يالنظام الأساس فيتأثيره عن 

إجراء من إجراءات کونه   أكثر من الإقناع صرانمن ع صرنعاليوم  الإثبات أصبح حتى انهمبكل م

حقيقة  عن الدليل يعب أن النادرمن  أنه«بالقول: مونز دي كاير أكده  لحقيقة هذا ماا كشف

   .»4ةضحوا

نية دلمالمسائل ا أوية الوطنية ئانالج أو الدولية الجنائيةسواء كانت في المسائل  الإثباتد عواق تعد

م اكة بالمحصاالخ الإثباتد الاجراءات و عواق عناما دعوى ال يرسكم  تحتيئية الجراالا عدمن أهم القوا

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية العسكرية لنورمبغ. الأساسيمن النظام  1
 للمحكمة الدولية الجنائية العسكرية لطوكيو. الأساسيمن النظام  2
 .89الدولي الجنائي دراسة تأصيلية، المرجع السابق، ص  الإثبات، نظرية نعمة الفتلاويعبيس  أحمد 3
 .90الدولي الجنائي دراسة تأصيلية، المرجع نفسه، ص  الإثبات، نظرية نعمة الفتلاويعبيس  أحمد 4
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 إلى استناداالأخيرة الا  ذهه شأنت لما الأساسية و هصنع قضاتها، وفقا لنظم منهي  الدولية الجنائية

 .نطاق واسع لىا ومعترف بها عهعلي فقم إجرائية متظن

في النظم القانونية  ضو بعد الخ الدولي الجنائياء ضالق أمام الإثباتر قواعد ادم مصنقسوت

ات ءراجغ وقواعد الإطوكيو ونومب  مةمحک ميثاقيوالنظر في نصوص  الدولية الجنائيةلمحاكم ل

وفيما  الإثباتر قواعد ادرمي لمصهتسلسل  أي إلى إشارة توجدحيث لا ا مة بهصاالخ الإثباتو 

 يبأدد خاص بها وممكن أن تقبل محبنهج  مقيدتين غب المحكمتينا تلك  فإن الإثباتد عوابق قعليت

 .1اتءراجسريع الإت دفلك بهذية و إثباتة يما قذ أنهری ت دليل

 والأدلةبالإجراءات ة خاصة حوضع لائ إلى أشارتا قدف 143 المادةو  152 المادة ويتفحص

 الإثباتو  الإجراءات عدواق إلى ثباتلإلام العامة حككل ما يتعلق بالأ  المادتين ينتاه أحالت وبذلك

 ة بها.صاالخ

ق بطت أنيجب  أنه مفادهاية سنقطة أسا على حوضو بص تن 4أ/89على أن القاعدة  لافض

الوطنية  الإثبات عدواق بتطبيق ملزمتينا غير همو  ،امبهالخاصة  الإثبات اعدل قو و الألمقام في اكمتان المح

 العادلتحقق البث  تيلا الإثباتد عواقان أن تطبق تكمتستطيع المح صدها نقعواق بشا حال فيو 

                                                           
 .90الدولي الجنائي دراسة تأصيلية، المرجع السابق، ص  الإثباتنظرية  الفتلاوي،نعمة عبيس  أحمد  1
  بيوغسلافيا سابقا. للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةالنظام الأساسي من   2
 برواندا. النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةمن   3
 لكل من المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا ورواندا. الإثباتمن قواعد الاجراءات و   4



20 
 

العامة للقانون  بادئوالمين تلكلا المحكم ين الأساسيننظامال حمع رو  تفقتها و أمامفي القضية المعروضة 

 .المادةبه الفقرة ب من نفس ت ءا ما جاذه

حالت ألكل من المحكمتين، اذ  الإثباتت و ءاراجالا اعدو قمشتركة بين  ءتاج ةالقاعدهذه  نإ

نها ضم ومنالعدالة  بادئلم كثر ملائمةأ ونتكن أکن قواعد ممة أي إلى الإثبات عدواقسد الثغرات في 

ة للمحكمة سبمتها الأساسية وكذلك بالننظمع روح ا فقفضلا عن كل ما يت ،الوطنية الإثباتد عواق

 طبقن تأ لىع يالأساس هامن نظام 14/11 المادةت حضأو المختلطة لسيراليون فقد  الدولية الجنائية

 المادة نفسمن  2 ةاءت به الفقر جا مفضلا ع ا،ندارو  ةمحكة بمصاالخ الإثباتد الاجراءات و اعو ق

ة حينها من الممكن نمسألة معي ثباتلإافية غير كة بالمحكمة صاالخ الإثبات عدواقفي حال كانت  نهبأ

 .19652 نةسل لسيراليونية ئانقانون الإجراءات الجباء قتضب الاس وحستشيرأن ت

عدة قافي ال جاء ماك  الإثباتنطاق قواعد ت دحدد فق ،الدولية الجنائيةيتعلق بالمحكمة فما ما أ

الوطنية حددت بالقوانين  ادسترشيتعلق بالا فيماو  694 المادةجنب مع  إلىتطبق جنبا  بأن 63/13

أكثر  المادةهذه  ذ جاءتا ،126 المادةدود رته بححص والتي 635من القاعدة  5الفقرة  نطاقه

 .الدولية الجنائيةم كا المح نيرها مغمن  الإثبات قواعد لمصادرتفصيلا للتسلسل الهرمي 

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية لسيراليون. الأساسيمن النظام   1
 .91الدولي الجنائي دراسة تأصيلية، المرجع السابق، ص  الإثبات، نظرية نعمة الفتلاويعبيس  أحمد  2
 .الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية وقواعدمن قواعد الإجراءات   3
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   4
 .الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية وقواعدمن قواعد الإجراءات   5
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   6
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 الدولية الجنائيةم كا ي المحقبا عنوة بخطجاءت متقدمة  الدولية الجنائيةلمحكمة ا أنمن ذلك  يتضح 

لة فصت مءجا انهلأ كلوية التطبيق بينها، و ذلأو و  الإثباتد عواق مصادر تنظيممن حيث  خرىالأ

جديدة د عواقحكمة بتطبيق مللطوة عنها من جانب السلطة التقديرية بخ تأخرتواضحة ولكنها و 

دلالة ماجاء في بسلطة تقديرية واسعة بذلك ب تمتعانتإذ ورواندا،  افيسلاغيو  كمتيعن مح وخصوصا

 للقانونالعامة  بادئالممع  قدة جديدة تتفعقا أي اتخاذ أباحتالسابقة الذكر التي  ب/89القاعدة 

 الخاصة بكل منهما. الإثباتو  الإجراءات عداقو في  ةر ثغ أي عند وجود

إلا اقتراح تعديلات فقط على قواعد  الجنائيةالدولية لا يوجد لقضاة المحكمة  أنهفي حين 

جمعية الدول الأطراف  وموافقةقواعد مؤقتة بشرط أن تخضع لمراجعة  اعتمادو  الإثباتو الإجراءات 

 .31 ،2 /51 المادةحسب  وذلكسلطة التقديرية للمحكمة بهذا الخصوص من الما يضيق  وهذا

الخاصة  الإثباتلسد الثغرات القانونية في قواعد  ذاالعامة للقانون تعد ملا بادئا أن المبمو 

 الدولي الجنائيالقانون  وأنللقانون الدولي العام  الأصلية المصادروهي أحد  الدولية الجنائيةبالمحاكم 

ت ح سملتيا فيها الفقرة ابم 382 لمادةبا ادالاسترش حيسم أنهف العام ليمن فروع القانون الدو  يعد فرعا

 .عند الاقتضاء انونيق ردصكمر الفقهاء  ابكومذاهب   ةضاقال أحكام إلىوع جبالر 

م التي حكاتعتمد الأفتعترضه بعض الصعوبات  الدولي الجنائيالقضاء  أمام الإثباتن أا كم

من  أومن المدعي العام  ءا إليها سوا ديمهاالتي يتم تق دلةالأ على الدولية الجنائيةاكم المحتصدرها 

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   1
 لمحكمة العدل الدولية. الأساسيمن النظام   2
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كمة ولا المحلا تملك  ذا ،في الجرائم الدولية ليس بالأمر السهل دلةالحصول على الأ ولكنالدفاع 

 .1دلةعلى تقديم الألإجبار الدول المدعي العام سلطات 

اء لفحيث أن الح دلةلة في الحصول على الأكيها مشدتکن ل لمنورمبغ  ةمكانت محكن  إو 

  .اغسلافيهذه المشكلة ظهرت عندم إنشاء محكمه يو  فإن ،كانوا يسيطرون على الأرشيف الألماني

، دلةالأ تقديمشكل مرض في ب تتعاونلم وصربيا، دول يوغسلافيا، لاسيما كرواتيا  أنبين ت فقد

الدول التستر على  تحاولو ل دو ال هذهانت تتم غالبا بواسطة رموز ك بها ذلك أن الجرائم المدعي

 .تابعين لها أشخاصالتي تدين  دلةالأ

دون جزء  زتهابحو  تيلا دلةها بجزء من الأدويتز الدول التأثير على نتائج المحكمة ب تحاولوقد 

الخاصة وهنا يكون  أهدافهافي الوقت الذي يتناسب مع  دلةبتقديم الأضا أي وقد تقوم الدول ،آخر

 ذلك. على لسياسة تأثيرل

اصة لخالتي بحوزتها ا دلة الأقديمالمتحدة الأمريكية وبريطانيا في ت لولاياتكل من ا  تباطأتفقد 

 ذها السابقة بهغسلافييو  ةمحکم دطانيا تزوييرت بر ر فمثلا عندما ق يشفسلوبودان ميلوسيبقضية 

ا من هسنوات ولم تقدم أربعكانت موجودة لدی بريطانيا قبل   دلةهذه الأ أنر البعض شاأ دلةالأ

على الرغم من  يلوسيفيتشمن أرون ي اکانو   أخرىودول  و بريطانيا المتحدة لولاياتا أن إذ، بدايةال

                                                           
 .29حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص  1
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لم  أنهفي كوسوفو قرروا  أفعالهفي التسوية السلمية لأزمة البوسنة، لكن بعد هاما  عاملاعد يجرائمه 

 .1تهلمحكم المهمة دلةأن يقدموا الأ أرادواشخصا مهما، لذلك يعد 

في هذا  ةايحمضرورة  إلى الجنائيةالدولية النظام الأساسي للمحكمة  إعدادتنبهت الدول أثناء 

م هذا النظام حكالأ الدول الأطراف وفقا تتعاونعلى أن  862 المادةالمجال عمل المحكمة فنصت 

تاما مع المحكمة فيما تجريه في إطار اختصاص المحكمة من تحقيقات في الجرائم  تعاوناالأساسي 

 .عليها ةقاضاالم

ا، هلى منو فجاء بالفقرة الأ دلةالدول في مجال تحصيل الأ تعاون على 393 المادةما نصت ك

 الطلبات ،قوانينها الوطنية إجراءات وبموجب هذا الباب أن تمتثل الدول الأطراف وفقا لأحكام

 .المقاضاة أوما يتصل بالتحقيق فيكمة لتقديم المساعدة التالية وجهة من المحالم

ان الطلب يتعلق ك  إذالا إجزئيا  أوليا كترفض طلب المساعد   أنولا يجوز للدولة الطرف 

 .93/45 المادةو  724 المادةوفقا لنص  الوطنيتتصل بأمنها  أدلة ةأي فكش  أوة وثائق أيبتقديم 

د تمعيالحقيقة ومعاقبة المجرمين  إلىعمل المحكمة في الوصول  إنجاح فإنعلى ما تقدم،  ااءنب

 وتغلقها حهاتفن تأول دنفية تريد الة الحاددمثل س ةايحمبين الدول، وهذا  ةايحم أساسي علىبشکل 

 .أهدافهاحسب 

                                                           
 .30عيسى، المرجع السابق، ص حمزة محمد أبو  1
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   2
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   3
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   4
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   5
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بموجبه يكون  أو ناعتالاقهو مبدأ  الدولية الجنائيةم كا لمحاد الذي تأخذ به ئسالا أن المبدإ

 .دليل تقتنع به، لذلك فالمحكمة غير مقيدة بدليل معين يبأ خذالألمحكمة ل

 يصل بها التي الوسيلة ، فهيدلةوسيلة القاضي لبناء اقتناعه يكون عن طريق الأ فإن ذاوبه 

 .1معرفة حقيقة الوقائع محل الدعوى إلىالقاضي 

ينتمي بالحكم الذي  اقتناعه إثباتليل هو الواقعة التي يستمد منها القاضي البهان على فالد

 .2إليه

علاقة الدليل بالواقعة  يعتمديم الذي قسهو الت أهمهان أ إلا دلةمتعدد للأتقسيمات  توثم

 مباشرة.غير  أود تكون مباشرة ق دلةالأ فإن سيمالتقوفقا لهذا و  الإثباتمحل 

بصورة مباشره  اإثباته المرادحصل القاضي علمه منه بالواقعة إذا فيكون الدليل مباشرا 

ثل مضمون الدليل بعض العمليات الفكرية ة التي تمالواقع يأما حيث تقتض ،الشهادةو اف عتر الاك

 .3الدليل غير مباشر عدفهنا ي واستنباطمن فحص وتحليل واستقراء 

 ثباتمباشرة للإ أدلةك  الشهادةاف و تر الأساسية لا تخرج عن الاع الإثبات أدلةن أ علبه والمستقر

القضاء  أمام ثباتلإغير مباشرة  أدلةك  نبة والقرائالخ ،الكتابة دلةالقضاء الدولي الجنائي والأ أمام

 .الجنائيالدول 

                                                           
 .137، ص 2002النهضة العربية،  الجنائي، دار ثباتسيد محمد، النظرية العامة للإ شريف  1
 .207، ص 2002 ،رمص العربية،سلامة مأمون، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة   2
 .137، ص نفسه عالمرج محمد،شريف سيد   3
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م كا المح أمام الإثبات تحكم تيالقواعد القانونية ال بتبيان في مقدمتها الأطروحة هذه عنيتوقد 

 اللاتينيالنظامين القانونين  من لاكفي   الإثباتالقواعد مع نظرية  هذهومدى توافق  الدولية الجنائية

من خلال  الدولي الجنائيالقضاء  أمامالمختلفة  الإثبات أدوات إلى التطرق ثم ،نيوالأنجلوساکسو 

 .الحكمة أمامتها يجحالوسائل و  هذه وشروط أحكام إلى ضالتعر 

 الإثبات عدواق أنالجنائي تتجلى في  الدولي ءالقضا أمام الإثباتموضوع  البحث في أهمية إن

بين  جدتو  لابل خطر القواعد القانونية أفهو يتم من  الإجرائيةبالغة أكثر من القواعد  أهميةذو  تعتب

القواعد الوحيدة التي لا  اأنهالتطبيق، بل  اداضطر مول و شتضارعها في السيطرة وال القواعد قواعد

هو العصب الرئيسي للحكم  الإثباتف، قضاياكل ما يعرض عليها من   فياكم عن تطبيقها تنقطع المح

کم و من هذا المنطلق الح اذهإصدار  إلىالسبب الذي يقود القاضي  يكمن هي، إذ فيه وحدئزاالج

ت ثبشخص دون أن ت إدانةيل قانونا تحسلما كان من الماط ىصو ق هميةبأتحظى  الإثباتقواعد  فإن

والعناصر  الأركانجميع  و تثبت الإجراميفي العمل  تهت مساهمثبو ت، مساهمته في الفعل الإجرامي

 ة.ريمة المسندالجكل منها شالتي تت

 تناولتالدراسات التي  الا أن ،من النظري والتطبيقي ينمن الجانب أهميةموضوع الدراسة  إن

لقانون لهذا المجال كان ينصب على الجانب الموضوعي في  ينثالموضوع قليله جدا واهتمام الباح هذا

المتمثلة  التطرق واجهتها خلالالتي  . وهذا من أهم الصعوباتالإجرائيانب لجي دون ائناالدولي الج

 صوصوعدم وجود الن المراجع المتخصصىة في موضوع الدراسة هذا الموضوع المتمثلة في قلة إلى
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الإجرائية في القواعد  أو الدولية الجنائيةللمحاكم  يالنظام الأساس في ءسوا ثباتللإاملة كالقانونية المت

 .الخاصة بها الإثبات وقواعد

 إثبات يةالقانونية التي تحكم كيف دواتبيان الوسائل والأتهو الدراسة هذه ن الغرض من إ

 .يئناالج الإثباتل تجارب الدول في مجال ظفي  الدولية الجنائيةم اكعلى المح ةعروضالوقائع الم

ي بدراسة ئالجنائي والقضاء الدولي الجنا دوليالقانون ال يدو ز ت في وأملا مقدتما  على وبناءا

    :التالية يةالكل الاجابة ع الاشو االجنائي سوف نح الإثباتفي مجال  أخرى

  ؟العدالة الدولية أمام القضاء الدولي الجنائي إرساءما هي الوسائل الإثباتية التي ساهمت في  -

نا ب بالإجابة عليها نكون قدا جتيمجموعة من التساؤلات الفرعية ال الإشكاليةتحت هذه  وتندرج

 .الرئيسية الإشكالية على

 ؟الإثباتنا في ينظاما مع الدولية الجنائيةم كا لمحهل اتبعث ا -

 ثباتبإوهل يلزم المتهم  ؟الفاعل إلىسبتها نالجرائم الدولية و  إثبات ءمن يقع عب لىع -

 ؟وعهدف

 ؟الإثباتفي  الدولية الجنائيةدور المحاكم  ما -

 ؟الإثباتفي  الجنائيةالدولية العام لدى المحاكم  ما دور المدعي  -

لوية أو ، من بين موضوعات القانون الدولي الدولي الجنائيالقضاء  أمام الإثباتعد موضوع ي

المحامي نحو  أوي العام دعللم ادوذلك لما يقدمه من إرش ،الدولية الجنائيةفي الدراسات القانونية 

 .قناعة المحكمة إلىالحقيقة و  کشفلی  إ يدلمؤ ا الطريق
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العام من الأبحاث  الهدف تحقيقل جأ ومن هذه الدراسة الإحاطة بجميع جوانبجل أومن 

المنهج التحليلي من خلال تحليل  سنتبع القانونية في الفهم الحقيقي والصحيح للنصوص القانونية

ة نار ققارن من خلال مالموالمنهج  الدولية الجنائية ةالمحكم أمام لإثباتباالنصوص المتعلقة  وتفسير

اللاتيني  ينطبقة في النظامي المئناالج الإثباتبنظرية  الدولية الجنائيةاكم المح أمام الإثباتقواعد 

ي بغية الوقوف على التطورات نهج التاريخجانب ذلك اعتمدت على الم إلى ،والأنجلوسكسوني

 .الدولي الجنائيور القضاء تطالتاريخية التي شهدها 

م يتقس انيارتأ ،امل جوانب الموضوعكلإحاطة بل امن محاولةخطة الموضوع و  يخصفيما  أما

 :إلىعامة البحث بعد مقدمة 

 .الدولي الجنائيالقضاء  أمامالمباشرة  الإثبات أدوات ل:و الأاب ــــالب

  .الدولي الجنائي القضاء أمامالمباشرة  الإثبات دواتلأ يمالمفاهي الإطار :لو الأالفصل 

 .الدولي الجنائيالقضاء  أمامالمباشرة  الإثبات دواتلأ يالتطبيق الإطار الثاني:الفصل 

 .الدولي الجنائيالقضاء  أمامباشرة المغير  الإثبات أدواتاب الثاني: ــــالب

 .الدولي الجنائيالقضاء  أمامباشرة المغير  الإثبات دواتلأمي يالمفاه الإطار ل:و الأالفصل 

.الدولي الجنائيالقضاء  أمامباشرة المغير  الإثبات دواتلأ يالتطبيق الإطار الثاني:الفصل 



 
 

 

 لو الباب الأ

 أمامالمباشرة الإثبات  أدوات 

.الدولي الجنائيالقضاء 



28 
 

 فالدليلالوقائع محل الدعوى،  حقيقةمعرفة  إلىالتي يصـــل بها القاضـــي  الوســـيلةهي  دلةن الأإ

، فإذا حصـــــــــل إليهاقتناعه الذي ينتهي  إثباتهو الواقعة التي يســـــــــتمد منها القاضـــــــــي البهان على 

مباشـــــــرة وهي الاعتراف  إثبات أدلة أماما ســـــــنكون إثباتهالقاضـــــــي من الذي يعلم بالواقعة التي يريد 

تبيان المفاهيم الخاصـــة  إلىتقليدية وســــيتم التطرق في هذا الباب  إثبات أدواتوالتي تعتب  الشــــهادةو 

الدولية على مســـــــــتوى مختلف المحاكم  الدولي الجنائيوكيفية تطبيقاتها العملية في القضـــــــــاء  أداةبكل 

  .الجنائية

مام أ وتطبيقاتها لأدوات الاثبات المباشـــــــــرةفي هذا الباب الى تبيان المفاهيم العامة  وســـــــــنتطرق

 القضاء الدولي الجنائي.

 أمام القضاء الدولي الجنائي.الإثبات المباشرة  تالأول: الإطار المفاهيمي لأدواالفصل 

 أمام القضاء الدولي الجنائي.الإثبات المباشرة  تلأدوا التطبيقيالإطار  الفصل الثاني:

 

 



 
 

 

 

 ل و الفصل الأ

 الإثبات دواتالمفاهيمي لأ الإطار

الدولي الجنائيالقضاء  أمام
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يسهل الفصل بالدعوى إذا  وهوالهامة في الدعوى الجنائية  الإثباتمن وسائل  الاعترافيعد 

 .1يلاحظ عدم وجود نصوص تحكمه الاعتراف أهميةالرغم من  وعلىأخذت به المحكمة 

في الإجراءات الجنائية على المســـــــــــــتوى الوطني، حيث ترك  للاعترافليس هناك تعريف محدد 

بالذنب من المتهم في النظام بوضــــــــــع  الاعترافالمشــــــــــرع مســــــــــألة التعريف للفقه، كما لم يرد تعريف 

 .2لمتهم بالذنبا اعترافشأن  ذالأحكام الخاصة بالإجراءات التي تتخ

 أو: " إقرار المتهم على نفســـــــــه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أنه الاعترافوقد عرف 

 .3بعضها"

منها ضــمنيا ارتكابه الفعل الإجرامي  ادن أقواله التي يســتفعواعتراف المتهم بهذا المعنى يختلف 

 .لالتها على ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهدالمنسوب إليه، طالما أن هذه الأقوال لم تكن صريحة في 

يلاحظ عدم وجود نصــــــــــــــوص تحكمه لدى محكمتي نورمبغ  الاعتراف أهميةمن وعلى الرغم 

الأســــاســــي ولا في القواعد الإجرائية، لذلك كانت للمحكمة الســــلطة المطلقة  النظاموطوكيو، لا في 

 .4الاعتراففي اتخاذ القرار المناسب بشأن 

                                                           
 .7ص، 1975،سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، المطبعة العالمية، القاهرة 1
 1، العدد16الجنائي في القضاء الدولي الجنائي، مجلة جامعة الشارقة، المجلد  الإثبات، أدلة دقاني، خالد محمد زائدعلي  زائد 2

 .553، ص2019 الامارات جامعة الشارقة،
 .421، ص المرجع السابقفتحي سرور،  أحمد 3
 .394، ص 1971بغداد، حميد السعدي، مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي، مطبعة المعارف،  4
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ا مفي نظامه بالاعترافإنشاء محكمتي يوغسلافيا وروندا، لم تكن هناك نصوص خاصة  وعند

بتخصـــــــــــــيص القاعدة  1997الأســـــــــــــاســـــــــــــيين، لكن قام قضـــــــــــــاة المحكمتين فيما بعد وتحديدا  عام 

 .عترافالا مكرر لموضوع621

محكمة يوغســــــــلافيا الســــــــابقة بارتكابهم الجرائم المنســــــــوبة  أماموعمليا اعترف عشــــــــرون متهما 

 إليهم.

من النظام الأســــــاســــــي 2 65 المادةفي  الاعتراففقد نصــــــت على  الدولية الجنائيةأما المحكمة 

 للمحكمة.

الجنائي كونها الدليل الحي الناطق  الإثبات أدلةالجنائية تحتل مركز الصـــــــدارة بين  الشـــــــهادةإن 

مؤديها من أجل الإلمام بجوانب الحقيقة  واســـــتجوابمناقشـــــة  ويمكنبكلمة الحق في أغلب الحالات 

 .والمحاكمةفي كافة مراحل التحقيق 

على  أدركه أوبنفســـــــه  سمعه أوا تقرير لما يكون قد راه نهبأالشـــــــهود  شـــــــهادة عرف الفقه وقد

 .3وجه العموم بحواسه

                                                           
 يوغسلافيا.ب الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة لمحكمةل الإثباتمن قواعد الإجراءات وقواعد  1
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  2
، كلية الحقوق، جامعة في المواد الجنائية، دراسة قانونية نفسية، رسالة دكتوراه ثباتإبراهيم إبراهيم الغماز، الشهادة كدليل للإ 3

 .    38، ص1980القاهرة، 



31 
 

 الســـابقتينورواندا  يوغســـلافياالشـــهود منذ إنشـــاء محكمتي  شـــهادةعلى  كثيرا  الاعتمادلقد تم 

 الشــــــــــهادة، وتعد الشــــــــــهادةوذلك على عكس محكمة نورمبغ التي اعتمدت على الوثائق أكثر من 

 .الدولية الجنائيةالمحاكم  جميع أمام الإثباتفي  دليلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

الدولي القضـــــاء  أمام ثباتمباشـــــرة لإ أداةالمفاهيمي للاعتراف كالإطار ل: و المبحث الأ

  الجنائي
 .1يخضع لتقدير القاضي بما له من سلطة تقديرية في ذلك الإثبات أدلةشأن  أنهش الاعتراف

 هانتزاعلكن الممارسات في غالبها لا تزال تعطيه نوع من التمييز ولا يزال التعذيب والإكراه من أجل 

بمجموعة من الشــــــــروط  الدولية الجنائيةالأنظمة  خصــــــــتهولذا  دلةإنجاز يخرجون به من أجل جمع الأ

 .خرىالأ الإثبات أدواتتميزه عن سائر 
 آخرو اعتراف قضــائي  إلىبها  الإدلاءنوعين بحســب الجهة التي يتم  إلى الاعترافكما ينقســم 

 غير قضائي.
بحســـــب الجهة التي صـــــدر منها، كما أن ســـــلطة القاضـــــي في تقدير  وتختلف حجية الاعتراف

 .2بها على الإطلاق بل هي مقيدة ببعض القيود يؤخذلا  الاعتراف
 .الاعترافل: شروط و المطلب الأ

عن المتهم يجب أن تتوفر فيه شــــــروط  صــــــادرال الاعتراف فإن 65/33 المادةفقا لما نصــــــت عليه و 

 القضاء الدولي الجنائي. أمام إثباتأساسية لكي يعتد به كدليل 

 

 

                                                           
 .130، ص2010الحر بالاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي، دار الهدى، الجزائر  الإثباتأغلية بوزيد، مبدأ  1
 .205، ص2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الإثباتفلاح العبادي، اعتراف المتهم وأثره في  أحمدمراد  2
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  3
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 .الاعتراف ونتائجل: معرفة المتهم لطبيعة و الفرع الأ

فيجب أن يبلغ المتهم فورا  وتأصــــــيلا  الاتهامقائع و يتطلب هذا الشـــــــرط أن يكون المتهم عالما  ب

بلغة يفهمها تماما  ويتكلمها وذلك ما نصـــت  وذلكبطبيعة التهمة الموجهة إليه وســـببها ومضـــمونها، 

 .1أ1/ 67 المادةعليه 

يلي في غضــــــــــــــون فترة معقولة قبل  على الدائرة التمهيدية القيام بما2 61 المادةجبت أو وقد 

 موعد الجلسة:

تزم المدعي العام على أســــاســــها عمن المســــتند المتضــــمن للتهم التي يتزويد الشــــخص بصــــورة  -

 تقديم الشخص للمحاكمة.

 عليها في الجلسة. الاعتمادالتي يعتزم المدعي العام  دلةإبلاغ الشخص بالأ -

ألزمت بإخطار المدعي العام والشــــــــــــــخص المعني ومحاميه إذا أمكن  1293كما أن القاعدة 

 الدائرة التمهيدية. إلىبقرار دائرة ما قبل المحاكمة المتعلق بإقرار التهم وإحالة المتهم 

من  صــــــادرال فالاعتراف ،إدراكهو  إرادتهوهو في كامل  بالاعترافكما يشــــــرط أن يدلي المتهم 

صدر دون  نهتحت تأثير المخدر لأ صادرال كالاعتراف  أدلةلا يعتد به كدليل من  رادةالمتهم فاقد الإ

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  1
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  2
 .من قواعد الإجراءات و قواعد الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية 3
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التي اعترف المتهم  الابتدائيةمن الدائرة  توالتي تطلب2أ1/ 65 المادة تهما أقر  ووه 1حرة واعية إرادة

 بالذنب أم لا. الاعتراف ونتائجها بالذنب أن تبث فيما إذا كان المتهم يفهم طبيعة أمام

المحاكمة أن تتلو على  بدايةقبل  الابتدائيةعلى الدائرة  3أ8/ 64 المادةكما يجب وطبقا لنص 

المتهم التهم التي سبق أن اعتمدتها الدائرة التمهيدية كما يجب أن تتأكد من فهم المتهم لطبيعة التهم 

 غير مذنب. نهبأالدفاع  أوبالذنب  للاعترافوعليها أن تعطيه الفرصة 

بطلب من أحد الأطراف أن تأمر بإجراء فحص  أوكما يمكن للمحكمة ومن تلقاء نفســــــها 

 .1354ما نصت عليه القاعدة  وهذا ،نفسي للتأكد من حالة المتهم أوطبي وعقلي 

، فيجب على المتهم أن يكون على علم كاف بنتائج اعترافه الاعترافوبالنســــــــــــبة لفهم نتائج 

باعترافـــه يتخلى عن بعض الحقوق الممنوحـــة لـــه بموجـــب النظـــام و  بأنهـــذه النتـــائج أن يـــدرك  لأو و 

 .5النظر في قضيته واستمرارالأساسي بما في ذلك افتراض الباءة 

أحد  دانةبإ الابتدائيةيوغســــــــلافيا أن قامت الدائرة ل الدولية الجنائيةالمحكمة  أماموقد حصــــــــل 

 أماماعترافه بارتكاب الجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية، إلا أن المتهم طعن بهذا الحكم  إلى اســـــــتناداالمتهمين 

ا التهمة الأقل أنهمنه  اعتقادااعترف بارتكابه الجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية  أنهبحجة  الاســــــــتئنافيةالدائرة 

                                                           
 .555ص  ، المرجع السابق،دقانيخالد محمد /زائدعلي  زائد 1
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  2
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  3
 .الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية وقواعدمن قواعد الإجراءات  4
 .76حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص  5
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قبول الطعن  إلىهت الدائرة الاســــــــتئنافية تنا، و الاتهامالواردة في قرار  خرىالأمقارنة بالتهم  ةجســــــــام

 .1ا  عن علم بكافة الوقائع المحيطةلمصادر لم يكن  الاعترافباعتبار أن 

الأصل العام هو أن يحاكم الأشخاص الموجهة إليهم تهمة مشتركة محاكمة جماعية، ما لم تأمر 

الدفاع بإجراء محاكمات فردية إذا ارتأت ذلك  أومن المدعي العام  أوالمحكمة بناء على طلب منها 

لأن أحد الأشــــخاص الموجهة  أوصــــالح العدالة  ةمايلح أوي إلحاق ضــــرر بالغ بالمتهم ادضــــروريا  لتف

 .1363وفقا  لما جاء في نص القاعدة  وذلك 2إليهم تهم مشتركة أقر بالذنب

 بالذنب الاعترافبثبوت المســــــائل المشــــــار إليها ســــــابقا ، اعتبت  الابتدائيةإذا اقتنعت الدائرة 

الجريمة المتعلقة بهذا  ثباتميع الوقائع الأســاســية اللازمة لإلجإضــافية جرى تقديمها تقريرا   أدلةة أي مع

 .4لها أن تدين المتهم بتلك الجريمة وجازبالذنب،  الاعتراف

 الاعتباربعين  تأخذيمكن للمحكمة أن  أنهعلى   1015وفي هذا الشـــــــــــأن نصـــــــــــت القاعدة 

 .6الذنب المرتكب أوالتخفيف من العقوبة لمساعدة المتهم في حالة ما إذا اعترف بالجريمة 

                                                           
 .76، ص السابقحمزة محمد أبو عيسى، المرجع  1
محمد، إجراءات التقاضـــــي أمام المحكمة الدولية الجنائية، مذكرة لنيل شـــــهادة الماجســـــتير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام  غلاي 2

 .145، ص 2004/2005، تلمسان، بلقايدكلية الحقوق، جامعة أبو بكر 
 .الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية وقواعدمن قواعد الإجراءات  3
 .146محمد، المرجع نفسه، ص  غلاي 4
 لرواندا. الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية وقواعدمن قواعد الإجراءات  5
  2004كوسة فضيل، المحكمة الدولية الجنائية لرواندا، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،    6

 .36ص 
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 هدهف العدالةالأســـاســـية في المحاكمة  بادئمبدأ افتراض الباءة يعتب مبدأ من الم فإنومن ذلك 

على  الإثباتخطأ في تطبيق العدالة، يقع عبئ  أيالحقوق عبارة عن حصــــــــانات تســــــــهم في تجنب 

 .1الإدعاء

3/ 20 المادةكما نصـــت 
 أوالمحكمة من أن المتهم قد فهم التهم المنســـوبة له  تتأكدعلى أن  2

على المتهم أن  آخراب، بمعنى يجـالإ أوبالنفي  الاتهـاملـب منـه الإجـابـة على طالمتـابع بهـا، وبعـدهـا ت

غير مذنب ثم تحدد الدائرة موعدا   أومذنب  أنهالمحكمة على  أمامافع ســــــــــــــير كان يختار بين ما إذا  

 .604 المادةتم توضيح الإجراءات في  وقد 3للمحاكمة

نظام المحكمة على آلية للمحافظة على هذا الحق،  قرأ أبعد من ذلك فقد إلىكما ذهبت 

من خلال النص على ضـــــــرورة توفير مترجم للمتهم على عاتق المحكمة يفهمه ما يقرأ عليه وما يقال 

18/3 المادةله تطبيقا  لأحكام 
5

. 

 الإدعاءبين  الاتفاق بعد أوغرفة المحكمة  أمام الاعترافعلى أن يتم  616 المادةكما نصت 

 الإقرار بالذنب في ما جاءبما يتناســــــــــــب مع  الاتهامأن يعدل في قرار  الإدعاءوالدفاع، ويكون على 

                                                           
قيق والتقديم أمام المحكمة الدولية الجنائية )دراســـــــــــــــة تحليلية مقارنة(، المركز زينب محمد عبد الســـــــــــــــلام، إجراءات القبض والتح 1

 .295 ص ،2014القومي للإصدارات القانونية، مصر، 
 .بيوغسلافيا سابقا. النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةمن  2
زعبال محمد، إجراءات التقاضي وضمان حقوق الدفاع أمام المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا سابقا ، مذكرة لنيل شهادة  3

الماجستير فرع القانون العام اختصاص القانون والقضاء الدولي الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة 
 .68ص  ،2006

 .يوغسلافيا سابقا. للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةالنظام الأساسي من  4
 .بيوغسلافيا سابقا. النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةمن 5
 للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا. والإثباتقواعد الإجراءات   6
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للعقوبة المقترحة لكن غرفة المحكمة  أدنىيضـــــــــــع حد أقصـــــــــــى وحد  أوعقوبة محددة  الإدعاءويقترح 

 ليست ملزمة بذلك الأمر.

 .من المتهم الاعترافالفرع الثاني: طوعية صدور 

فيجب صدوره طوعا   العدالة الدوليةشرطا  هاما  ومهما لتحقيق  للاعترافيعتب الشرط الثاني 

دون تأثير  يجب ان يكون حرة للمتهم إرادةعن  الاعترافصـــــدور  إن، محاميهكاف مع   تشـــــاوربعد 

 .1بوعيد أووعد  أووسيلة كانت سواء بالإكراه  يبأ

الكافي ما  تشـــاورأن يتم ال الدولية الجنائيةجب النظام الأســـاســـي للمحكمة أو ولضـــمان ذلك 

 ويزودهم لــه موقفــه في الــدعوى ي، إذ أن هــذا الأخير هو الــذي يســــــــــــــتطيع أن يقومحــاميــهبين المتهم 

 بالنصائح القانونية اللازمة باتخاذ القرار.

 تشـــــــاورالوقت الكافي لل ومنحهماولا شـــــــك أن هذا يتطلب الســـــــماح للمحامي بلقاء المتهم 

بحرية مع  وللتشاورلتحضير دفاعه،  والتسهيلاتفمن حقوق المتهم أن يتاح له ما يكفي من الوقت 

 .2أ1/ 67 المادةوفقا لنص  وذلك ريةفي جو من الس وذلكم من اختياره محا

                                                           
 .77المرجع السابق، ص  حمزة محمد أبو عيسى، 1
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  2
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الإكراه كها  يبضغط من الضغوط تع أيالمتهم سليمة لم يباشر عليها  إرادةكما يلزم أن تكون 

فيما إذا كان تبث أن  الابتدائيةتطلب من الدائرة  والتي 1ب1/ 65 المادة أقرتهما  وهذاالتهديد  أو

 .2كاف مع المحامي  تشاورقد صدر طوعا  من المتهم بعد  الاعتراف

، وصـــــــــدوره تحت تأثير الإكراه هو من الدفوع الجوهرية الاعترافر أن الدفع ببطلان ر ومن المق

من متهم  أوعليه ســـــواء كان قد دفع به من المتهم  والردوالتي يتعين على محكمة الموضـــــوع مناقشـــــته 

 .الاعترافعلى ذلك  دانةفي الدعوى، ما دام قد عول في قضائه بالإ آخر

من المتهم ما لم يكن هذا الخوف  الصـــــادر الاعترافكما يعتب مجرد الخوف لا يكفي لإبطال 

من  الإهانةو  الاعتداءالذي يكون مبعثه الخوف من  بالاعترافوليد أمر غير مشـــــــــــروع، حيث يعتد 

 .3المتهم إلىمعنوي  أو مادي ىبأذ يوقعم هذا السلطان لم سلطان رجال الشرطة، ما دا

محددا  وواضـــــــحا  لا لبس فيه ولا غموض وأن يكون واردا  على  الاعترافكما يجب أن يكون 

الذي يحتمل أكثر  أوالغامض،  الاعترافويل على علا يصـــــح الت أنهفالواقعة المنســـــوبة للمتهم وعليه 

بل يكفي أن  الاعتراففي صــيغة  ينةاســتعمال عبارات مع الاعترافمن معنى حيث لا يلزم لوضــوح 

 يل.أو بشكل لا يحتمل الت الاعترافتحمل أقوال المتهم معنى 

ل مرة و لأ أرديموفيتشمحاكمة  طوعا  بالذنب ما جرى أثناء للاعترافومن التطبيقات العملية 

 ديوبنيتوأو  جورداقضـــــــاة اليوغســـــــلافيا المكونة من ل الدولية الجنائية حكمةللم الابتدائيةالدائرة  أمام

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  1
 .555السابق، ص  ، المرجعدقاني/ خالد محمد  زائدعلي  زائد 2
 .555،ص نفسهالمرجع  ،دقاني/ خالد محمد  زائدعلي  زائد 3
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الجرائم المرتكبة ضـــــد الإنســـــانية و اشـــــتراكه  ، وفي الوقت ذاته أقر بتهمة1996 ماي 31رياض في 

رجل من المدنيين المسلمين غير المسلحين في  1200 من في الإعدامات بإجراءات موجزة لما يقرب

في  نيشــــايســــرير في شــــرق البوســــنة عقب ســــقوط  زفورنيكالواقعة في بلدة  بيليتشــــامزرعة بالقرب من 

أصـــــــــــدرت الدائرة  1997 نوفمب 29و في  1995 جويليةالبوســـــــــــنيين في  بدي قوات الصـــــــــــر أي

 18ســـنوات، وفي  10بالســـجن لمدة  أرديموفيتش، حيث حكمت على دانةحكمها بالإ الابتدائية

و ذلك  صـــادرمراجعة الحكم ال الاســـتئنافو طلب من دائرة  دانةاســـتأنف المتهم حكم الإ بديســـم

حد كبير، و عقب تقديم مرافعات وجيزة من الطرفين عقدت دائرة  إلىتخفيضــــــــــــــه  أوبوقف تنفيذه 

، ثم 1997 ســـبتمب إلىو أرجأت النطق بالحكم  1997 ماي 26جلســـة اســـتماع في  الاســـتئناف

جريمة ضـــد الإنســـانية على  لارتكابهل للمتهم بالإقرار بالذنب و الجواب الأ الاســـتئنافأبطلت دائرة 

دائرة المحكمة لكي  إلىبالذنب و أعيدت القضـــــــــــــية  إقرارهأســـــــــــــاس أن المتهم لم يبلغ بما يترتب على 

دائرة المحاكمة لانتهاكه  أمامتســــــــــــــمح للمتهم بالإقرار بالذنب من جديد، وقد أقر المتهم بالذنب 

على أن تخصم منها  1998سنوات في مارس  05قوانين وأعراف الحرب وحكم عليه بالسجن لمدة 

  .1فترة الحجز التي قضاها لدى المحكمة

                                                           
مع دراسة تطبيقية على جرائم الحرب في البوسنة حسام علي عبد الخالق الشيخة، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب  1

 .508ص ،2004والهرسك دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 
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 .وحجيته الاعترافالمطلب الثاني: أنواع 

حجية  إلىو  الإثباتومدى اعتبار كل نوع منها دليلا قاطعا في  الاعترافأنواع  إلىسيتم التطرق 

 .إثبات أداةالتي تكسبه قوة كدليل و  الاعتراف

 .الاعترافل: أنواع و الفرع الأ

اعتراف قضـــــــــائي واعتراف غير  إلىها أمام الإدلاءمن حيث الجهة التي يتم  الاعترافيقســـــــــم 

 قضائي.

المحكمة التي تنظر الدعوى، أما  أمامالذي يدلي به المتهم  الاعترافالقضـــــــــائي هو  فالاعتراف

المحكمة التي تنظر في  أماملم يكن  أنها  من المتهم إلا لمصــــــــادر كان   إنو الغير قضــــــــائي فهو  الاعتراف

 .1جهة التحقيق مثلا أمامالدعوى، كأن يكون 

لكن يثور الخلاف حول مدى  الإثباتالقضـــائي يعد دليلا في  الاعترافخلاف على أن  ولا

 .الإثباتغير قضائي دليلا في ال الاعترافاعتبار 

تقدير  إلىيخضــــــــع  دلةشــــــــأن باقي الأ أنهغير القضــــــــائي شــــــــ الاعتراف فإنفي النظام اللاتيني 

متى  أهميةبه المتهم فيه ليســــــت له  أدلىالمكان الذي  أو الاعترافوقت صــــــدور  فإنلذلك  القضــــــاة

 .2اقتنعت المحكمة بصحته

                                                           
 .78حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص  1
 .275سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص  2



41 
 

غير القضــــائي ليســــت له حجية  الاعتراف فإن – الاتهامي –لوســــكســــوني نجأما في النظام الأ

ثم عــدل عن اعترافــه في المحكمــة، يجــب على المحكمــة احترام هــذا  التحقيق فــإذا اعترف المتهم أثنــاء

الهامة عندما يعترف المتهم بما نســــب إليه تنصــــحه المحكمة بالعدول عنه  قضــــاياالمن  أنهالعدول بل 

 .1القضية للبحث الكامل خشية أن يكون اعترافه ناتج عن سوء فهم لوقائع القضية وترك

 وقواعدهامن خلال نصـــــوص أنظمتها الأســـــاســـــية  الدولية الجنائيةت به المحاكم خذوهذا ما أ

الــدائرة  أمــام الاعتراف، حيــث اعتبت أن الاعترافموضــــــــــــــوع  تنــاولــت والتي يــةالإثبــاتو  ةالإجرائيــ

اعتراف قضـــــــــــــائي، وهذا يعني بمفهوم المخالفة أن  أي ثباتلإل أداةكفقط هو ما يؤخذ به   الابتدائية

 .2الغير قضائي لا يعول عليه إذ لو أريد أن تكون له قيمة لذكر ذلك صراحة الاعتراف

 .الاعترافالفرع الثاني: حجية 

يخضــع لتقدير القاضــي، وتختلف هذه الحجية بحســب الجهة التي  الإثبات أدلةكبقية   الاعتراف

التي دعته  أو بالاعتراف الأخذها، فالقاضـــــــــي ملزم بتقديم الأســـــــــباب التي اعتمدها في أمامصـــــــــدر 

 .لإستبعاده

 3متعددة قد يعدل عنه المعترف ويتراجع عنه ولأسبابمتى صدر صحيحا  أم باطلا   الاعتراف

القاضــــــي ســــــلطة تقدير  يملكو ومصــــــطلح العدول قد يتداخل مع بعض المفاهيم كإنكار التصــــــريح، 

                                                           
 .78، ص السابق ععيسى، المرجحمزة محمد أبو  1
 .79، ص نفسه ععيسى، المرجحمزة محمد أبو  2
 .175، ص2013الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي )دراسة مقارنة(، دار الهومة، الجزائر،  إثباتنجيمي جمال،  3
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غير أن ســــــــلطته في ذلك  الاعترافتقدير صــــــــحة  بمعاييرالشــــــــبيهة  لمعاييرفقا  لمجموعة من او العدول 

 .1الشروط التي سبق وتم ذكرها أوضا بل تحدها مجموعة من الحدود أيليست مطلقة 

في وجدان الســـــــــامع  وتأثيربالغة  أهمية وله الإثباتالمباشـــــــــرة في  دواتمن الأ الاعترافويعتب 

 إلىتصــديق المذنب إذا أقر بذنبه، على أســاس أن ذلك يشــكل عودة  إلى ةلأن الطبيعة البشــرية ميال

السلوك القويم، ويعب عن الندم والتوبة، وعلى أساس أن الإنسان مطبوع على الأنانية وحب الذات 

 .2التهلكة إلىولا يؤدي بنفسه 

ذا يعني القضــائي، فه الاقتناعلوســكســوني يتبعان مبدأ نجإذا كان كل من النظامين اللاتيني والأ

بالفعل ما تســـير  وهذاالقاضـــي،  وقناعةتقدير  إلىخاضـــع  خرىالأ دلةشـــأن الأ أنهشـــ الاعترافأن 

باعتباره الدليل الأســـاســـي  الاعترافيعتمد على  بدايتهعليه تشـــريعات النظام اللاتيني الذي كان في 

  بكل السبل. نتزاعهلاويسعى 

شــذت عن هذه القاعدة ففي التشــريع الإنجليزي إذا  إلا أن تشــريعات النظام الأنجلوســكســوني

يعفي القاضــي من البحث  دانةيعتب دليلا  قانونيا  على الإ أنهفعتراف مكتمل الشــروط باالمتهم  أدلى

الــدعوى، ويبــدأ النظر في تقــدير العقوبــة وهــذا  إجراءاتمتــابعــة الســــــــــــــير في  أو، آخردليــل  أيعن 

 .3القضائي الاقتناعلا يغير من مبدأ  الاستثناء

                                                           
بن جبل العيد، الاعتراف في المادة الجزائية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الجنائي، كلية الحقوق  1

 165ص. 2018، 1جامعة الجزائر
 .175، ص السابقنجيمي جمال، المرجع  2
 .79حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص  3



43 
 

 الاعترافيسير عليه النظام اللاتيني، حيث أن  االقضاء الدولي الجنائي قد أخد بم نفي حين أ

المحكمة ليســــــت مجبة  فإنكأن لم يكن، وبالتالي   تهتقدير المحكمة، فإذا لم يقتنع به اعتب  إلىخاضــــــع 

لا يكون  الاعتراف، فقد تبث أن ر ما يدعو إليه الفقه الجنائييا، وهذا يســــــــــبالاعترافعلى الأخذ 

كأن يعترف لإنقاذ أحد   خرلآ أولســــــبب  الاعترافإذ قد يتعمد المتهم  .1في جميع الأحوال صــــــادقا

 .2 تسترا  على جريمة ارتكبها أوأسرته  أفراد

جماعته وهذه  أمامومن الممكن في الجرائم الدولية أن يعترف المتهم لكي يظهر نفســـــــــــــه كبطل 

 الدوافع وغيرها تكفي لجعل المحكمة تهدر قيمته.

فهنــا الأمر مختلف عليــه في  دانــةوحــده للحكم بالإ بالاعترافوبالنســــــــــــــبــة لمســــــــــــــــألــة الأخــذ 

 الاعترافالمتحدة الأمريكية، لا يكفي  لولاياتالتشــــــــــريعات الجنائية، ففي بعض الدول كفرنســــــــــا وا

 الإرادي الاعترافكبيطانيا فيعد   أخرىتؤيده، وفي دول  رىأخ أدلةمن وجود  ولابد دانةوحده للإ

 .3يديتأ إلىوحده دون الحاجة  دانةكاف للحكم بالإ

 الاعتمادل حيث لم يجز و الأ الاتجاه إلى الدولية الجنائيةوقد انحاز النظام الأســاســي للمحكمة 

بالذنب تدعمه  الاعترافيجب أن يكون  4ج1/ 65 المادة، فحســـــــب دانةوحده للإ الاعترافعلى 

مكملــة للتهم  موادة أيــيعترف بهــا المتهم، و  والتيوقــائع الــدعوى في التهم الموجهــة من المــدعي العــام 

                                                           
 .79، ص السابقحمزة محمد أبو عيسى، المرجع  1
 .700عبيد رؤوف، المرجع السابق، ص  2
 . 302سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص  3
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  4
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 شــــــــــــــهادةالمتهم مثل  أويقدمها المدعي العام  أخرى أدلةة أييقدمها المدعي العام ويقبلها المتهم و 

 غوسلافيا وروندا.ليو  الدوليتينالمحكمتين الجنائيتين ه في ذلك كل من تالشهود. وقد سبق
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القضـــــاء الدولي  أمام ثباتمباشـــــرة لإ أداةك  شـــــهادةالمفاهيمي لل الإطار: الثانيالمبحث 

 الجنائي.

ت الإثباتاو  دلةالجنائي بعدة خصــــــائص تميزها عن الأ الإثبات أدلةكدليل من   الشــــــهادةتتميز 

ما  أييتعلق بالشروط الشخصية  منها ماعدة شروط  الشهادة أداءكما يجب أن يتوافر في   خرىالأ

بالشــــــــروط الموضــــــــوعية وهذا ما ســــــــيتم التعرض له في هذا  ما يعرفأو بالشــــــــاهد في حد ذاته  يتعلق

 المبحث.

  الشهادةل خصائص و المطلب الأ

في الحصــــول على  أهميتهقائم بذاته له  إثباتخصــــائص تجعل منها دليل  ةبعد الشــــهادةتتميز 

 المستقلة.خصائصها  ضاأيال الجنائي المجفي  شهادةوللوتقريرها  الحقيقة

 شخصية. الشهادةل: و الأالفرع 

فيجب عليه الحضـــــور  الشـــــهادةفي  الإنابةبنفســـــه فلا تجوز  شـــــهادته الشـــــاهد يؤدي أنيجب 

 .1المحكمة أمامبشخصه 

الكلب البوليسي  فراعاست فإن إنسانعن  ةلمصادر تكون  أن الشهادةفي  الأصل أنوباعتبار 

زز تع ةهناك من يعتبه مجرد قرين و، شـــــهادةلل يو ادليل مســـــ هفهناك من يعتب  كثيرال أنهبشـــــاختلف 

الغالب اســـــــــــــتقر على أن تعرف الكلب البوليســـــــــــــي على المتهم ليس من  أيلكن الر  خرىالأ دلةالأ

                                                           
عبد الحميد الشواربي، الشهادة في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، دار المطبوعات الجامعية،   1

 .4، ص 2018 ،الإسكندرية
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بل  الشـــــهادةة مرتب إلىوبالتالي لا يرقى  ،إجراءات التحقيق التي يوجب فيها القانون شـــــكلا خاصـــــا

لا يمكن أن تصـدر  الشـهادة، ذلك أن الشـهادةلا يعد من قبيل  أنه، كما دلةتعزز باقي الأ ةقرين أنه

 تأديةيحلف اليمين قبل  نأ، كما أن القانون يوجب على الشـــــــــــاهد إدراكإلا من إنســـــــــــان له تمييز و 

 .1وهو غير متصور لغير الإنسان الشهادة

 شـــهادتهلا تصـــدر إلا من إنســـان فليس معنى ذلك أن كل إنســـان تقبل  الشـــهادةوإذا كانت 

مان توهم الذين ألزمهم بك الشــهادةجب عليهم القانون الامتناع عن أو هناك بعض الأشــخاص  نهلأ

 م تسمع على سبيل الاستدلال.شهادتهنص القانون على أن  أشخاصوهناك .2عليه اؤتمنوا اسر 

 تنصب على الشاهد بحواسه. الشهادةالفرع الثاني 

 بحواســه وأهمها البصــر والســمع والشــم ا تنصــب على ما يدركه الشــاهدأنهعلى  الشــهادةتتميز 

التي يشــــهد عليها وهذه الحواس  الواقعةالحســــي للشــــاهد عن  دراكعن مضــــمون الإ بيرتع الشــــهادةف

نوعها ر دركات وتقديالمفيقوم بتســــــــــــــجيل  الموصــــــــــــــلة دواتوالأالعقل عن طريق الحواس  إلىردها م

وتقــدير نوعهــا ومعنــاهــا وتعبيرهــا عن غيرهــا ثم  تنقــل هــذه المــدركــات غيرهــا، ثم عن ومعنــاهــا وتميزهــا

  .3العقل الذي يمثل الجزء الرئيسي في الجهاز العصبي المركزي إلىتنتقل هذه المدركات 

تقديره لجســـــــامة  أومعتقداته الشـــــــخصـــــــية  أوأراء الشـــــــاهد  الشـــــــهادة تتناولكما لا يجوز أن 

بوصـــفها محضـــر أخبار  الشـــهادةمســـؤولية المدعي عليه، فتلك الأمور تخرج تماما عن دوائر  أوالواقعة 

                                                           
 .95، ص2016 ،رمص العربية،الحديثة، دار النهضة  الإثباتعبد الحليم فؤاد الفقي، القناعة الوجدانية للقاضي بوسائل   1
 .5، صالسابقعبد الحميد الشواربي، المرجع   2
 .125ص  2001الجزائي دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الإثباتعماد محمد ربيع، حجية الشهادة في  3
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المتهم وقت  رأى أنهكان يقبل من الشـــــــاهد قوله   فإن نابعن مشـــــــاهدة وعيان لا عن تخمين وحســـــــ

 .1الجنائية سؤوليةالمالسكر مانع من  إنقوله لا يقبل منه  أنهفسكر  ةفي حال الجريمةارتكاب 

 قوة مطلقة شهادةالفرع الثالث: لل

يومنا هذا ما زالت تمثل الدليل الغالب في  إلىوهي  دلةالأ أقوىفي الماضــــــي  الشــــــهادةكانت 

ولم يضع  الإثباتقيود على  أين المشرع لم يضع نظرا لأ الإثباتمطلقه في  ةولها قو  الجنائيةالمسائل 

  .2شهادةللنصابا فعليا 

 إذاتفاق  أو ضفلا يســـــبقها ترا أةث عابره تقع فجادعلى حو  ادعتفي الم ضـــــاأيتنصـــــب  ولأنها

يعمل  وإنما ،الدليل عليها وإقامةمقدما  اإثباتهب مخالفه للقانون ولا يتصــــــــــــــور أفعال ترتكالجرائم  أن

ا نهــابمكــ تفظــةمح الشــــــــــــــهــادةوإزالــة كــل مــا يمكن تركــه من أثار، لــذلــك بقيــت  مرتكبهــا على الهروب

يمارس بالنســبة لها  نهالجنائي ومع ذلك فهي تخضــع لأســئلة القاضــي التقديرية لأ الإثباتوأهميتها في 

 .3سلطة واسعة

 كاملفهي تخضــــــــــع لتقديره ويكون له   ،للقاضــــــــــي ةغير ملزم ةمقنع ةحج شــــــــــهادةكما أن لل

هد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها االشــ أقوالفي وزن  الحريةامل ك  ، فللمحكمةفي تقديرها ةالســلط

                                                           
 .124، ص السابقالمرجع  ،ربيععماد محمد  1
 6، المرجع السابق، ص عبد الحميد الشواربي 2
 .5عبد الحليم فؤاد الفقي، المرجع السابق، ص 3
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أقوال  أو آخرعلى شــــــاهد  الشــــــهادة أقوالترجع  أن أوترفضــــــها  أن أو تأخذها أنها لف ،شــــــهادته

 .1آخرنفس الشاهد في تحقيق على أقواله في تحقيق 

ثابتة، لا على من التي تثبت بطريقتها تعد  وقائعال أن أيحجه متعديه  شــــــــــــــهادةللكما تعد   

 ىالدعو بالحكم الذي صــدر في  يتأثرجميع من  إلى بالنســبة ضــاأيبل  ،مواجهته فحســبفي أقيمت 

حد أيحابي  نألا يهمهم و  ىالدعو ليس لهم مصـــــــــلحه في  أشـــــــــخاصتصـــــــــدر من  الأصـــــــــلفي  انهلأ

 .2وتكوين اقتناعه فيها الشهادةفي تقدير  ةمطلق ةن القاضي له سلطالخصوم ولأ

 الشهادةأنواع  :المطلب الثاني

 أمامرك الواقعة مباشرة أدأن تكون مباشره بمعنى أن يؤديها الشاهد الذي  الشهادةالأصل في 

لكن قد  ،شـــخصـــيا شـــهادتهعلى أن يدلي الشـــاهد في المحاكمة ب 69/23 المادةالمحكمة فقد نصـــت 

 ةتقني بواســــــطةبقبولها من ذلك  القانونيةومع ذلك سمحت النصــــــوص  ةغير مباشــــــر  الشــــــهادةتكون 

  السماعية. أو المسجلة الشهادة أوالاتصال عن بعد 

 تقنيه الاتصال عن بعد بواسطة الشهادة ل:و الأالفرع 

سمعها  أو شــــاهدهابحيث يكون قد  ةلمحكما أمام ةمباشــــر  شــــهادتهيدلي الشــــاهد ب أن الأصــــل

كمن ة  النهائي ما وقع تحت سمعه وبصــــــره مباشــــــر  أوهد في التحقيق الابتدائي افيقول الشــــــ، بنفســــــه

                                                           
 .6عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 1
 .128عماد محمد ربيع، المرجع السابق، ص  2
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  3
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 الشــــهادةفي هذه  أنهفومن ثم  هأمامغير الما وقع من  أو شــــاهده فيقرر مامن الوقائع  ةيشــــاهد واقع

  .1هد قد عرف شخصيا متحققا ما يشهد به من حواس نفسهايكون الش أنيجب  المباشرة

التحديات التي تواجه القضـــــاء الدولي الجنائي  أهملكن لما كان ضـــــمان حضـــــور الشـــــهود من 

 أنكما   ،التي يقطن فيها بعض الشــــــــــهود الأقاليملا تســــــــــيطر على  الدولية الجنائيةالمحاكم  أنحيث 

لهــذا تم التفكير في  رأالثــ أوخوفــا من الانتقــام  المحكمــة إلىلا يرغبون بالــذهــاب  دبعض الشــــــــــــــهو 

 .2استخدام التقنيات الحديثة لسماع الشهود عن بعد

ومن هذه التقنيات استخدام تقنية الاتصال المرئي المسموع التي تبنتها العديد من التشريعات 

روبية للمســـــــــاعدة و المتحدة الأمريكية وأقرت باســـــــــتخدامها الاتفاقية الأ لولاياتطاليا وايإالمحلية مثل 

 .3روبي في المسائل الجنائيةو الأ لإتحادبين دول ا المتبادلةالقضائية 

وتفترض هذه التقنية ضرورة توافر شبكة اتصال مرئي ومسموع جيدة وفعالة بين قاعة الجلسة 

مكان تواجد الشـــــــهود، بحيث تضـــــــمن إمكانية الرؤية الواضـــــــحة  أوالتي تتم فيها إجراءات المحاكمة 

والفعالة لكل الأشــــــــــخاص المتواجدين في هذه الأماكن في آن واحد، وكذلك إمكانية سماع  المتبادلة

  .4ة فترات انقطاعأي كان المكان الذي يتواجدون فيه، دون أياكل ما يقال من هؤلاء الأشخاص 

                                                           
  2006بوهامي أبو بكر عزم، الشرعية الإجرائية للأدلة العلمية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، أكاديمية الشرطة، مصر،  1

 .359ص 
 .705ص  ،2010،النهضة العربية، القاهرة الجنائي، دار، النظرية العامة للقضاء الدولي محمد أحمدالمهتدي بالله   2
 .16، ص 2006يحي عادل، التحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد، دار النهضة العربية،   3
 .29، ص نفسهيحي عادل، المرجع   4
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 أن إلىالتقنية، لم تكن هناك نصـــــــوص تســـــــمح باســـــــتخدام هذه  الدولي الجنائيوفي القضـــــــاء 

 للعدالة وضرورية ةهام الشهادةتكون هذه  أنبها بشرط  حبالسما  يوغسلافيا السابقة ةقامت محكم

مع  المحكمةها تقدر  أموروهذه  المحكمة إلىغير راغب في الحضــــــور  أو قادرن يكون الشــــــاهد غير أو 

 .1العام الذي يتطلب الحضور الفعلي للشاهد الأصلذلك يعتب استثناء على  أنعلى  التأكيد

لتمكين المحكمة من سماع   2مكرر 71ووفقا لذلك قام قضــــــــــــــاة المحكمة بإضــــــــــــــافة القاعدة 

 عن طريق الاتصال بالفيديو إذا قررت المحكمة أن مصلحة العدالة تبر ذلك. الشهادة

يجوز للمحكمة أن تســـــــمح 4 69 المادةمن  2وفقا للفقرة  أنهعلى 3 67 المادةكما نصـــــــت 

الاتصـــــال الســـــمعي  أوتكنولوجيا الاتصـــــال المرئي  بواســـــطة هاأمام ةشـــــفوي شـــــهادة بإدلاءللشـــــاهد 

من قبل المدعي  لشـهادةبا إدلائهاسـتجواب الشـاهد وقت  إمكانيةتتيح هذه التكنولوجيا  أنشـريطه 

 الصـــلةوفقا للقواعد ذات  ةالشـــاهد بموجب هذه القاعد جوبويســـت ،نفســـها ةدائر الالعام والدفاع و 

 .في هذا الفصل

 بواســــطة لشــــهادةبا للإدلاء ختارالميكون المكان  أن المحكمة قلم ةبمســــاعد الدائرةكما تكفل 

الشــاهد وراحته  ةولســلام وواضــحة صــادقة شــهادةتيا لتقديم االســمعي مو  أو المرئي تكنولوجيا الربط

 .وكرامته وخصوصيته والنفسية البدنية

                                                           
 .92حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص   1
 ليوغسلافيا. الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية وقواعدمن قواعد الإجراءات   2
 .بيوغسلافيا سابقا. الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة النظام الأساسي للمحكمةمن   3
 .بيوغسلافيا سابقا. النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةمن   4
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سمعي  أوبواسطة اتصال مرئي  كانتأسواء  الشهادةز اجأ الأساسيالنظام  فإنوعلى ذلك 

 جائزة حتى لو كانت عن طريق الهاتف باعتباره اتصالا سمعيا. الشهادةوهذا يعني أن 

ا تخالف نهالعلمية، لأ الأهدافبالرغم من  الشـــــــــــــهادةهذا النوع من  يدإلا أن هناك من لا يؤ 

بصــــــــــــوره مباشــــــــــــرة مبدأ المواجهة الذي يهيمن على الدعوى الجنائية وبمقتضــــــــــــاه يتوجب على جميع 

يتيح لها  المحكمة إلى، كما أن حضــــور الشــــاهد بنفســــه المحكمة إلىالأطراف الحضــــور بأشــــخاصــــهم 

 يدليوهو  النفســـــــــــــيةتدرس حاله الشـــــــــــــاهد  المحكمةن لأ ،اليقين إلى الأقرب الحقيقة إلىالتوصـــــــــــــل 

حق  أقواله عين القاضي على تقديربواضطرابه وغير ذلك مما يظهر على الشاهد غاته و اومر  شهادتهب

 تأثيرالمن و  ،لا توحي أوهد االشـــــــ أقوالالتي توحي بها  الثقةقدرها فيحصـــــــل القاضـــــــي عقيدته من 

 .1إليهافي نفسه وهو ينصت  الأقوالالذي تحدثه هذه 

 ةالمسجل الشهادة :الثانيالفرع 

 أوكتابه   إماويتم حفظها  المحكمةخارج  هدبها الشـــــــا أدلىهي معلومات  المســـــــجلة الشـــــــهادة

قد  غ نجدهاب مر ة نو محكم إجراءات إلى وبالرجوع المحكمة إلىومن ثم يتم تقديمها  أخرى بواســــــــــــــطة

حيث  المحكمة، أماملك عوضـــــا عن حضـــــورهم ذو  المكتوبة الشـــــهادةاعتمدت بشـــــكل واســـــع على 

 . 2مكتوبة شهادة 134ة و بتلا أمرت

                                                           
 .134مهدي عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص   1
 .94حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص   2
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بقبول هذا  انلم تكن تســــــــمح رواندا و الســــــــابقة اوغســــــــلافييل الدولية الجنائية ةكمالمح أن إلا

حيث قررت الســــــــماح  1مكرر 92إضــــــــافة القاعدة  2000تم في عام  أن إلى الشــــــــهادةالنوع من 

 ةكانت تتعلق بمسائل هامشي  إذا المسجلة لشهادةبا الأخذيمكن  أنهف القاعدةوفقا لهذه و بها  بالأخذ

عن  العســـــــــكرية أو الســـــــــياســـــــــية أو التاريخية الخلفيةمن ذلك  ،في قرار الاتهام الواردةوالتهم  للأفعال

ومع  2المتهم ةبشــخصــي المتعلقةوالمعلومات  ضــحاياالعلى  المرتكبةالجرائم  بأثر المتعلقةالنزاع والمســائل 

تتعلق بمســــــائل  ةمكتوب شــــــهادات تقبل يوغســــــلافيا الســــــابقةل الدولية الجنائية كمةالمحذلك نجد أن 

 إلى ةمســتند الجماعية الإبادة جريمةعناصــر  إثباتتتضــمن  شــهادةمن ضــمنها  ىالدعو في  ســاســيةأ

الذكر هو اختصــــار الوقت الذي يتم اســــتهلاكه بشــــكل مبالغ  الســــالفة 92 القاعدةالهدف من  أن

 الأمر.لتعالج  القاعدةفيه في استجواب الشهود كذلك جاءت هذه 

فقد جاء في  المســــجلة، الشــــهادةقبول  الدولية الجنائية للمحكمة الأســــاســــينظام ال حوقد سم

من الشـــاهد  ةمســـجل أو شـــفوية فادةبإ لإدلاءباتســـمح  أن ضـــاأي للمحكمةيجوز  أنه 69/23 المادة

ويجب  المكتوبةالمحاضر  أوالسمعي فضلا عن تقديم المستندات  أوتكنولوجيا العرض المرئي  بواسطة

يجوز للـــدائرة  أنـــهفـــ 684 للقـــاعـــدةتتعـــارض معهـــا ووفقـــا  أوأن لا تمس هـــذه التـــدابير حقوق المتهم 

                                                           
 ورواندا. غسلافيابو ي الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة لمحكمةل الإثباتو من قواعد الإجراءات    1
 .94، ص السابقحمزة محمد أبو عيسى، المرجع   2
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   3
 .الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية وقواعدمن قواعد الإجراءات   4
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تقديم  أوالســـــمعية  أوالمرئية  ســـــائطشـــــاهد مســـــجلة ســـــلفا بالو  شـــــهادةالابتدائية أن تســـــمح بتقديم 

 :شريطة الشهادةالموثقة لتلك  دلةغيرها من الأ أوالمحاضر المكتوبة 

المدعي العام والدفاع قد فتحت له فرصـــــــــــــة اســـــــــــــتجواب الشـــــــــــــاهد خلال  منكلا أن يكون  

 الدائرة أمامســـــــلفا  المســـــــجلة الشـــــــهادةالشـــــــاهد الذي قدم ثول في حالة عدم م الشـــــــهادةتســـــــجيل 

 الابتدائية.

 ةفي حال الشـــهادةالمســـجلة ســـلفا على تقديم هذه  الشـــهادةالذي قدم  هدعدم اعتراض الشـــا

 المحكمة الفرصـــــــــــــة للمدعي العام والدفاع ودائرة الابتدائية وأتيحت الدائرة أماممثول هذا الشـــــــــــــاهد 

 الإجراءات. أثناءستجواب الشاهد لا

 السماعية الشهادة :الفرع الثالث

المحاكم ولا  أمام السائدة الصورةوهي  ةحج وأقواهاشيوعا  الشهادة أنواع أكثرهي  المباشرة الشهادة

الشــــــاهد  عسما  إمكانية إلىافتقار  أوعلى ســــــبيل الاســــــتدلال  إلا شــــــهادةلل أخرى واعبأن الأخذيتم 

 .1ىالدعو في  ةمباشر 

 شهادةوهي  السماعية الشهادةعن طريق الغير فهي  همسامع إلىوصلت  الشهادةوقد تكون 

 ةلا يشــهد على واقع المباشــرة الشــهادةالشــاهد في  أنفي  المباشــرة الشــهادةوتختلف عن  ةغير مباشــر 

 .2بحاسة من حواسه اأدركه

                                                           
 36، ص2009،نالثقافة، الأردفالج الخراشبة، الإشكالية الإجرائية للشهادة في المسائل الجزائية، دار  أحمد 1
 .98عماد محمد ربيع، المرجع السابق، ص 2
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يكون هو الذي رأى  آخرالســـــماعية فالشـــــاهد يشـــــهد بما سمعه من شـــــاهد  الشـــــهادةأما في 

 .1ا بحاسة من حواسهأدركه أوسماعها بأذنه  أوالواقعة بعينه 

في النظام اللاتيني لا توجد ف الشــــــــــــــهادةوقد اختلفت الأنظمة القانونية في مدى قبول هذه 

 ين:أير  إلىانقسمت آراء الفقهاء حولها و  نصوص واضحة تبين مدى قبوله

لها أن تأخذ بالأقوال التي ينقلها شخص  للمحكمة، فيعودالأمر عائد  بأنيرى  :لو الأ أيالر 

الأقوال قد صـــــــــــدرت منه حقيقة إذ ليس تم مانع  أنحتى لو أنكرها هذا الأخير متى رأت  آخرعن 

 .2عليها الاعتمادمن 

 نإعليها في الحكم فهي لا تعد دليلا و  الاعتمادقبولها و  زمن غير الجائ أنهيرى  :الثاني أيالر 

ريف حين حتتعرض دائما للتغيير والت الأقوالف الشك على مبنية اأنه إذ ،اعتبتها مجرد استدلالجاز 

 .3خرلآتنتقل من شخص 

من  الشــهادةذه فهالســماعية  الشــهادة اســتبعادفهو مســتقر على  الأنجلوســكســوني النظام أما

  .4غيره أدركهلا يجوز للشاهد أن يشهد بما  نهغير الجائز قولها لأ

                                                           
 .149شريف سيد محمد، المرجع السابق، ص  1
 .158عبيد رؤوف، المرجع السابق، ص  2
 .458، ص السابقعماد محمد ربيع، المرجع  3
 .447، ص2009رياض، الإجراءات الجنائية في القانون الأنجلوأمريكي، دار النهضة العربية، القاهرة،  عوض رمزي4
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وإنما  ىن تعدها دليلا كافيا في الدعو أكما يروا بعدم جواز قبولها قانونا ولا يمكن للمحكمة 

تعززها لأن الأقوال المنقولة تتعرض دائما  أخرى أدلةأن تســــــــــــــتند إليها إذا توفرت للمحكمة يمكن 

  .1آخر إلىللتحريف والتغيير والشك حين تنقل من شخص 

في بعض الحـــالات  الشــــــــــــــهـــادةومع ذلـــك نجـــد أن القـــانون الانجليزي قـــد سمح بقبول هـــذه 

 وهي كالتالي: 2003لعام  العدالة الدوليةمن قانون  116ردها في القسم أو الاستثنائية التي 

 .الشهادةالذي نقلت عنه  الأصلي هدتوفي الشا إذا -

 .نفسي أوبسبب مرض بدني  الشهادة داءلأ اصالح الأصليلم يعد الشاهد  إذا -

 .مين حضورهخارج بريطانيا وليس من الممكن عمليا تأ الأصليكان الشاهد   إذا -

 الأصلي.لم يعثر على الشاهد  إذا -

بتقديم  المحكمةوسمحت له  المحكمةفي  شــهادتهب الإدلاءمن  الأصــلي خائفاكان الشــاهد   إذا -

 مكتوبة. شهادة

قبلت بهذا النوع من  غب رملنو  الدولية الجنائية كمةالمح أنفي القضــــــــــــــاء الدولي الجنائي نجد  أما

كما   العدالةالسـماعية ليس من ضـرورات المحاكمة  الشـهادة اسـتبعاد إن :تيذلك بالآ ةعللم الشـهادة

 المادةووفقا لهذه  192 المادةتتصـــــل بالإجراءات التي نظمتها  الشـــــهادةوالمقبولية لهذه  ســـــتبعادأن الا

                                                           
القانونية للشاهد في ضوء الفقه والقضاء وفقا لقانون الإجراءات المصري، دار النهضة العربية،  مايةمصطفى يوسف، الح1

 .43ص ،2011القاهرة،
 لنورمبغ. العسكرية ة الجنائيةللمحكمة الدولي الأساسيمن النظام   2
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 أيالمحكمة متحررة من القيود الموجودة في القانون العام وللمحكمة ســــــــــــلطة واســــــــــــعة في قبول  فإن

 تاح.مدليل 

فقد  هجعلى ذلك الن روانداو يوغســــــلافيا ل كل من المحكمتين الجنائيتين الدوليتينســــــارت   دوق

يوغســــلافيا ل الجنائيةالدولية  المحكمة أمام قضــــاياالكدليل في العديد من   الســــماعية الشــــهادةتم قبول 

في  مقبولة الســــــــماعية الشــــــــهادة أنوقررت  ةثلانظر مم ةرواندا وجهل الدولية الجنائية ةكمالمحواتخذت 

رسين بشكل يسمح لهم مومت طويلة ةهاتين المحكمتين لهم خب  ةقضا بأنوقد تم تبير ذلك  الإثبات

 .1عهااالوزن المناسب بعد سم شهاداتهذه ال بإعطاء

 الإجرائيةوالقواعد  الأســـــــاســـــــيفلم تمنع نصـــــــوص النظام  الدولية الجنائية للمحكمة وبالنســـــــبة

 ىبالدعو  متعلقةتقبلها ما دامت  أن للمحكمةمن الممكن  أنهفمن قبولها وبالتالي  الإثباتوقواعد 

 .الصلةذات  دلةالأسندا لحريتها في قبول 

 .الشهادة صحةشروط  لثالث:االمطلب 

يجب توافرها في  ةشــــــــــروط محدد عادة الدوليةلا تتضــــــــــمن النصــــــــــوص التي تنظم عمل المحاكم 

شــــــــــروط تتعلق  ةأيلم تتضــــــــــمن  ضــــــــــاأي هانجد الدولية الجنائيةوبمراجعه نصــــــــــوص المحاكم  الشــــــــــهادة

 .2لشهادةبا

                                                           
 .98حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص   1
 .301، صالمرجع السابق، أحمد رفعت مهدي خطاب  2
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من البديهيات والمســلمات  أصــبحت الشــهادةشــروط  أن إلىالســبب في ذلك يعود  أنويبدو 

 .للنص عليها ضرورةنظام قضائي لذلك فلا  أيفي 

بموضوع بشخص الشاهد ومنها ما يتعلق التي يجب توفرها منها ما يتعلق  الأساسية والشروط

 ى.الدعو  بواقعو  الشهادة

 توافرها في الشاهد الشروط الواجب ل:و الأالفرع 

لكي يدلي التحقيق  ســلطة أوالقضــاء  أمامفه بالحضــور يالشــاهد هو كل شــخص يتم تكل إن

  .1الجنائية الدعوىفي  أهميةن واقعه ذات أمن معلومات في ش بما لديه

 الإثباتالقضــــــائية في مجال  الســــــلطةالذين تســــــتعين بهم  الأشــــــخاصويعتب الشــــــاهد من بين 

 .القاضي الذي يحكم بمقتضاها ةتكوين قناعفي تلعب دورا هاما  شهادتهالجنائي نظرا لكون 

 نهبأويعرف التمييز  الشـهادة أهليةتكون له  أنالواجب توافرها في الشـاهد  طو ر هم الشـأومن 

 إلىتنصــرف  القدرةوهذه  إحداثها أنهالتي من شــ الآثاروطبيعته وتوقع الفعل  فهم ماهيةعلى  القدرة

أثاره من حيث ما تنطوي  إلىوعناصـــره وخصـــائصـــه وتنصـــرف كذلك  بكيانهفتتعلق  يات الفعلادم

 .2الحق الذي يحميه القانون وما تنذر به من اعتداء عليه أوعليه من خطورة على المصلحة 

                                                           
 .18، ص2004محمود صالح العدلي، الشهود في المسائل الجنائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،   1
 .18، ص نفسهمحمود صالح العدلي، المرجع  2
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صـبيا غير عاقل لأن  أومعتوها  أوفيجب أن يكون الشـاهد عاقلا فلا يصـح أن يكون مجنونا 

اط فكلامه لا حكم على الانضــباط والتمييز، ومن لا عقل له لا قدرة له على الانضــب تبنى الشــهادة

 .1له

 ان الدول والنصـــــوص تحدد ســـــنإذ أ ،يز في مختلف الدولممغير الالطفل  شـــــهادةكما لا تقبل 

وبالتــالي لا تقبــل  بالأهليــةهــذا الســــــــــــــن لا يتمتع  يتجــاوزلم من  أن ضتر ويف للتمييز لــدى الطفــل

 .شهادته

التي  ةعلى تحديد الوجه الإنســــــــــــان ةالاختيار وهي مقدر  حرية الشــــــــــــهادةوتشــــــــــــترط في هذه 

 إذا واختيار ولا يتحقق هذ حريةبكل  أقوالهيبدي  أنهد اولذلك يجب على الشـــــــــــــ ،إرادتهتتخذها 

 .2معنوي أو ماديتهديد مهما كان نوعه  أو إكراه أوالضغط  نتيجةصدرت 

 أو ةعارضــ ةالكحول وهي حال أوالمخدرات  بتناول دراكالإبســبب فقد  الشــهادةكما تبطل   

 أوعن طريق الشــــــــــم  أخذها أولها عن طريق الفم و اتن مادة نتيجةيفقد فيها الشــــــــــخص وعيه  مؤقتة

 كشاهد.  الشخص فقد الوعي والتمييز يرفض سماعه أن المحكمة تى تبثفم الحقن

، إذ الشـــــــهادةســـــــن تقبل  أيلم تحدد من  الدولية الجنائيةإلا أن النصـــــــوص القانونية والمحكمة 

 شــــهادتهب الإدلاءســــنة من  18والســــماح للشــــخص الذي يقل عمره عن  23 /66أجازت القاعدة 

                                                           
 .69، ص 2004في الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  الإثباتفراج حسين، أدلة  أحمد 1
الجنائي بشهادة الشهود في الفقه الجنائي والإسلامي والقانون الجنائي الوضعي، رسالة  الإثباتن فاروق عبد المعبود حمد، أيم 2

 . 112، ص 2004قوق، لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الح
 .الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية وقواعدمن قواعد الإجراءات  3



59 
 

على وصــف المســائل التي  قادرتعهد الرسمي إذا رأت المحكمة أن ذلك الشــخص  أداءحتى لو بدون 

المحكمة فهي التي  إلىالأمر يعود  فإنيفهم معنى واجب قول الحق وبهذا  أنهيكون لديه علم بها، و 

الطفل غير  شــــهادةا اســــتقرت عليه الأنظمة القانونية من عدم قبول تحدد الشــــخص الذي يخالف م

 .1مميز

بكامل  شـــــهادتهفيعني أن يؤدي الشـــــاهد  لشـــــهادةبا الإدلاءأما بالنســـــبة لحرية الاختيار وقت 

 إكراه. أوالتعذيب  أوتحت التهديد  لشهادةتأثير عليه فلا يؤخذ با أيدون وجود  إرادته

وذلك عن  شــــــــهادتهالشــــــــاهد ويحمله على تحريف  إرادةبعدم  ماديهو تأثير  اديوالإكراه الم

معنوي يؤثر في نفســـيه  تأثيرالمعنوي فهو  الإكراه أما إرادتهحيث يشـــل  طريق المســـاس بجســـد الجاني

 .2الحرة إرادتهد ويضعف اهالش

 .بواقع الدعوى الشهادةالفرع الثاني تعلق 

حتى  وذلكتتعلق بواقع الدعوى  ةالشـــــــــهود لابد من توافر شـــــــــروط معين شـــــــــهادةب يعتدلكي 

  :بها ومنها الاستعانةيمكن للقضاء 

بين الخصـــــوم الذي يتيح لكل طرف من  وهذا ما يعرف بمبدأ المواجهة الشـــــهادةسماع  ةشـــــفوي

 الأقوالهذه  ةحق مناقشـــــــ خرالآالخصـــــــم  حويمن أدلةمواجهه خصـــــــمه بما لديه من  القضـــــــية أطراف

                                                           
 .88حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص 1
 .73مصطفى يوسف، المرجع السابق، ص 2
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بأقوالهم المدلى بها في واكتفت  هاأمامعن سماع الشهود  علني وعلى هذا فإذا امتنعت المحكمةبشكل 

 .1العلانية ومبدأبين الخصوم  المواجهة ضا مبدأأيتكون قد خالفت  اأنهفهذا يعني  ليو التحقيق الأ

 مبدأالجلســـــــــات وهو  ةعقلاني مبدأ العدالة للمحاكمة العامة بادئمن المف الشـــــــــهادةعلانية  -

في  الطمأنينةيبعث  أن أنهده وهذا من شـــــــســـــــيعلى تج العالمية الجنائيةتتفق كل التشـــــــريعات 

 المحكمة. ةهيئ ةوعدال نزاهةنفوس الجميع في 

القضـــاء مما يكون له  أمام أدائها إلىر ادبفي شـــهادتهنظر شـــاهد لم تســـمع  ة قد تلفتوالعلاني

تحميه وتبز إذ  والقاضي للمتهم ةعلى هذا النحو تعد ضمان والعلانيةالحقيقة  إظهاركبى في   فائدة

انحيازه والإخلال بهذه الضمانة يترتب عليه البطلان لأن علنية الجلسة من الأشكال  استقلاله وعدم

 .2للخصومة العاديمنه في المجرى  غايةالجوهرية للمحاكمة ويترتب على تخلفه عدم تحقيق ال

ما يجري في  إلىبما فيها سماع الشــــــــهود ولكنها لا تمتد  ىالدعو  إجراءاتكل   العلنيةوتشــــــــمل 

أســــراره وفي جميع الأحوال ورغم نظر الدعوى  إفشــــاءبطبيعتها ولا يجوز للقضــــاء  ةفهي ســــري المداومة

قد  أخرى جهةمن كما أن العلانية   ،ةلنيع ةيصــــدر في جلســــ أنالحكم يجب  فإن ةســــري ةفي جلســــ

بمعلوماته التي قد  للإدلاءالقضاء  إلىقدم تفي ىوتلفت نظره في الدعو  شهادتهبشاهد لم تسمع  تأتي

 .3الحقيقة إلىتفيد في الوصول 

                                                           
 .6عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  1
 .87، ص 2002الفكر الجامعي، الإسكندرية،  محمود، شهادة الشهود في المواد الجنائية، دار أحمدمحمد   2
 .24، ص نفسهعبد الحميد الشواربي، المرجع   3
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ع ائيكون موضــــــــــوعها منصــــــــــبا على الوق أنيفترض  ىفي الدعو  ةمنتج الشــــــــــهادةتى تكون ح

لا يجوز  ، لذلكالقانونيةالمســــائل  الشــــهادةعن موضــــوع  المتهم فتخرج إلىونســــبتها  بالجريمة المتصــــلة

لا يقبل  أنه أي ،تقييم معين إعطاء أو أيبر  الإدلاءعليه  يمتنعيخرج عن هذا الموضوع ف أنللشاهد 

 .1فليس ذلك من مهمته جدارته بالعقوبة ومدىخطورته  أوالمتهم  ةن مسؤوليأبش أيار يبدي  أنمنه 

إذ أن  الجنــائيــةالــدوليــة لكن يلاحظ أن هــذه القــاعــدة لا تســــــــــــــري على إطلاقهــا في المحــاكم 

الذي يجب  الشهادةبعرض آرائهم، وفي ذلك خروج عن موضوع  ضحاياللسمحت  89/12القاعدة 

 ه.أيالشاهد دون أن يعرض ر  أدركهأن ينصب على ما 

 

 

 

 

                                                           
 .89حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص   1
 .للمحكمة الدولية الجنائية والإثباتمن قواعد الإجراءات   2



 
 

 

 

 الثانيالفصل 

 الإثبات دواتلأ التطبيقي الإطار

القضاء الدولي الجنائي أمام المباشرة
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القضــــــــاء الدولي الجنائي  أمامالهامة التي يتم تقديمها  دلةمن الأالمباشــــــــرة  الإثبات أدواتتعتب 

حجيتها مدي  وتبيان الدولية الجنائيةمختلف المحاكم  أمام وتطبيقاتهاضــــــبط إجراءاتها  إلى تحتاج والتي

جانب  إلى الإثبات دلة، وإبراز دور المدعي العام في تقديمه وجمعه لأالدولي الجنائيالقضــــــــــاء  واقتناع

الدولية المحاكم  ووظائفالدولي والمســــاعدة القضــــائية للنهوض بمهام  ةايحمالمســــاعي الدولية في مجال 

معالجة تطبيقات الاعتراف والشــــــــهادة وحجيتهما أمام القضــــــــاء الدولي الجنائي في  مالجنائية، وســــــــيت

 فصلين:

  .يأمام القضاء الدولي الجنائ ثباتللإ كأداة مباشرة  للاعترافالتطبيقي  رالأول: الإطا المبحث -

 .الجنائيأمام القضاء الدولي  كأداة مباشرة للإثبات  للشهادةالتطبيقي  رالثاني: الإطا المبحث -
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القضـــــــاء الدولي  أمام لإثبات مباشـــــــرة أداةك  ل: الإطار التطبيقي للاعترافو المبحث الأ

  .الجنائي

على وضـــع ضـــمانات بشـــأن  الدولية الجنائيةالنظام الأســـاســـي للمحكمة  واضـــعولقد حرص 

 أمام الإثبات أدلةر طخباعتباره من أ الاعترافاعتراف المتهم بذنبه تضـــــــــمن ســـــــــلامة صـــــــــدور هذا 

 الاعترافالإجراءات المتخــذة عنــد  إلى. وســــــــــــــيتم التطرق في هــذا المبحــث الــدوليــة الجنــائيــةالمحــاكم 

 عنه. التفاوضو 

 الاعترافل: الإجراءات المتخذة عند و المطلب الأ

في حــالــة اعتراف المتهم  الابتــدائيــةالإجراءات التي يجــب على الــدائرة  651 المــادةلقــد حــددت 

 بالجريمة التي ارتكبها.

 بالذنب الاعترافل: مرافعة و الفرع الأ

، يعني اعتراف الاتهامغرفة المحاكم في تمكين المتهم من قبول  أماممثول المتهم  أهدافتتمثل أحد 

الأنجلوســــــــــــــكســــــــــــــوني وهو الإجراء الذي يتميز به النظام  الاعترافمرافعة  إلىالمتهم بذنبه الذهاب 

 الإدعاءبالذنب في الأنظمة الجنائية الوطنية نتيجة الاتفاق بين  الاعترافخاصـــــــــــــة الأمريكي، يعتب 

 عتمادتخفيض في مدة العقوبة ثم تقوم غرفة المحاكمة با أوتهم أقل جســــــــامة  اعتمادو ، ودفاعه والمتهم

 .2الإدعاءتوصيات 

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  1
سالم حوة، سير المحاكم الجنائية في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة المحاكم الدولية الجنائية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  2

 .78ص  2014في العلوم القانونية، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 
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 المادةاعتنق القانون الدولي الجنائي هذا النظام حيث نجد أن كل الأنظمة الأســـــــــاســـــــــية حوته 

 .653 المادة، 162المادة، 241

فيا رغم أن بعض لاعلى هذا الإجراء في محكمة يوغســــــــــــــ المتزايد الاعتماديؤكد الواقع العملي 

 التالية: للاعتباراتبالذنب وذلك  للاعترافالفقه أبدى شكوكا  حول إمكانية التطبيق العملي 

 الخاصة. الدولية الجنائيةالتابع للمحاكم  الاعتقالعدم وجود أشخاص مشتبه بهم في مركز  -

بالذنب كونه آت من  الاعترافالخاصــــــــة إجراء  الدولية الجنائيةفي المحاكم  الادعاءلا يعرف  -

 يعتنق النظام المدني. بلد

محدودية الجرائم الداخلة في اختصــــاص المحاكم الجنائية الخاصــــة ممثلة في جرائم الحرب، جريمة  -

التأســـيس  إلىفي الجســـامة رغم ســـعي بعض الفقه  يهاو اوتســـ، الجرائم ضـــد الإنســـانية الإبادة

 لأخذ بهذا التدرج.اه تمكن من تدرج الجرائم الدولية، لكن غرف المحاكم رفضت يلهرم

لذلك من  الاســـتئنافوغرفة  الابتدائيةهو اختصـــاص مطلق وحصـــري للغرفة  تحديد العقوبة -

اعتراف من الأخير  إلىوالمشــتبه به للوصــول  الإدعاءبين  مفاوضــاتالصــعوبة بما كان تصــور 

 .الادعاءالعقوبة التي سيطالب بها  أومقابل تخفيف التهمة 

                                                           
 مبغ.للمحكمة الدولية الجنائية العسكرية لنور  الأساسيمن النظام  1
 بيوغسلافيا. المؤقتة الخاصة الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية وقواعدمن قواعد الإجراءات  2
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  3
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منهم حصـــــانة من المتابعة الجنائية كما لا تعتب  أيلا تمنح أحكام النظام الأســـــاســـــي  -

النقيض من  إلى، ويذهب في المقابل فريق من الفقه 1بالذنب ظرف تخفيف الاعتراف

 ات:ايجابين من تحقيق جملة كبالذنب يم الاعتراففي ذلك أن  وحجتهذلك 

أعمالها لأن اء نهحيث لا تملك المحاكم الوقت الكافي لأ الدولية الجنائيةتأقيت العدالة  -

 مجلس الأمن يرغب في أن يتم ذلك في أقرب وقت.

 ضـــحاياالومعنويا  للمتهم و  الدولية الجنائية للمحاكم ماديا  تجنب محاكم طويلة ومكلفة  -

 والشهود.

 لتخفيض العقوبةسببا يمكن أن يعتب كقرينة على ندم المتهم وهو ما يمكن من اعتباره  -

من تخفيض العقوبة بعد تأكدهم من  ةســـتفادالا إلىالمشـــتبه بهم يســـعون  أصـــبح ولقد

 العقوبات المفروضة من هذه المحاكم. وشدةجدية المحاكمات وجسامة 

الدولية الممارســـــــــات العملية للمحاكم  إلىبالذنب الرجوع  الاعترافيســـــــــتلزم توضـــــــــيح تطور 

وتبدأ مع  2003لى في مرحلة ما قبل و مرحلتين، تتمثل المرحلة الأ إلىالخاصـــــــة بيوغســـــــلافيا  الجنائية

مطلقا  مع  تعاونابارتكابه جرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانية كما أبدى  الاعترافعلى  أرديموفيتشإقدام 

جديدة، لم يشـفع ذلك للمتهم، حيث لم يسـتفد  أدلةسـاعد الأخير على اكتشـاف وقائع و  ،الإدعاء

بالذنب على غرف المحاكم  الاعترافحداثة إجراء  إلىيض في العقوبة والســــــــــــبب يرجع فتخ أيمن  

 .مع المدعي العام لاتفاقعدم إبرام المشــــــــــــــتبه به  إلىون آخر الخاصــــــــــــــة، فيما يرجعه  الدولية الجنائية

                                                           
 .79ص  سالم حوة، المرجع السابق، 1
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ن تحســـــن الأمر بعد ذلك قليلا  ليصـــــبح كل أي جيليزتشحدث نفس الشـــــيء تقريبا  مع المشـــــتبه به 

 .تخفيض في العقوبة إلىاعتراف مشتبه به يؤدي 

 إلىرغم أن هناك من برجع تخفيف العقوبة  تودوروفيتشكانت مع اعتراف المشـــتبه به   بدايةال

رغم اعترافه بالذنب من تخفيض معتب  ســــــيريكيرا، ولم يســـــــــتفد المشـــــــــتبه به اعتقالهعدم مشـــــــــروعية 

ذلك  من أرجعمن تخفيض معتب للعقوبة وهناك  اســتفادالذي  ســيميتشللعقوبة بعكس المشــتبه به 

 .1للمشتبه الصحية الحرجةالحالة  إلى

 الاعترافأما المرحلة الثانية، كانت المحكمة متســــــــــــامحة كثيرا  مع المشــــــــــــتبه به الذي يقدم على 

تكون رمزية إذا ما قورنت بالتهم الموجهة  ادبالذنب والدليل على ذلك أن العقوبة المفروضـــــــــــــــة تك

الســـياســـية للصـــرب والبوســـنة،  القيادةالتي كانت تمثل  بلافريتشإليهم وأكب مثال على ذلك قضـــية 

حد اعتبارها  إلىبارتكاب جرائم ضــــــــــــــد الإنســــــــــــــانية، وذهب  الاعترافقدمت المتهمة على حيث أ

 بوطال الإبادةتهمة  الإدعاءســــــحب  و في تحقيق وتدعيم المصــــــالحة في البوســــــنة والهرســــــك تســــــهم

ســـــــــــنة، حيث كانت العقوبة المفروضـــــــــــة عليها رمزية إذ تمت  25 – 20ح بين و ابعقوبة ســـــــــــجن تتر 

 الإدعاءسنة فقط، على أن تقضي مدة العقوبة في أحد السجون السويدية، كما وجه  11ا بـ إدانته

، حيث اعترف الأخير بالجرائم الموجهة له حكم عليه بعقوبة وفيتشنابلتهمة قتل المدنيين البوســـنيين 

 مشابهة. قضايابة خفيفة ما إذا قورنت بسنوات وهي عقو  08السجن لمدة 

                                                           
 .80سالم حوة، المرجع السابق، ص  1
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كان يحتل مركزا  مرموقا  بوصــــــــفه مســــــــؤولا  وأتهم بارتكابه أعمال وحشــــــــية رغم   ديرونجيتشأما 

سنوات وهي نفس العقوبة التي طالب بها المدعي العام،  10حكم عليه بـــــــــــــــ  أنهاعترافه بالذنب إلا 

اعتبوا العقوبة لا تتناســــــــب والمكانة الوظيفية التي رغم غياب إجماع غرفة المحاكمة لأن هناك قضــــــــاة 

 يحتلها المتهم ولا مع التهم الموجهة إليه.

 20و 15ح مــل بين و ابــذنبــه طــالــب المــدعي العــام بعقوبــة تتر  برونوفيتشأو وبعــد أن اعترف 

 سنة. 17سنة وكانت العقوبة 

مع المدعي العام إلا أن ذلك لم يوفر له حصانة من المتابعة الجنائية  بابيتش تعاونوبالرغم من 

ـــــــــــــ  الاعترافعلى  إقدامهلكن مع  سنة بعد استئناف  11سنة ثم خفضت مدة العقوبة  13حوكم بـ

 .1السياسية القيادةلأن المتهم كان يمثل  ضحاياالما ثار سخط وغضب  ،المتهم

رنــة اجــد محــدودة مقــ بروانــدا الــدوليــة الجنــائيــةبالــذنــب في المحكمــة  الاعترافت حــالات ءجــا

 .قضاياالوغسلافيا حيث لم تتعدى بعض يل الدولية الجنائيةبالمحكمة 

والذي شــــــــــــــغل منصــــــــــــــب رئيس الحكومة المؤقتة في روندا حيث أقدم على  دانابكمقضــــــــــــــية 

إلا أن ذلك لم يشـــــــــفع له إذ جاءت العقوبة التي  الإدعاءع ممطلق  تعاونابالذنب وأبدى  الاعتراف

 فرضتها غرفة المحكمة شديدة ممثلة في عقوبة السجن المؤبد.

ه عب مساعدة المدعي العام بتقديم معلومات يااأبدى المشتبه به حسن نو  شيروشاغوأما عن 

بذنبه، طالب  الاعترافمشــــــــــتبه بهم ثم أقدم على  واعتقالالســــــــــير في التحقيقات  من مكنت أدلةو 

                                                           
 .80سالم حوة، المرجع السابق، ص  1
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د رحيمة إذا ما جســـــــــــنة وهي عقوبة  15عقوبة  كمةســـــــــــنة، ثم قررت غرفة المحا  25بعقوبة  الإدعاء

 .ون تورطوا بضلوعهم بجرائم عدةآخر على مشتبه بهم  قورنت بالعقوبات التي فرضت

عقوبة  أخفســــــنوات ســــــجن، تعتب  6بـــــــــــــــــــــ  إدانتهتمت  الاعترافعلى  روتاناغيراقدام إبعد 

 حصـــــول، بل عدم الاعترافندا والســـــبب ليس هو االخاصـــــة برو  الدولية الجنائيةفرضـــــت في المحكمة 

 .1المتهم إدانةكافية تضمن   أدلةعلى  الإدعاء

على إجراء  ااعتمادكثيرة   قضــــاياندا لم تعالج االخاصــــة برو  الدولية الجنائيةوالملاحظ أن المحكمة 

 المشتبه بهم على القيام بذلك. وتحفيزرغم سعيها الحثيث لتشجيع  الاعتراف

غرف المحاكمة في  تشــــــــــــــديد إلىنظرا   الاعتراف إلىويرجع ســــــــــــــبب عدم إقدام المشــــــــــــــتبه بهم 

قاع عقوبة السجن المؤبد على الأشخاص الذين تمت محاكمتهم يإ إلىالعقوبات حيث عمدت غالبا 

 .الاعترافومن رفض  بذنبهمولم تميز بين المشتبه بـهم الذين اعترفوا 

الإجراءات التي يجب أن  652 المادةفقد حددت  الدولية الجنائيةأما على مســــــــــــــتوى المحكمة 

إذا اعترف  أنــهفي حــالــة اعتراف المتهم بالجريمــة التي ارتكبهــا و تتمثــل في  الابتــدائيــةتقوم بهــا الــدائرة 

أن تبـــث فيمـــا إذا كـــان المتهم يفهم طبيعـــة و نتـــائج  الابتـــدائيـــةعلى الـــدائرة  فـــإنالمتهم بالـــذنـــب، 

و في حالة  أنهكاف مع المحامي، كما   تشاورقد صدر طوعا  من المتهم بعد  أنهبالذنب و  افعتر الا

بالذنب تدعمه  الاعترافأن تبث فيما إذا كان  الابتدائيةعلى الدائرة  فإناف المتهم بالذنب تر اع
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مكملــة  موادة أيــقــائع الــدعوى الواردة في التهم الموجهــة من المــدعي العــام التي يعترف بهــا المتهم، و و 

 الاعترافإذا كان  ضــــــــــــــا فيماأي الابتدائيةللتهم يقدمها المدعي العام و يقبلها المتهم، وتبث الدائرة 

 . 1الشهود شهادةالمتهم مثل  أويقدمها المدعي العام  أخرى أدلةبالذنب تدعمه 

يكون محل شــــــك لمنافاته لطابع الأشــــــياء مما يتعين  دانةفاعتراف المتهم وحده كدليل وحيد للإ

 استدلال يفيد صدقه. أوبدليل  دأييتأن 

والأصــــل العام هو أن يحاكم الأشــــخاص الموجهة إليهم تهم مشــــتركة محاكمة جماعية ما لم تأمر 

الــدفــاع بإجراء محــاكمــات فرديــة إذا ارتأت  أومن المــدعي العــام  أوالمحكمــة بنــاءا  على طلــب منهــا 

لأن أحد الأشـــــــخاص  أوصـــــــالح العدالة  ةمايلح أوإلحاق ضـــــــرر بالغ بالمتهم  لتفاديذلك ضـــــــروريا 

وقد يتابع قضـــــائيا  إذا اقتنعت  1362الموجهة إليهم تهم مشـــــتركة أقر بالذنب حســـــب نص القاعدة 

 أدلةة أيبالذنب مع  الاعترافاعتبت  حيث بثبوت المســـــــائل المشـــــــار إليها ســـــــابقا   الابتدائيةالدائرة 

الجريمة المتعلق بها الاعتراف  ثباتجرى تقديمها تقريرا لجميع الوقائع الأســــــــــــــاســــــــــــــية اللازمة لإ أخرى

بالذنب وجاز لها أن تدين المتهم بتلك الجريمة، أما إذا لم يعترف المتهم بالذنب تســــــــــــــتمر إجراءات 

، و ينطبق أخرىمجلس محاكمة  إلىة، و يمكن إحالة القضية العاديالمحاكمة وفقا لإجراءات المحاكمة 

 الاعترافوت المســـــــــائل المشـــــــــار إليها ســـــــــابقا ، اعتبت بثب الابتدائيةهذا الحكم متى لم تقتنع الدائرة 

 .3جديد منواصلة المحاكمة بممر تألم يكن و كان عليها أن  أنهبالذنب ك
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فى لوقائع أو يلزم تقديم عرض  أنه الابتدائيةإذا رأت الدائرة  أنه 41 /65 المادةوقد نصـــــــــــــــت 

مصـــــلحة المجني عليهم جاز لها أن تطلب من المدعي العام  وخاصـــــةالدعوى تحقيقا  لمصـــــلحة العدالة 

الشــهود بســبب ما تقتضــيه ضــمان العدالة للمجني عليهم إذ  شــهادةإضــافية بما في ذلك  أدلةتقديم 

 ةايحم إلىبرأفة واحترام كرامتهم ومشــــــــــــــاركتهم في الإجراءات بالإضــــــــــــــافة  ضــــــــــــــحاياالينبغي معاملة 

 .2الشهود

بمواصــــــــــــــلة المحاكمة وفقا لإجراءات  الابتدائيةتأمر الدائرة  بأن 1393كما نصــــــــــــــت القاعدة 

ام الأســــــــــــــاســــــــــــــي، وفي هذه الحالة يكون عليها أن تعتب ظة المنصــــــــــــــوص عليها في النالعاديالمحاكمة 

مجلس محاكمة  أو أخرى ابتدائيةدائرة  إلىتحيل القضــــــية  أنلها  ويجوزالاعتراف بالذنب كأن لم يكن 

مهـــامهـــا أن تلتمس أراء المـــدعي العـــام  تأديـــةلغرض  الابتـــدائيـــةهـــذه الحـــالـــة يجوز للـــدائرة  وفي آخر

لقرارها، ويدون ذلك في  اتخاذهاوالدفاع، وتفصـــــــــــــل بعد ذلك في الإقرار بالذنب وتبدي أســـــــــــــباب 

 سجل الدعوى.

ة مناقشات يلا تكون ملزمة بأ الابتدائيةأن الدائرة  إلى 654 المادةوأشارت الفقرة الأخيرة من 

 العقوبة الواجب توقيعها. أو الاعتراف أوبشأن تعديل التهم  والدفاعتجري بين المدعي 
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 أوبالذنب  الاعترافأن هناك إجراءين يتمثلان في الإجراء عند  مادام أنهوالســــــــــــؤال المطروح 

من  أنهبشـــــــــــــــ ذما يتخ أمامفما هو الحكم لو التزم المتهم بالصــــــــــــــمت  الاعترافالإجراء عند عدم 

 الإجراءات.

فالحق في التزام الصــــــــــــــمت خلال المحاكمة متضــــــــــــــمنا في حقين من الحقوق المكفولة بموجب 

 الاعتراف أو الشــــــــــــــهــادةالمواثيق الــدوليــة وهمــا الحق في افتراض الباءة، والحق في عــدم الإغراء على 

لممكنة، مثل ا بالذنب، وحق الفرد في التزام الصــــــمت حتى عندما يشــــــتبه في ارتكابه لأســــــوء الجرائم

والقاعدة  1أ/42الحرب مكفولة صــراحة في القاعدة  وجرائمضــد الإنســانية  والجرائمالجماعية  الإبادة

 .3ب55/2 المادةو  2أ/42

روبية لحقوق الإنســــان أن الخروج باســــتنتاجات ســــلبية ضــــد المتهم من و ضــــحت المحكمة الأأو و 

 دانتهفي عدم تجريم النفس، إذا كان الحكم بإ والحقجراء التزامه بالصمت انتهاكا لمبدأ افتراض الباءة 

اعتبت أن الحق في الصمت ليس مطلقا ، ورأت بالأحرى  ولهذال على صمته، و يستند في المقام الأ

استخلصت المحكمة استنتاجات سلبية ضد  اإذ العدالةلمحاكمة أن مسألة المساس بالحقوق الخاصة با

 يجب أن تحسم في ضوء جميع ملابسات القضية. إنماالصمت  لالتزامهالمتهم نتيجة 

 طواعية، يكونالمتهم مذنب بعدما اعترف بذنبه  بأن الابتدائيةوفي الأخير إذا اقتنعت الدائرة 

تقوم بإصدار فالمتهم مدان دون شك معقول  بأنالتي تبين  دلةالسلطة التقديرية في تقدير قوة الأ اله
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نــدا، أمــا عن محكمــة اوهــذا مــا جــاءت بــه المحكمــة الــدوليــة الجنــائيــة الخــاصــــــــــــــــة لرو  دانتــهحكمهــا بإ

، فلا يناقش الاتهامبكل تهمة واردة في محضــــــر  أوإذا اعترف المتهم بذنبه  نهبأيوغســــــلافيا فقد رأت 

القاضــــي الوقائع بل يناقش الظروف المخففة فقط التي يمكنها أن تكون ســــبب من أســــباب تخفيف 

 .1العقوبة

 الاعتراففرع الثاني: سلطة المحكمة في تقدير ال

إلا أن هذه النظرة ســرعان ما  دلةإذا كانت النظرة الســائدة تقليديا ترى أن الاعتراف ســيد الأ

ة أفضلية عليها أي، ولم تعد له خرىالأ دلةمع الأ المساواةعلى قدم  الاعترافتلاشت، حيث أصبح 

 إلىن المتهم مدفوعا  بأســـــباب تجعله ينســـــب الفعل و بســـــبب ما قد يتطرق إليه من شـــــك، إذ قد يك

في التحرز و عليه  الاعتماديجب عدم المبالغة في  ولهذانفســـــــــــــــه على خلاف الحقيقة بدلا من غيره، 

 .2تقديم قيمته

، ســـواء صـــدر طرحه أو به ذخالأضـــا أصـــبح من المقرر أن للقاضـــي ســـلطة تقديرية في أيولهذا 

 الاعترافســيتبين له قيمة  القاضــي، كماأثناء التحقيق فهو من ســلطة  أوالمحكمة  في الاعترافهذا 

من ميزان  الاعترافلــه أن يســــــــــــــقط  لا تعززه،، فــإذا وجــدهــا خرىالأ دلــةالأ وبينمن المطــابقــة بينــه 

 ها عليه.اعتمادوعدم  للاعترافحسابه وعلى المحكمة أن تبين سبب طرحها 
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فلها  الاعتراف، سلطة المحكمة في تقدير الجنائيةالدولية ولقد أقر النظام الأساسي للمحكمة 

 .31، 2/ 65 المادةما قضت به  وذلكلا تقتنع به  أوأن تقتنع به 

جاز  1/2 65 المادةعلى النحو الوارد في  الاعترافبثبوت  الابتدائيةوفي حالة اقتناع الدائرة 

بثبوت المســــــــــــائل المشــــــــــــار  الابتدائيةلها أن تدين المتهم بتلك الجريمة وفي حالة ما إذا لم تقتنع الدائرة 

بالــذنــب كــأن لم يكن، وعليهــا في هــذه الحــالــة أن تأمر  الاعترافاعتبت  13/ 65 المــادةإليهــا في 

ام الأساسي، كما يجوز لها أن تي ينص عليها النظلة االعاديبمواصلة المحاكمة وفقا لإجراءات المحاكمة 

 .أخرىدائرة ابتدائية  إلىتحيل القضية 

فى لوقائع الدعوى تحقيقا لمصــــــــــــلحة العدالة أو يلزم تقديم عرض  أنه الابتدائيةوإذا رأت الدائرة 

إضــــــــــــــافية بما في ذلك  أدلةيجوز لها أن تطلب من المدعي العام تقديم  أنهفوبخاصــــــــــــــة المجني عليهم، 

ة المنصـــــــوص العاديكما أن لها أن تأمر بمواصـــــــلة المحاكمة وفقا لإجراءات المحاكمة   الشـــــــهود شـــــــهادة

بالذنب كأن لم يكن ويجوز  الاعترافعليها في هذا النظام، و في هذه الحالة يكون عليها أن تعتب 

ويجوز للدائرة  44/ 65 المادةحســــــــــــــب ما جاءت به  أخرىدائرة ابتدائية  إلىلها أن تحيل القضــــــــــــــية 

بالذنب أن تلتمس آراء المدعي العام و الدفاع  الاعترافالابتدائية بعد شــــروعها في الإجراءات عند 

في مســــــــــــــألة الإقرار  الابتدائيةعندما تفصــــــــــــــل الدائرة  أنهومن المقرر  15/ 139بناءا  على القاعدة 
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أن تدون ذلك في ســــــــــــــجل أســــــــــــــباب اتخاذها لقرارها، كما أن عليها  تجريعليها أن  فإنبالذنب 

 .21 /39 الدعوى تطبيقا  لنص القاعدة

وبذلك تمتلك الغرفة الابتدائية سلطة مطلقة في تقرير صحة الاعتراف بالذنب وكما أن الغرفة 

الاعتراف  أووالدفاع بشـــــأن تعديل التهم  الإدعاءة مناقشـــــات تجري بين يالابتدائية ليســـــت ملزمة بأ

العقوبة الواجب توقيعها، إذا اقتنعت الغرفة الابتدائية بثبوت المسائل الواردة في الاعتراف  أوبالذنب 

الجريمة المتعلق بها الاعتراف  ثباتلجميع الوقائع الأســــاســــية لإ االتي قدمت معه تقرير  دلةالأمع تعتبه 

بالذنب وكان لها أن تدين المتهم بتلك الجريمة، إذا لم تقتنع الغرفة الابتدائية كان لها أن تطلب تقديم 

 أدلةقديم ت الإدعاءغرفة  من بلتط أنو  تحقيقا لمصــلحة العدالة الإثبات أدلةعرض لوقائع الدعوى و 

 .2اف بالذنب كأن لم يكن وتأمر بمواصلة المحاكمةيمكن للغرفة أن تعتب الاعتر  كما  إضافية

 على الاعتراف التفاوضالمطلب الثاني: 

المتهم بارتكــاب الجريمــة  فيــهوالــدفــاع، يعترف  الإدعــاءهو إجراء بين  التفــاوضالاتفــاق على 

اتفاق بشــأن عناصــر الحكم، وهو  إلىالوصــول  أو الاتهاماتمقابل الحصــول على امتياز مثل تقليل 

الســــــلطة التقديرية للمدعي العام، وهذا ما يعزز الفعالية  يحضمفهوم القانون العام فيما  إلىيســــــتند 

 .3الشاملة في تطبيق العدالة

                                                           
 .من قواعد الإجراءات و قواعد الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية 1
 .83 حوة، المرجع السابق، ص سالم 2
، منشـــــورات مكتب المؤســـــســـــات الديمقراطية وحقوق الإنســـــان التعاونالمدونة القانونية لحقوق المحاكمة العادلة، منظمة الأمن و  3

 .150، ص 2013روبية، بولندا، و الأ
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 وصــــــــــف قانوني أقل نيالإجراءات كثيرا  مقابل تب اختصــــــــــار الاعترافعلى  التفاوض مزايامن 

غيرها من الفوائد التي قد تعود على المتهم بســبب مســاهمته في  أوالعقوبة المطالبة بتخفيف  أوشــدة 

 .1العدالة الدوليةحسن سير 

 لولاياتوقد ظهر هذا النظام في التشـــريعات الأنجلوســـكســـونية وهو منتشـــر بصـــورة كبيرة في ا

 لتفاوضالجنائية تم حســــــمها با قضــــــاياالن م% 90أن  إلىالإحصــــــائيات  وتشــــــيرالمتحدة الأمريكية 

 .2الاعترافعلى 

ففي فرنســــا ثم الأخذ به بشــــكل جزئي منذ  ،النظامالتشــــريعات اللاتينية بدأت تتأثر بهذا  اأم

 05بحيث يقتصـــــــــــــر تطبيقه على الجرائم الغير الجســـــــــــــيمة والتي لا تزيد عقوبتها على الحبس  2004

 .3أعوام

 المؤقتة الجنائيةالدولية لدى المحاكم  الاعترافعلى  التفاوضل: و الفرع الأ

العســــــــكرية والمحاكم  الدولية الجنائيةوخاصــــــــة المؤقت منه من المحاكم  في مجال القضــــــــاء الدولي

 .4التفاوضإجراء  إلىالخاصة، لم تلجأ محكمة نورمبغ وطوكيو  الدولية الجنائية

، وقد التفاوض ءكما أن النصـــــــــــوص القانونية لمحكمتي يوغســـــــــــلافيا وروندا لم تنص على إجرا

 .5أشار التقرير السنوي لمحكمة يوغسلافيا السابقة أن هذا النظام ليس له مكان في قواعد المحكمة

                                                           
 .262، ص 2008كويت، الشحات حاتم عبد الرحمان، الاعتراف المسبق بالإذناب، مجلة الحقوق، العدد الرابع، ال 1
 109عوض، المرجع السابق، ص أحمدبلال  2
 .67ص  2005على الاعتراف، دار النهضة العربية، القاهرة،  التفاوضعتيق السيد،  3
 .700محمد، المرجع السابق، ص  أحمدالمهتدي بالله  4
 .82حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص  5



76 
 

بها المتهمون  أدلىالتي  الاعترافاتإلا أن التطبيقات القضائية لهاتين المحكمتين تظهر أن معظم 

 .1العام الإدعاءمع  مفاوضاتكانت نتيجة 

مرة الثالثة لتنظيم لل 2مكرر 62إضــــــافة القاعدة  2001شــــــهر العاشــــــر من عام اللذلك تم في 

 الاتفاقاتمع النص على أن المحكمة غير ملزمة بهذه  ،العام لكن الإدعاءو المفوضـــــــــــــــات بين المتهم 

أصـــــــــــــبحت تشـــــــــــــكل جزءا مهما  من  الاعترافمفوضـــــــــــــات  بأنوعلى الرغم من ذلك يمكن القول 

ا محكمتان مؤقتتان تسعيان مأنهإجراءات المحاكمة لمحكمتي يوغسلافيا وروندا لأسباب عملية، سيما 

 .3اء مهمتهما خصوصا  في ظل الضغوطات عليها باختصار وانجاز جدولهما الزمنينهلأ

ز ميزة يجب أن يتمتع وبالرغم من أن سرعة الإنجا نهرار بالعدالة لأضإلا أن ذلك سيؤدي بالإ

على حساب  أوالعدالة  بادئلا تكون على حساب التضحية بمأن ا يجب أنهإلا  القضاء الدوليبها 

بهدف ســرعة الفصــل في  الاعترافعلى  التفاوضنظام  إلىاللجوء  فإنالحقيقة، لذلك  إلىالوصــول 

 تيح معرفة الحقيقة بصورة واضحة.يالدعوى غير مقبول ولا 

 .الدولية الجنائيةلدى المحكمة  الاعترافعلى  التفاوضالفرع الثاني: 

 نصـــــــــوص نظامها الأســـــــــاســـــــــي التمعن في فمن خلال الدولية الجنائيةأما فيما يخص المحكمة 

طوعا من  الاعترافصـــــدور  بهذا من وجو  ويســـــتدل الاعترافعلى  التفاوضا لا تجيز أنه يلاحظ

 تحســــــــــــين مركزهبالمتهم فهو نوع من وعد المتهم  إرادةفيه تأثير على  الاعترافعلى  التفاوضالمتهم و 

                                                           
 .343المرجع السابق، ص  اللطيف،براء منذر كمال عبد  1
 من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة لكل من يوغسلافيا وروندا. 2
 .83، ص السابق ، المرجع ىأبو عيسحمزة محمد  3
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ة مناقشــــــــات يلا تكون المحكمة ملزمة بأ بأن 51/ 65 المادةأقرت  أخرى القضــــــــاء، ومن ناحية أمام

 العقوبة الواجب توقيعها. أوالاعتراف بالذنب  أوتجري بين المدعي العام بشأن تعديل التهم 

 التفــاوضتبني نظــام  إلى الــدوليــة الجنــائيــةالمحكمــة  يودعإلا أن جــانبــا من الفقــه انتقــد ذلــك، 

من أجـل  نـهبأللا ذلـك عوتوفير التكــاليف، م لمـا فيــه من اختصـــــــــــــــار للوقـت والجهــد الاعترافعلى 

الشــكل الذي  إلىلم تصــل هذه الحالة  ولو حتى، الدولية الجنائيةالتطبيق الفعلي للعدالة  إلىالتوصــل 

 .2النظام الأساسي اكان يهدف إليه واضعو 

على  التفاوضد ما ذهب إليه النظام الأســــــــــــــاســــــــــــــي من رفض أيمن الفقه  آخرلكن جانب 

يتناقض مع أبســــــــــــــط مفاهيم العدالة القانونية ويعد من أكب المظالم التي  أنهالاعتراف، على اعتبار 

 .3به ذتدين النظام القضائي في البلدان التي تأخ

 :تعتريه العديد من السلبيات الاعترافعلى  التفاوضومن هذا يمكن استخلاص أن 

العام التي يجب تكون أمينة على الدعوى الجنائية، ويقتصـــــــــر  الإدعاءيفة ظيتناقض مع و  أنه -

ض على المتهم أن يعترف مقابل حصوله ر للقضاء دون أن تف دلةالأ وتقديمدورها على جمع 

 .4زاياعلى بعض الم

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  1
 .703محمد، المرجع السابق، ص  أحمدالمهتدي بالله  2
 .344، المرجع السابق، ص براء منذر كمال عبد اللطيف  3
 .84حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص  4
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 الاتهامالعام بالمبالغة في  الإدعاءممارســـات تضـــر بالعدالة، كقيام  إلىأن هذا النظام ســـيؤدي  -

، على أمل أن هذا ســـيقوي موقفه دلةالمتهم تهما  أكثر شـــدة مما تســـمح به الأ إلىتوجه  بأن

 .1مع الدفاع فاوضاتفي الم

في المعاملة للمتهمين الذين تتماثل  المســـــــــــــــاواةعدم  إلى يؤدي الاعترافعلى  التفاوضأن  -

ية قد يســـتفيد منها ذو الوســـط الاجتماعي فوق المتوســـط والمرتفع التفاوضـــظروفهم فالعدالة 

حســــن التفكير و بعد النظر و القدرة على وزن من ســــواء من الناحية الثقافية بما يســــمح له 

 أوفي اختيار أفضــل  تســاعدالتي ة اديمن الناحية الم أوالأمور كما ينبغي لتحقيق مصــلحته، 

لا ينال من ذلك شــيئا  فتســوقه  أنهفالبســيطة  الاجتماعيةالمتهم ذو البيئة ا أنســب للدفاع أم

 إلىالذي يراه وفقا  لتفكيره البســــــــــــــيط محققا  لمصــــــــــــــلحته فإذا به يؤدي  الاختيار إلىأقداره 

 .2الإضرار به

ة النادر يســاعد في تخفيف العقوبة وتجنب اســتخدام الموارد  أنهإلا  التفاوضوبالرغم منن ســلبية 

 لمعايير الاتفاقاتيجب دائما  أن تمتثل هذه  ثحي غايةللقوية  ادعاءلا ســــــــــــــيما عندما توجد مرافعة 

 .3أقصى حد ممكن إلىحقوق الإنسان ويجب أن توضح 

 

 

                                                           
 .65عتيق السيد، المرجع السابق، ص  1
 .65حاتم عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  الشحات 2
 .150المدونة القانونية لحقوق المحاكمة العادلة، المرجع السابق، ص 3
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القضـــــــاء الدولي  أمام ثباتلإمباشـــــــرة  أداةك  شـــــــهادةالمبحث الثاني: الإطار التطبيقي لل

 .الجنائي

لوضــــع  المحكمة ةلقضــــا الأمروطوكيو  مبغر في نو  الســــابقة المؤقتة الدولية الجنائيةتركت المحاكم 

ولم تخرج المحكمتان  ةالمحكم ميثاقبشـــــــــــــرط عدم تضـــــــــــــاربها مع نصـــــــــــــوص  ةالمحاكم إجراءاتقواعد 

قد  خرىالأفهي  ســـابقاتها ســـارت عليه ن ماعندا اورو الجنائيتان الدوليتان الخاصـــتان في يوغســـلافيا 

التي 151 المادةفيها من قبل قضــــــــــــــاتها وهذا ما أكدت عليه  الإثباتو  الإجراءاتوضــــــــــــــعت قواعد 

 الإجراءاتلســــــــــير مرحلة  دلةوالأ الإجراءات أكدت على أن يضــــــــــع قضــــــــــاة المحكمة الدولية لائحة

للائحة والشـــهود والمســـائل  ضـــحاياال ةايحمو  دلةالأولقبول الاســـتئناف ي و االســـابقة للمحاكمة ودع

 .خرىالأ

فيها على بعض  لأســــاســــياتماما حيث نص النظام  فالأمر مختلف الدولية الجنائية المحكمة أما

التي تميزت عن ســــــابقتها في كونها  الإثبات قواعدو  الإجراءاتفضــــــلا عن قواعد  ،الرئيســــــيةالجوانب 

 في هذا المبحث: ساسيتينأنقطتين  تناولوسيتم  لهم ةهي ملزم وإنما ةكمالمح ةقضاصنع ليست من 

 .الدولية الجنائيةالمحاكم  أمام لشهادةبا الإدلاءوسائل  -

 .الدولية الجنائيةالمحاكم  أمام الشهادة أداءضمانات  -

 

 

                                                           
 بيوغسلافيا سابقا. النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةمن  1
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 .الدولي الجنائي القضاء أمام لشهادةبا الإدلاءوسائل  ل:و الأالمطلب 

ة المدعي العام من خلال مباشـــــــــــر  الدولية الجنائيةالمحاكم  أماميتم تحريك إجراءات التقاضـــــــــــي 

للقانون ضــــــد المشــــــتبه بارتكابهم الجرائم الخطيرة التي تشــــــكل انتهاكا جســــــيما  دلةللتحقيق وجمع الأ

 .2/1 66 المادةوهذا حسب نص  الإنسانيالدولي 

 الإثبات أدلةعلى الحصول  إلىالعام  عيمثلما يسعى المد أنهلتبين 54/12 المادةوقد جاءت 

في  خرالآالطرف  فإن المحكمةالتي تدخل ضمن اختصاص  الجريمةفي ارتكاب  المتهمالتي تؤيد تورط 

فضلا عن سعي المدعي العام في التحقيق  ةالتي تنفي عنه هذه التهم دلةالأيعمل على جمع  ىالدعو 

 .واحد آنفي  ةفي ظروف التجريم والتبئ

 العام الادعاءمن قبل هيئه  الشهادةتقديم  ل:و الأالفرع 

 أما ،افعةر المالتحقيق في  ةفيه مرحل تبدأالذي  الأنجلوسكسونيخذ بالنظام أ ق نورمبغميثا إن

في الحصــــــــول على المعلومات والتحقق من وقوع الجرائم ثم  ةفهي مختصــــــــر  المحكمةما قبل  الإجراءات

 .3الجنائية بالملاحقةالبدء 

لا يجوز سماعه و  ،حقوق الخصــــــــــــوم والتزاماتهم ةللمتهم فله كافن المجني عليه هو خصــــــــــــم أوبما 

 .4اليمين لتعارض صفة الخصم وصفة الشاهد أداءكشاهد إلا بعد 

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   1
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  2
 .385ص  1977السعدي، مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي، مطبعة المعارف، بغداد  أحمد  3
بصائر علي محمد البياتي، حقوق المجني عليه أمام المحكمة الدولية الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بغداد،   4

 .123ص  2003
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يعين  ليأو عن تحقيق  ةعبار  نورمبغ ةمحكم أمامالعام  الإدعاء ةالتحقيق الذي تقوم به هيئ إن

 شاهدا، ويجوز للمتهم أن يكون المرتكبةالجرائم  وطبيعةالمتهمين  ةوتحديد هوي دلةالأفي جمع  المحكمة

ا همن قبل الطرف الذي اســــتدعاهم وبعد المحكمة أمامالشــــهود ومناقشــــتهم مثول  يويجر  في قضــــيته

 .1الشاهد ومناقشته من عدمه إلىالتقدير في الاستماع  حرية وللمحكمة خرالآطرف المن قبل 

 ضـــحتأو  142 المادةف المتهمينســـتقع على عاتق مجرمي الحرب  باءعالأ فإنوفقا لهذا النظام 

 لكبار مجرمين الحرب والتي تكون من ةحقلاالمالتحقيق و  ةقوم بها لجنتلمهام التي اشــــــــكل تفصــــــــيلي ب

تعين  ةنيـعم ةكـل دولـ  أنعلى  المـادة أكـدتعلى الميثـاق حيـث  ةالموقعـ ةالأربعـللـدول  ممثلين   04

 ةالنياب وممثل ويشــــــــكلالحرب  مجرميكبار   ملاحقة ةومباشــــــــر  دلةالأجل جمع أمن  ةالعام ةممثلا للنياب

 .جل ذلكأمن لجنة  العامة

 اللجنةترفضـــــــــــها ويجب على  أو تعدلها أو المقترحةتقبل هذه القواعد  أنق في الح وللمحكمة

طريق ا عن ا لهوعليها تعيين رئيســـــ ةبالأغلبي وإقرارهان ذلك بالتصـــــويت عليها أتتخذ قرارها بشـــــ أن

 المحكمةالمتهم على  ةإحالن أبشـــــ الأصـــــواتت و اتســـــ إذا أنهويكون مفهوما  ةب حين الضـــــرور و االتن

 المحكمـة إلىهـذا المتهم  ةالـحـإالتي طلبـت  العـامـة النيـابـة حباقترا  يأخـذ أنـهفـ إليـه المنســــــــــــــوبـةوالجرائم 

 .3وقدمت التهم ضده

                                                           
)أهم الجرائم الدولية الجنائية، المحاكم الدولية الجنائية(، منشورات الحلبي  علي عبد القادر قهوجي، القانون الدولي الجنائي  1

 . 256، ص 2001الحقوقية، بيروت، 
  للمحكمة الدولية الجنائية العسكرية لنورمبغ. الأساسيمن النظام  2
 .308، ص 1978عبد الوهاب حومد، الإجرام الدولي، مطبوعات جامعة الكويت،   3
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الشــــــك المحاكمة خلافا لقاعدة " إلىي الأصــــــوات تقوم المحكمة بإحالة المتهم و اوفي حالة تســــــ

 . 1للمحكمةغير ملزم  الإدعاء ةقرار لجن فإنوبذلك  "المتهم ةلمصلح يفسر

 لولاياتا ةالأربعــالــدول العظمى  بواســــــــــــــطــةالمعينين  ةالأربعــالعــام  الإدعــاءويجــب على ممثــل 

 واتعاونين أ 152 المادةوفقا لنص  المتحدة والمملكةسابقا  السوفيتي لإتحادفرنسا ا ةالأمريكي المتحدة

 ةواســــع ةتقديري بســــلطة ويتمتعونتقارير الاتهام،  إعدادو  دلةلمباشــــرة التحقيقات وجمع الأ فيها بينهم

 النيابةحيث كانت  الأنجلوسكسونيالتحقيق فيها تطبيقا للنظام  إجراءلحالات التي يمكن في تحديد ا

 يئةن قيام هإه و تالدفاع تجلس في مواجهن أا شــأنهشــ المحكمةفي  ىالدعو  أطرافطرف مســتقلا عن 

 .3ةلعدم وجود جهاز تحقيق خاص بالمحكم ىالعام بالتحقيق يعز  الإدعاء

 اأعماله فاقياو  المحكمةعمل  ة عرقلةدول الموقعالمن  ةدول ةيلأيحق  154 المادةوفقا للنص 

كان محجوزا   إذا المحكمةشخص متورط بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص هذه  أيبحق  ةالإجرائي

الرقعة الجغرافية الخاصــــــــــة  على ســــــــــحبه وكذلك الشــــــــــاهد الذي يتواجد ضــــــــــمن ةلديها بعدم الموافق

 لسيطرتها.

                                                           
بالشهادة في القضاء الدولي الجنائي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، معهد البحوث  الإثباتمحمود،  سعد عبد الله  1

 .25، ص2015والدراسات العربية، القاهرة، 
 للمحكمة الدولية الجنائية العسكرية لنورمبغ. الأساسيمن النظام  2
 .112، ص 2004سعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الدولية الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،   3
 .للمحكمة الدولية الجنائية العسكرية لنورمبغ الأساسيمن النظام   4
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ويعد هذا الشــــرط خرقا لقواعد العدالة التي يدعي الموقعون على ميثاق هذه المحكمة حرصــــهم 

وتعطيلها   الدولية الجنائيةة لال يد العدالغعلى تطبيقها، لأن عدم الموافقة على تســــــــليم المتهم يعني إ

 أدلةتتمكن المحكمة من الاســــــــتغناء عن الشــــــــاهد من خلال مضــــــــاعفة الجهود من أجل توفير  افربم

حقيقة الواقعة الإجرامية محل التحقيق ولكن ما  إلىبها بحثها في التوصل  تعززين تآخر وشهود  أخرى

قرار بالســـــــــــبيل إذا كان الشـــــــــــخص المطلوب متهما فيها، هذا فضـــــــــــلا عن عدم التزام هذه المحكمة 

بعدم  141 المادةالعام والتحقيق حســـــــــــــــب ما جاء في نص  الإدعاءالإحالة الذي تتقدم به هيئة 

 .2الاكتراث في قاعدة الشك الذي يفترض أن يفسر لصالح المتهم

ويحق لكل  13/13 المادةأكثر من ممثلي النيابة العامة، حسب  أوويتولى مهمة الاتهام واحد 

يفوضه بالقيام بالمهمة، فالنيابات  آخربتكليف شخص  أوواحد منهم أن يتولى أعباء مهمته بنفسه 

 .4الأربعة تشكل جهازا كاملا

العام في  الإدعاءالكبى، والحرية الواســــــــــــــعة التي يتمتع بها ممثل  الأربع إن هذا التمثيل للدول

 دلةقد وفرت لهم تســـــــــــهيلات وإمكانات كبيرة في جمع الوثائق والمســـــــــــتندات والأ دلةالبحث عن الأ

 .5الدولية المرتكبة من قبل مجرمي الحرب الكبار في ألمانيا الجرائم ثباتلإ خرىالأ

                                                           
 .للمحكمة الدولية الجنائية العسكرية لنورمبغ الأساسيمن النظام  1
 .49سعد عبد الله محمود، المرجع السابق، ص  2
 للمحكمة الدولية الجنائية العسكرية لنورمبغ. الأساسيمن النظام  3
 .112ص  السابق،سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع  4
علي عبد القادر قهوجي، القانون الدولي الجنائي )أهم الجرائم الدولية الجنائية، المحاكم الدولية الجنائية(، المرجع السابق، ص  5

236. 
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تســـــليم آلاف الوثائق عن الجرائم الدولية المرتكبة وجرى مئات الشـــــهود  إلىوقد تم الاســـــتماع 

ويتمتعون بصــــــــــــــلاحيــات  حيــث كــان هنــاك أكثر من مليون جنــدي من الحلفــاء قــد احتلوا ألمــانيــا

دنيين والوثائق الحكومية التي قاموا المشـــــــــهود الســـــــــجناء الحرب و  إلىوحريات واســـــــــعة في الوصـــــــــول 

 .1لمان كانوا مولعين بشدة في حفظ السجلات التي توثق أنشطتهم الحربيةبجمعها، لا سيما أن الأ

الدفاع على الرغم من  أدلةوالحقيقة أن المتهمين الألمان لم يحصــــلوا على الفرصــــة الكافية لتوفير 

المتهمين، حرصـــا منها لتحقيق  تهيئة الظروف اللازمة التي تصـــب في صـــالح اولةمحالمحكمة في  اهتمام

الحق للمتهم بتقديم ت المحكمة حيخص الاتهام والدفاع بشأن الوثائق والشهود، فقد من فيما المساواة

ومنحت  ،2عن طريق محام مقبول أوالمحكمة بنفســــــه  أماموالمســــــتندات التي تعزز دفاعه  دلةكافة الأ

 .3اديةلهم حق مناقشة الشهود، وطرح الأسئلة عليهم في محاكمة علنية مستقلة وحي

وأعطت المحكمة الحق للدفاع أن يطلب منها الموافقة على إحضــــــــــــــار الشــــــــــــــهود والوثائق من 

الســكرتير العام للمحكمة، وفي حالة عدم وجود الشــاهد  إلىخلال طلب مكتوب يتقدم به الدفاع 

ة معها تعاونتطلب من الموقعين والحكومات الم أنلمحكمة فعلى افي المنطقة الخاضـــعة لســـيطرة الحلفاء 

  .4بالنيابة إذا كان ضروريا الشهادةمن اتخاذ ما يلزم في سماع 

                                                           
دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الدولية  الأساسيمحمود شريف بسيوني، المحكمة الدولية الجنائية، نشأتها ونظامها  1

 .32السابقة، المرجع السابق، ص الجنائية 
 الأساسيعبد الحميد محمد عبد الحميد، المحكمة الدولية الجنائية، دراسة لتطور النظام القضائي الدولي الجنائي والنظام  2

 .92، ص2010للمحكمة في ضوء القانون الدولي المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .913حميد السعدي، المرجع السابق، ص  3
 .391حميد السعدي، المرجع نفسه، ص  4
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 دلةمبغ في تقديم الأر وقد ســــــــــــارت محكمة طوكيو على وفق الإجراءات التي اتبعتها محكمة نو 

 .1والدفاع الإدعاءو وتوجيه التهم 

دورا هاما في عمل روبرت جاكســــــون القاضــــــــي  الإدعاءكان لرئيس   أنه إلىويجب الإشــــــــارة 

ومثل  1943ووضـــع فلســـفتها القانونية كونه ترأس لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب  محكمة نومبرغ

 المتحدة الأمريكية في مؤتمر مجرمي الحرب. لولاياتا

هزم نة لكونها محاكمات المنتصــــــــــــــر للمادح لانتقاداتمبغ وطوكيو ر محاكمات نو  تعرضــــــــــــــتو 

دولة  إلى، لأن قضـــــــــــــاتها لا ينتمون الدوليةالعدالة الجدية القضـــــــــــــائية اللازمة لتحقيق  إلىولافتقارها 

التي انطلق منها المجتمع الدولي في تطوير القضــــــــــــــاء الدولي الجنائي، لكنها تعد المحطة المهمة  محايدة

حيث جرى التطبيق الفعلي والحي لهذه الفكرة، وأعطت الفرصــــــة لكل الأطراف في تقديم ما لديهم 

رهـــا وإن لم تكن متكـــافئـــة على وفق مـــا تقتضــــــــــــــيــه نفي، وأن تبـــدي وجهـــة نظ أو إثبـــات أدلـــةمن 

التي تصــب في مصــلحة المتهم  دلةفي تقديم الأ حقهوفرت للدفاع ممارســة  اأنه، إلا العدالةالمحاكمات 

 .2منهاحكم صدر  آخر مع 01/10/1946في  ولايتهاا محكمة مؤقتة قد زالت أنهولا سيما 

 الدولية الجنائيةمن قبل المدعي العام في المحكمة  ثباتكدليل للإ  الشــــــــــــــهادةأما عن تقديم 

ل مرة مكتب المدعي العام الدولي في و ندا، فقد أنشـــــــــئ لأالرو  الدولية الجنائيةليوغســـــــــلافيا والمحكمة 

محكمة يوغســـــلافيا الســـــابقة على وفق أســـــاليب معقدة في التوظيف للحصـــــول على فريق متجانس 

                                                           
 .13حامد السيد محمد حامد، المرجع السابق، ص 1
 ،علي عبد القادر قهوجي، القانون الدولي الجنائي )أهم الجرائم الدولية الجنائية، المحاكم الدولية الجنائية(، المرجع السابق 2
 .259ص  
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عالية من الكفاءة والخبة والنوعية في مجال الاختصـــاص دولة، على أن يمتلك درجة  30يتكون من 

 المطلوب ولشـــيوع الجرائم الجنســـية المرتكبة في يوغســـلافيا فقد حرص النظام الأســـاســـي لهذه المحكمة

على تعيين مســـــــتشـــــــارا قانونيا مختصـــــــا بالجرائم المتصـــــــلة بنوع الجنس لإبداء المشـــــــورة وتقديم التقارير 

 .1التي تقع على المجني عليه والشهودبخصوص الاعتداءات الجنسية 

 ندااليوغســـــــــــــلافيا ورو  الدولية الجنائيةكل من المحكمة   في والتحقيق العام الإدعاءولقد تم منح 

ة تقديرية واســــــــــــــعة أثناء مباشــــــــــــــرته طمبغ وطوكيو ســــــــــــــلر العام في محكمتي  نو  الإدعاء هيئةكما في 

، كما أن النائب العام على عكس المحاكم الســـــــــابقة الدولية الجنائية دعاوىلإجراءات التحقيق في ال

 آخرمصـــــــــــــدر   أي أوحكومة  أوامر من جهة أو  أوات ة تعليمأييتمتع باســـــــــــــتقلالية تامة ولم يتلق 

التي أكدت على أن المدعي العام يعمل بشـــــــــــكل مســـــــــــتقل  16/22 المادةوذلك ما نصـــــــــــت عليه 

 أييتلقوا تعليمات من  أولها أن يطلبوا  أوليس له  الدولية الجنائيةكجهاز منفصــــــــــــــل عن المحكمة 

على ذلك ويتولى المدعي العام مهمة  15/23 المادة، كما أكدت آخرمصــــــــدر  أيمن  أوحكومة 

والاتهام ضــد المتهمين بارتكاب الجرائم  الإدعاءارس مهمة يمالتحقيق في الملفات التي تقع بين يديه و 

التي تعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنســــــــاني، والتي ترتكب في إقليم يوغســــــــلافيا الســــــــابقة منذ 

 .15/14 المادةوهذا ما أكدت عليه  1/1/1991

                                                           
 . 511ص حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق ، 1
 .بيوغسلافيا سابقا. النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةمن  2
 .برواندا. النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةمن  3
 .بيوغسلافيا سابقا. النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةمن  4
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يقوم المدعي العام بوظيفته إما من تلقاء نفســــــــه من خلال المعلومات التي  181 مادةووفقا لل

مصــدر، وبصــفة خاصــة المعلومات التي ترد إليه من الحكومات  أيالتي يحصــل عليها من  أوملها يح

 التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية. والهيئات

 دلةوللمدعي العام اســـــــــتجواب المتهمين والمشـــــــــتبه بهم وسماع المجني عليهم والشـــــــــهود وجمع الأ

مكان لاتخاذ الإجراءات التي تخدم التحقيق وخاصــــــــــــــة  أي إلىوالتصــــــــــــــرف بالتحقيقات، والانتقال 

 .2الأماكن التي حصلت فيها الجرائم الدولية

في جمهوريات يوغسلافيا السابقة التي أنشئت بموجب  دلةإن للجنة الخباء بالتحقيق وجمع الأ

والتي تركزت مهـــامهـــا على جمع المعلومـــات  6/10/1992في  780قرار مجلس الأمن تحـــت رقم 

لهــذه  الإثبــات أدلــةلقــة بالجرائم الــدوليــة المرتكبــة دور كبير في تقــديم العون للمــدعي العــام وتهيئــة المتع

الذي كان له  والاتصال المباشر بين رئيس اللجنة والمدعي العام ةايحمفضلا عن التنسيق و   ،3الجرائم

العراقيل والصــــــــعوبات صــــــــدار لوائح الاتهام بحق مجموعة من المتهمين والتغلب على إالبارز في  الدور

 .التي واجهت عمل اللجنة

 ةمـايهـذا وبعـد أن ينتهي المـدعي العـام من التحري وجمع المعلومـات يجري تحليلهـا وتهيئتهـا بح

العــام من لــديهم خبات عــاليــة في هــذا المجــال الــذين  الإدعــاءمجموعــة كبيرة من المحققين ونواب  مع

                                                           
 .بيوغسلافيا سابقا. للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة النظام الأساسيمن   1
 .183عبد الحميد محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص   2
، دار الأساسيمحمود شريف بسيوني، المحكمة الدولية الجنائية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنقاذ الدولي للنظام   3

 .51، ص2004الشروق، القاهرة، 
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يعانون  كانوا  ض بمهامهم، ولكنهم في بعض الأحيانيتمتعون بصــــــــلاحيات قانونية تمكنهم من النهو 

لديهم  ةمألوفعنهم وغير  ةغربي ةثقافي ئاتيعملون في بي منهلأ لأعمالهمممارســـــــــتهم من مشـــــــــاكل في 

 والبحث عن الشهود دلة، وجمع الأالشهود أقوال إلىبمترجمين في الاستماع  الاستعانة إلىويضطرون 

دول متعددة  يتواجد فيها السكان المدنيون الذين لجئوا إليها  إلىالسفر  منهم  يتطلب  الأمر الذي

 .1بسبب قسوة ما تعرضوا له من مخاطر

ن الاتهام لأ ضــــــــــةيبعر العام  المدعييتقدم  ةالمتحصــــــــــل دلةوالأوبعد دراســــــــــة وتحليل المعلومات 

الــدعوى، ويعمــل كجهــاز  ةوإقــامــالتحقيق  إجراءمســــــــــــــؤول عن  المحكمتينهــاتين  فيالعــام المــدعي 

 المحكمةالعام في  الإدعاءقد تميز بها  ةن هذه الســـــــمإو  منفصـــــــل ومســـــــتقل ضـــــــمن منظومة المحكمة،

التي  وطوكيونورمبغ والتحقيق في محكمتي  الإدعـاء هيئـةعن  نـدااســــــــــــــلافيـا ورو غليو  الـدوليـة الجنـائيـة

 .2للمحكمة ةفيما غير ملزم نةجاللوقرارات  المحكمةوتوجيهات  إطاركانت تعمل ضمن 

 ةلديه كافي المتوفرة دلةالأ بأن القضــــــــــيةمال التحقيقات في كالمدعي العام بعد اســــــــــت رأى وإذا

 إلى العريضـــــة لللمتهم ويحي الموجهة للجريمةلاتهام التي تتضـــــمن تفاصـــــيل دقيقه ل ةعد لائحي ةللإحال

 ةســـــــلط ةضـــــــيوللقاضـــــــي بعد مراجعته للعر  18/43 المادةحســـــــب نص  الدائرة ةمن قضـــــــا ضـــــــيقا

 .19/24 المادةوهذا ما جاءت به  المقدمة دلةرفضها على وفق تقديره للأ أوها اعتماد

                                                           
 .249حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص   1
 -، القضاء الدولي الجنائي، مع دراسة تطبيقية معاصرة، المحكمة الدولية الجنائية )التطور التاريخيبانعشمحمد حسني علي   2

 .50، ص 2010، ودورها في ظل التحديات المعاصرة(، دار النهضة العربية، القاهرة، الأساسيالنظام 
 .بيوغسلافيا سابقا. النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةمن   3
 .بيوغسلافيا سابقا. النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةمن  4
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التي توفرت لديه  الإثبات أدلةوقد تعاقبت لوائح الاتهام التي تقدم بها المدعي العام على ضوء 

 تفي جمهوريا الإنســانيتورط عدد من المتهمين في ارتكاب انتهاكات جســيمه ضــد القانون الدولي ب

 .والزمني الإقليمي ةوالتي تدخل في اختصاص المحكم السابقةيوغسلافيا 

 لمحكمة رواندا العام هو نفس المدعيغوســــــلافيا و لي الدولية الجنائية للمحكمةن المدعي العام إ

 اختصــاصــات المدعي العام حيث أن، غير صــائب االعام اختيار  عيدلذات الم ن تقاســم المحكمتينإو 

يختص بها المدعي العام ســــــــــــــابقا وهذا الحال  التيالمهام ندا هي ذات الرو  الدولية الجنائيةفي المحكمة 

 .1ةولكن بعد ذلك تم فصل المنصبين وتم اختيار مدعي عام لكل محكم ،سنوات ةاستمر عد

ف شـــدورا بارزا في ك لروند الدولية الجنائية للمحكمةالمدعي العام تقدم بهم  نوكان الشـــهود الذي

 ةقرارات الحكم المناســب وإصــدارلمحاكمتهم  المحكمة إلىالمتهمين فيها  ةوإحالفي رواندا  المرتكبةالجرائم 

 .بحقهم

هي  اأنه لاإوالقانوني  يا واجهته رواندا من صـــــــــــعوبات على الصـــــــــــعيدين العملوعلى الرغم مم

للفرد واعتمدت  الدولية الجنائية المســــؤولية ةوابق التي ترســــخ فكر ســــال أهمحد أ شــــكلتقد  خرىالأ

 كمةالمح جانب ما اســــــــــتقرت عليه إلى خرىالأ الإثبات أدلةفضــــــــــلا عن  ثباتلإلكدليل   الشــــــــــهادة

 لإنشـاء الحقيقية الحاجة قد كشـفت بادئهذه المو  ة،في السـوابق القضـائي ليوغسـلافيا الدولية الجنائية

الدولية ولكن المحاكم  الدولية الجنائية كمةالمحشــــاء بأنتجســــد  نظام قضــــائي جنائي دولي جديد ودائم

                                                           
 .290حامد السيد محمد حامد، المرجع السابق، ص  1
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 ولايتهاوتختص بالنظر في جرائم معينه وتزول  المحيطةدائما بالظروف  اتهشــــــــــــــأنترتبط  ةالمؤقت الجنائية

 .مهمتها بانتهاء

تنظر في جرائم  اأنهفضـــــلا على الدائمة،  الدوليةالعدالة وهذا الوضـــــع لا ينســـــجم مع صـــــدق 

الدولية  العدالةمما يجعل  ،محدده ةزمني ةوفي فتر  ةفهي تنظر بجرائم دوليه معين إنشـــــــــــــــائهاوقعت قبل 

  .1يزة في ظل هكذا محاكماتحعدالة انتقائية ومت فيها الجنائية

من تجارب  ةقضـــــــــــاء دول دائم مســـــــــــتفيد ايجادجل أاســـــــــــتمرت من الجهود الدولية  فإنولهذا 

جل تحقيق أعلى تلك المحاكمات من  تر أشــــــــــــــ تيال خذآالم ةز و امتج المؤقتة الدولية الجنائيةالمحاكم 

من دون اســــــــــتثناء وهذا  بارتكابهاالمتهمين وتقديم كل  ةالجرائم الدولي ةفي كاف الدولية الجنائية ةالعدال

 .2الجنائيةالدولية  المحكمة شاءبأنما تحقق فعلا 

 أســــاسالمدعي العام يباشــــر التحقيقات من تلقاء نفســــه على  أنعلى  15/13 المادة أكدت

ســـــلطته  ةفي مباشـــــر  ةســـــتقلاليلااله  وأعطت المحكمةبجرائم تدخل في اختصـــــاص  ةالمعلومات المتعلق

حد كبير من  إلى اقترب وموضـــــوع الاتهام حيث ةالإنســـــانيبالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضـــــد 

سؤال الشهود  كيفيةنظام القانون المدني   منخذ أقد  أنهف ةالمحاكم ةفي مرحل أما ،نظام القانون العام

 .4خرىالأ ةالإضافي دلةالأ ةومناقش

                                                           
 الجرائم الدولية الجنائية، المحاكم الدولية الجنائية(، المرجع السابق، علي عبد القادر قهوجي، القانون الدولي الجنائي )أهم 1

 .309ص 
 .32سعد عبد الله محمود، المرجع السابق، ص  2
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   3
 .707عبد الحميد محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص   4
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 إعدادو  ة،وتجميعها قبل المحاكم ةالضــــــــــــــروري دلةالأوتتركز مهام المدعي العام في البحث عن 

 .1ب،أ 54/3 المادةحسب نص  لياأو وثائق الاتهام واستجواب الشهود والمتهمين 

تقــديم  ةإمكــانيــ الأطرافالتي منحــت  دلــةالأالقواعــد في تقــديم  69/32 المــادة تنــاولــتوقــد 

 دلةالأطلب تقديم جميع  ةســــــــــــــلط ةوللمحكم 643 المادةعلى وفق  ىبالدعو  ةالتي لها علاق دلةالأ

 ةيإثبات ةن له قيمأدليل تعتقد  أيتســـــــــــمح بقبول  أن ةلمحكملو  ةلتقرير الحقيق ةالتي تراها ضـــــــــــروري

وينســــــــجم مع حقوق  ةللمحكم الأســــــــاســــــــيبالتوافق مع النظام  دلةالأيتم الحصــــــــول على  أنعلى 

 الإجراءاتبه قواعد  أخذتما  إلى  الدولية الجنائية ةالمحكمارت ســــترف بها دوليا وقد عالم الإنســــان

في تقديم  ليوغســــــــــــــلافيا الدولية الجنائية ةالمحكمو لرواندا  الدولية الجنائية ةكمالمحفي  الإثباتقواعد  و

 .4القضائية أحكامهاوما قررته  دلةالأ

التي تســــــــتند عليها في توجيه الاتهام  الإثبات أدلةفي تقديم  الأبرزلمدعي العام الدور ل أنوبما 

 دلـــةالأبعـــد جمع  ةتهمـــال لـــذلـــك يعـــد قراره بتوجيـــه الـــدوليـــةوملاحقـــه المتهمين في ارتكـــاب الجرائم 

 الجنائية الإجراءاتالقرارات التي تتخذ في ســـــير  وأصـــــعبخطر أللنظر فيه من  ةالمحكم إلىوتقديمها 

 .5ةقاطب

                                                           
 لجنائية.للمحكمة الدولية ا الأساسيمن النظام  1
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  2
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  3
 .131بصائر محمد علي البياتي، المرجع السابق، ص  4
 .96عوض بلال، المرجع السابق، ص  أحمد 5
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في  الدولية الجنائية ةالتحقيق ما قبل المحاكم ةفي مرحل ةواســــــــــــــع ةفالمدعي العام يمتلك ســــــــــــــلط

من  دلةالأمن خلال جمع  ةبهدف كشـــف الحقيق ةالجرائم التي تدخل ضـــمن اختصـــاص هذه المحكم

 أو ،الشهود والمجني عليهم شهاداتعن طريق  أو ةسواء عن طريق الوثائق المختلف ةها المختلفمصادر 

  .1بالخباء المختصين ةمن خلال الاستعان

كشــــــــــــــف   إلىالتي تؤدي  دلـةالأفي جمع  الجنــائيــةالـدوليــة للمحكمــة  ويتميز دور المـدعي العــام

 ،نفي أدلة أم إثبات أدلة كانتســــــــواء  ةالمتوفر  دلةالأ ةفهو يجمع كاف هأمام ةالمعروضــــــــ ةللحال ةالحقيق

الدولية  ةتحقيق العدال إلىن هدفه هو الســـــــــــعي لأ ة،ملابســـــــــــات القضـــــــــــي ةالمهم هو كشـــــــــــف حقيق

 .2الجنائية

من  إليهنفســـــــه بناء على معلومات التي ترد  ءمن تلقا ىبالدعو يباشـــــــر المدعي العام التحقيق 

 للمحكمة التمهيدية دائرةالمن  بالمباشــرة بالإذنخذ يأ أنيجب  ةولكن في هذه الحال ةمختلف مصــادر

ن يراعي ظروفهم أو  ضـــــــــــحاياالويتعين عليه احترام مصـــــــــــالح الشـــــــــــهود و  3ب15/3 المادةحســـــــــــب 

حسب نص  الأطفالالعنف الجنسي والعنف ضد  ضحايا ورعايافي السن ونوع الجنس  ةالشخصي

 .14/ 54 المادة

                                                           
الدولية، أحكام القانون الدولي الخاص )دراسة تحليلية(، منتصر سعيد حمودة، المحكمة الدولية الجنائية، النظرية العامة للجريمة  1

 .245، ص 2006دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
 .133بصائر محمد علي البياتي، المرجع السابق، ص   2
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   3
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   4
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 المادةتبه بهم والمجني عليهم والشهود واستجوابهم حسب نص شيطلب حضور الم أنلمدعي لو 

 أمر صدارلاست ةتمهيديال ةدائر ال إلىيتقدم بطلب أن بالتحقيق الشروع  ضا بعدأي وله ،1ب3/ 54

 ةقد ارتكب جريم نهبأبه  شتباهللاتدعو  ةمعقول أسبابهناك  توجد إذاالقبض بحق شخص معين 

من الاســـتمرار ولمنعه  حضـــوره،القبض عليه ضـــروريا لضـــمان  وأن ةالمحكمتدخل في اختصـــاص هذه 

ك تر اشــــــ أويكون هذا الشــــــخص قد ارتكبها  أنتحتمل معها  إثبات أدلةفي ارتكاب الجرائم ولوجود 

 .2وتدميرها دلةبالأه تمن احتمال عب ةالمعقول والخشية في ارتكابها

خذ بالنظام أقد  الدائمة الدولية الجنائية للمحكمة الأســــــــــــــاســــــــــــــيالنظام  أندير بالذكر الجو 

 الإدعاءبين  ةعلى الخصوم أساساالتي تعتمد  الإثبات قواعدو  الإجراءاتفي قواعد  وسكسونيلنجالا

 الكافية بالحرية الخصـــــومةبين الفريقين حيث يتمتع كل طرف من طرفي  ةبارز ال صـــــفةالوالدفاع وهي 

 مو صـــرس دور الحكم غير المتحيز بين الخالتي تما ةالمحكم أمام ةشـــفوي ةبصـــور  أدلة لتقديم ما لديه من

 .3مميزات النظام الاتهامي أهممن  ةوتعد هذه الصف

التحقيق في  لإجراءات ةمباشـــر  أثناءالتي يتمتع بها المدعي العام  الواســـعة التقديرية الســـلطة إن

 .4ونيكسسنجلو تطبيق لنظام الا إلاهي ما  الدولية الجنائية قضاياال

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسينظام من ال  1
 .623محمد المهتدي بالله، المرجع السابق، ص  أحمد  2
 .291عوض بلال، المرجع السابق، ص  أحمد  3
 .610، ص نفسهمحمد المهتدي بالله، المرجع  أحمد  4
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 إجراءاتفي  يخول للمدعي العام الشــــــروعلم  الدولية الجنائيةللمحكمة  الأســــــاســــــيالنظام  إن

 في ءولـه في البــدخ وإنمـا المؤقتــة الجنــائيــة الـدوليــةكـامـل كمــا هو الحـال في المحـاكم   بشــــــــــــــكــلالتحقيق 

من قبل  إحالة حالة عند أو الأساسيطرف في النظام  ةمن قبل دول ةالإحال دالتحقيق عن إجراءات

 إلىحالة الإالحق في  ةالمنظمات الحكومي أو ضـــــحاياال حلم يمن الأســـــاســـــيالنظام  ولكن الأمنمجلس 

التي  دعاوىمن ال هائلة عدادبإ ةكاهل المحكم  إثقال إلىلا يؤدي ذلك  حتى الدولية الجنائيةالمحكمة 

 التي  دلةوالأمن المعلومات  ةســــــتفادالاومنحته الحق فقط في  ،أهميةقد يكون معظمها ليســــــت ذات 

  .1يةغير حكوموالمنظمات   ضحايااليقدمها 

 ةم من فرصـــــــــــــــنهاوحرم الدولية الجنائيةبحقهم في تحريك الدعوى  ضــــــــــــــحاياالعدم التمتع  إن

في  الفعلية المشــــاركةلا ينســــجم وحق الشــــخص في  ى أمركطرف رئيســــي في الدعو   الفعلية المشــــاركة

هم عن قضــــايايتقدموا بعرض  أنقد لا يســــتطيعون  ضــــحاياالن عدد كبير من إالتقاضــــي و  إجراءات

عن تقديم ما  الإحجام إلى ضــــــــــــــحاياالوقد يدفع  الأمنولا عن طريق مجلس  رافلأطاطريق الدول 

 .2التي هم ضحيتها قضاياالفي  كأطراف  يالفعل إشراكهمومعلومات لعدم  أدلةلديهم من 

 ةدولــ أي التحقيق في إقليم بإجراءيقوم  أن الحقيقــة إلىجــل التوصـــــــــــــــل ألمــدعي العــام من لو 

 إحضـــــــــــــــاروطلب  دلةالأفي جمع ، للمحكمة التمهيدية ةائر دله به ال تأذنطرف على النحو الذي 

يطلب العون  أنلمدعي العام ول ،والشــــهود لغرض اســــتجوابهم ضــــحاياالمحل التحقيق و  الأشــــخاص

                                                           
 .611محمد المهتدي بالله، المرجع السابق، ص  أحمد  1
 .38سعد عبد الله محمود، المرجع السابق، ص   2
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 ناتالإعاالاتفاقيات على  إبراموله حق  الحقيقة إظهارفي  الدوليةمن الدول والمنظمات  ةوالمســـــاعد

ن أو  للمحكمة الأســــــــــاســــــــــيالغرض على وفق ما يســــــــــمح به النظام  هذا لتحقيقمع تلك الجهات 

التي يحصـــــــــل عليها وهذا ما  دلةالأوالحفاظ على  شـــــــــخاصالأ ةايحمالمعلومات و  ةعلى ســـــــــرييحافظ 

 .1و،ه،ر،ج 54/3 المادةعليه  أكدت

 بالأشــخاص اصــةالخيحافظ على حقوق الدفاع  أنالعام المدعي العام  عيكما يجب على المد

فضــــــــلا عن  دلةالأن م ةمترجم ةوالحق في الحصــــــــول على نســــــــخ كفء  بمحام ومترجم الاســــــــتعانةفي 

 55 المادةوذلك حســــــب نص  العدالة الدوليةالتحقيق وتطبيق  لمقتضــــــيات اللازمة الشــــــفوية الترجمة

 2.د 2ج و/1/

ســــــــــــواء  ىالدعو  ةإقاملطلب  المقدمة والجهة التمهيدية الدائرةر عيشــــــــــــ أنوعلى المدعي العام 

 ىبالتحقيق في الدعو  للمباشــــــــــــــرةمعقول  أســــــــــــــاسعدم وجود  إذا رأى الأمنمجلس  أم ةدول تكان

النظر  عادةإتطلب منه  أنولها  الإجراءاتالمدعي العام بعدم مباشره  ة قرارمراجع التمهيدية للدائرةو 

يجوز للمـــدعي العـــام النظر في اتخـــاذ القرار  ةومعلومـــات لاحقـــقراره، إذا ظهرت وقـــائع جـــديـــدة  في

 .3فاوضاتبالتحقيق والم ةبالمباشر 

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية.  الأساسيمن النظام  1
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  2
 ،سوريا دمشق،حلا محمد سليم زودة، الشاهد في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، رسالة دكنوراه، كلية الحقوق، جامعة 3

 .624 ص ،2008
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 ائرةداليطلب من  أنفيما بعد يجوز المدعي العام  ررتتك قد لا ةفي حاله ظهور فرصــــــــــــــه فريد

معينه  أدلةاختبار  أوجمع  أولفحص  أوشاهد  شهادة ذكأخالتحقيق   إجراءعلى  الموافقة التمهيدية

ن أشـــــــــــــــبالتوصــــــــــــــيات  وإصـــــــــــــــدار ةاتخاذ التدابير اللازمو  ،طلبالالنظر في  التمهيدية الدائرةوعلى 

 .1بأ، 51/1 المادةعليه  أكدتوهذا ما  إتباعهاواجب ال جراءاتالإ

 إتباعها:التدابير الواجب  أهمومن 

 المساعدة. لإبداءخبير  تدابان -

 .من قبل المدعي العام إتباعهاالتوجيهات والتدابير الواجب  إصدار -

 .للاشتراك في التحقيق التمهيدية ةائر دال ةقضا دحأانتداب  -

 .2عليها والمحافظة دلةالأجمع  ةتسهل مهم أخرى إجراءاتما يقتضي من  ذاتخا -

 ةيجوز للقضـــــــــــــا الإثباتوقواعد  ةالإجرائيالقواعد  اعتماد وبعد نهبأ 51/33 المادةوقد قررت 

يضعوا  أن ةعلى المحكم ةومعروض ةمحدد ةالقواعد على حال هذهالتي تنص فيها  ةفي الحالات العاجل

 ةالاستثنائي أو ةالعادي ةفي الدور  رفعها أوتعديلها  أوها اعتمادتطبق لحين  ةؤقتمالثلث قواعد  ةغلبيبأ

 ةللتطور المســــــــتمر في الحيا الدولية الجنائيةالمحكمة وذلك لمواكبه نظام  الأطرافالدول  ةلجمعي ةالتالي

 .الدولية الجنائية ةالعدال ةلإقامركب ما هو ضروري  ف عندون التخل لولةوللحي ةالدولي

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  1
 .250منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  2
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   3
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حديث  الدولي الجنائيالتي يمتاز بها القانون منســجمة مع الصــفة التطورية  المادةوجاءت هذه 

 ةالخصــــــائص التي يتميز بها هي صــــــف أهمكونه فرع من فروع القانون الدولي العام الذي من   ةأالنشــــــ

 وأن ة، لا ســـــيماا المواثيق الدوليتهقر أالتي  الإنســـــانلحقوق  ةالتطور التي لا تتناقض والضـــــوابط الدولي

 الوطنية القضــــائية ةالأنظم به ىللعدالة، تحتذ تكون نموذجا دوليا أن عىتســــ الدولية الجنائية ةمالمحك

 .1المعترف بها دوليا العدالةير يامن مع الأدنىلم تحترم الحد  إذاوهي لن تكون كذلك 

 ةوالإحــالــللتحقيق  اوتقــديمهــا تمهيــد دلــةالأعلى دور المــدعي العــام في جمع  ةالحيــ ةالأمثلــومن 

مســتقلا  لياأو تحقيقا  إجراءفي  532 المادةحســب  الدولية الجنائية ةلمحكملفقد شــرع المدعي العام 

من  أدلةو شـــــــــــــهود  إفادات الإدعاء ةجه تفقد جمع ، 2005حزيران  6 حول الوضـــــــــــــع في دافور

 ةوالتبئ الإثبات أدلةوقد حرص المدعي العام على جمع  ةدول 17تم القيام بها في  ةمهم 70خلال 

حصـلت من خلالها  ،السـودان إلىالعام  الإدعاء ةفضـلا عن زيارات قامت بها جه ،على حد سـواء

فرز ما يقارب  إلىجهود المدعي العام  أســـفرتعلى معلومات من بعض المســـؤولين الســـودانيين وقد 

 .3وثيقة 8800وجمع واستعراض لأكثر من  من الشهود ةرسمي إفادة 61خذ أو  ،هداش 500من 

 ةالتمهيدي ةالدائر  إلى التي تقدم بها دلةالأ الدولية الجنائية ةلمحكماعتمد المدعي العام ل وقد

 :تين ملف دافور وكما يأأشب

                                                           
 .250حميد السعدي، المرجع السابق، ص   1
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   2
 .41سعد عبد الله محمود، المرجع السابق، ص   3
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 ةالعيان حول هجمات المتمردين وهجمات القوات الســــــــــوداني وشــــــــــهود ضــــــــــحاياال إفادات -

 .دافور إقليم في ويددنومليشيات الج

 .الجندويدومسؤولين من ميليشيات  ةالسوداني ةمسؤولين من الحكوم أشخاص إفادات -

 السودانية. الحكومةالتي قدمتها  خرىالأالوثائق والمعلومات  -

ــ - رقم  الأمنت بموجــب قرار مجلس لــالتي شــــــــــــــك ةالمتحــد للأمم ةالتــابعــ ةالــدوليــ ةتقرير اللجن

 .18/09/2005ق ادالمص 1564

 .2005 ينايرالسودان في  ةالتي شكلتها حكوم ةالسوداني ةتقرير لجنه التحقيق الوطني -

  .1ةغير الحكومي ةوالوطني ةالدولي نظماتالم اوثائق وتقارير قدمها موظفو  -

تحرص  انهلأ ةالدولي ةالســـياســـي ضـــاعو الأتؤثر فيها  ةانتقائي ةعدال الدولية الجنائية ةولكن العدال

 أخرىالطرف عن انتهاكات  تغضفي مكان و  الإنسانيعلى متابعه انتهاكات قواعد القانون الدولي 

في ى الجميع، مرأللمســـــلمين على  ةجماعي إبادةمما يجري في بورما من  أخرى أماكنبطشـــــا في  أكثر

  .2 رهيبليظل صمت دو 

 الإثبات أدلةالشهود في تقديم  الثاني: دورالفرع 

تورط المتهم في ارتكاب  يدالتي تؤ  الإثبات أدلةالحصــــــول على  إلىالمدعي العام  ما يســــــعىمثل

 فإن ة،المحكم إلى دلةالأوتقديم هذه ، الدولية الجنائية ةالتي تدخل ضـــــــمن اختصـــــــاص المحكم ةالجريم

                                                           
جمال عبده عبد العزيز سيد، الآليات الدولية للجرائم ضد الإنسانية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط،   1

 .345 ص ،2012مصر،
 .306عادل عبد الله المسدي، المرجع السابق، ص   2
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 المادةحســـــــــــــــب نص  ةالتي تنفي عنه هذه التهم دلةالأيعمل على جمع  ىفي الدعو  خرالآالطرف 

واحد حســـب  آنفي  ةفضـــلا عن ســـعي المدعي العام في التحقيق في ظروف التجريم والتبئ 66/21

 .54/12 المادةما جاء في نص 

 ةتتوفر لدى الشـــــــاهد القدر  أنفيجب  الدولي الجنائي الإثبات أدلة أهممن  الشـــــــهادة أنوبما 

وتعزز  ة،الواقع ةحقيق إلىالتوصل  ة بغيةفي كشف ملابسات القضي ةالمفيد الإثبات أدلةعلى تقديم 

 تهعلاقســـواء كانت  ة وملابســـاتها،هد بالواقعاالشـــ ةمن خلال علاق دلةالأالشـــاهد على تقديم  ةقدر 

 أن الأمرالمهم في ف ،الجيران أوالزملاء  أو الأقاربكان من   أو المجني عليه أم لا، أوة بالمتهم مباشــــــــــــر 

بغض النظر عن  ىالدعو  إجراءاتالتي تعزز  الإثبات أدلةفي تقديم  وإمكانيةتكون لديه معلومات 

 .3ىالدعو  وأطرافعلاقته بالواقع 

جل أفي القضــــــاء الدولي الجنائي من  المهمة الإثباتاســــــتجواب الشــــــهود يعد من وســــــائل  إن

 ةالذين لديهم معلومات ذات صـــــــل ىالدعو  أطرافالشـــــــهود من غير  اوخصـــــــوصـــــــ ةي الحقيقصـــــــتق

 .ةالإجرامي ةبالواقع

اعتمد النظام ، فقد في اســــــــتجواب الشــــــــهود ةواســــــــع ةبســــــــلط الدولية الجنائية ةالمحكم وتتمتع

بين  ةالنظام الاتهامي الذي تظهر فيه صــفه المبارز  ةفي المحكم الإثباتو  جراءاتالإوقواعد  الأســاســي

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   1
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  2
الشهود في القوانين الإجرائية الجنائية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  حمايةأمين مصطفى محمد،  3

 .46، ص 2010
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على وفق ما  ةالقضـــا أماماتهم شـــفويا ادعاءلعرض  ةالكافي ةالحري ىالخصـــوم والذي يمنح طرفي الدعو 

  .1ه1/ 67المادةجاء في نص 

نورمبغ، ة )المؤقتــ الــدوليــة الجنــائيــةبــه المحــاكم  أخــذتلمــا  امتــدادهــذا النهج هو  أن ةوالحقيقــ

  .ةوارق بسيطفوجود  مع (ويوغسلافيا رواندا طوكيو

حيث نصــــت  ،محكمة نورمبغ بالنظام الاتهامي في أســــلوب اســــتجواب الشــــهود أخذتفقد 

 ئذشهود الدفاع وبعد إلىالشهود الذين يقدمهم الاتهام ثم يستمع  إلىيستمع  بأن 2ه.ز/24 المادة

يئة ويحق له ةتقره المحكم أنمن جانب الدفاع والاتهام بعد فنيد الت أســــــــــــــبابيقدم كل ســــــــــــــبب من 

 .شهادةوالدفاع استجواب كل شاهد وكل منهم يتقدم لل امتهلاا

ســــتجواب الاالتي يتم فيها  ةبشــــكل صــــريح الصــــيغلم توضــــح فيه ولكن ميثاق محكمة نورمبغ 

 بسبب ةفي محاكماتها بحكم الضرور  ةقد اتخذتها المحكم تالتي ذكر  ةن الصيغأو  ،ادوالاستجواب المض

التحقيق الابتدائي في نظام  ةكما هو الحال في مرحل  ة،كما عدم وجود تحقيق ابتدائي ســــــــــــــابق للمح

وبعد ذلك من قبل  ةالعام ةبون من قبل النيابو يســــــتج الإثباتالتحري والتنقيب لذلك كان شــــــهود 

 .3المحامي

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   1
 للمحكمة الدولية الجنائية العسكرية لنورمبغ. الأساسيمن النظام   2
 .115سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع السابق، ص   3
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مناقشـــــــــه الشـــــــــهود  ةولهم حري أنفســـــــــهمللدفاع على  أدلةوللمتهمين تقديم كل ما لديهم من 

  .1ه/24 المادةو  ه/16 المادةالاتهام وذلك وفقه  ةالذين تقدمت بهم سلط

لكـــل من  الـــدوليـــة الجنـــائيـــة ةالمحكمـــان تـــ المؤقتينارت المحكمتـــان الجنـــائيتين الـــدوليتســــــــــــــــوقـــد 

في  وطوكيو غمبور ر على ما ذهبت اليه محكمتي نو  الأســــــاســــــيين افيها في نظامهم ورواندايوغســــــلافيا 

 . 3ه20/4 المادةو  2ه21/4 المادتيناستجواب الشهود في نص  أسلوب

 ةلتؤكــد حق الاســــــــــــــتجواب في القــاعــد ةلمحكمــل الإثبــاتو  الإجراءاتفقــد جــاءت قواعــد 

على حق الطرف الذي  ةلمحكمل ةيالإثباتو  ةالإجرائيمن مشــروع النص النهائي للقواعد  2 /140

 كما  يســــــــتجوب هذا الشــــــــاهد أن الشــــــــهادةعلى ســــــــبيل  694 المادةمن  3 ةوفقا للفقر  أدلةيقدم 

 شـــــهادتهب ةالمتصـــــل ةهيالوج الأمورن أشـــــبللمدعي العام والدفاع الحق في اســـــتجواب ذلك الشـــــاهد 

 .ةذات الصل خرىالأهد والمسائل االش بمصداقيةو 

 الأطرافحد أتســــتجوب الشــــاهد قبل وبعد اســــتجوابه من جانب  أن الابتدائية للدائرة ويحق

 .من يستجوب الشاهد آخريكون  أنق الدفاع يح 5دو  أب/2في القاعدتين الفرعيتين  إليهمالمشار 

والنفي من قبل  الإثباتيجري باســـتدعاء  شـــهود   الدولية الجنائية المحكمةن الاســـتجواب في إ

ن يعرف أو  ،الرسميالتعهد ويؤدوا  بأقوالهم للإدلاء خرالآبعد  شــــــــــــــاهدا ،الطرف الذي اســــــــــــــتدعاهم

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية العسكرية لنورمبغ الأساسيمن النظام   1
 ليوغسلافيا. المؤقتة الخاصة المحكمة الدولية الجنائية الأساسيمن النظام   2
 لرواندا. المؤقتة الخاصة للمحكمة الدولية الجنائية الأساسيمن النظام   3
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   4
 .الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية وقواعدمن قواعد الإجراءات   5
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هد االش ةمناقش وتجريف الأطرامن قبل  إليهالتي توجه  ةالأسئلعن  بةوالإجا نهاالشاهد بنفسه وعنو 

الشــــاهد من قبل  ةمن مناقشــــ غايةن الأالطرف الخصــــم و من قبل الطرف الذي اســــتدعاه ثم من قبل 

 المزيد عنن يوضح أالعدول عنها و  أو أقوالهتغيير  إلىبالشاهد ودفعه  ةالثق ةزعزع اولةالخصم هو لمح

محــل  ةالإجراميــ بالواقعــة علاقــةالتي فــاتــه ذكرهــا والتي لهــا  خرىالأالتي شــــــــــــــهــدهــا والوقــائع  الواقعــة

 .1التحقيق

ب الشــــــــهود من قبل الخصــــــــوم اتجو اســــــــ عادةإ ةإمكانيموضــــــــوع  غب رموقد عالجت محكمه نو 

كانت تسمع   إذافي تقرير ما  ةللمحكم ةيات المطلقحوفقا للصلا ،ادالاستجواب المض إجراء وكيفية

 ةللسلط الأمرتركت  ةالمحكم فإن جديدة أدلةفي حاله ظهور  مبهوااستج عادةإ أودمه عالشهود من 

 .2ةعلى حد قضيةللقاضي المختص حسب ظروف كل  ةالتقديري

طلب المقدم من قبل الدفاع في رفضـــــت ال قدليوغســـــلافيا  الدولية الجنائية المحكمة أنحين في 

 استناداالعام  الإدعاءتم استدعائهم من قبل  أنبعد  ،استجواب شهود الدفاع عادةبإ شيدالت قضية

لا تجوز في  الاســــتجواب عادةوأن إ باســــتجواب الرئيس حالســــما  إلىالتي تشــــير  3أ/85ة القاعد إلى

مع الشــــاهد الذي  ةالأخير  ةالحق في الكلم ىالدعو  أطرافوكل طرف من  ةجديد أدلةظهور  ةحال

 .4شهد لصالحه

                                                           
 .144سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع السابق، ص  1
 .144سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع نفسه، ص   2
 لمحكمة يوغسلافيا. الإثباتاعد الإجراءات و من قو  3
 .626، ص 1980محمد محي الدين عوض، قانون الإجراءات الجنائية السوداني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،  4



103 
 

الاســــــــــــــتجواب  عادةإ حق الدولية الجنائية لمحكمةفي ا الإثباتو  الإجراءاتقواعد  أقرت وقد

 المتعلقة الأمورتقيد الاســـتجواب على  أنعلى  1ج140/2 ةفقط حســـب القاعد الابتدائية ةللدائر 

 نع ب/2 ةحســــــــــــب الفقر  ةبالواقع علاقةالتي لها  خرىالأ والأمورالشــــــــــــاهد ومصــــــــــــداقيته  ةقيو بموث

 .2هلاعأ ةالقاعد

على ضــمان  الدولية الجنائية ةكمالمحو  والحالية الســابقة الدولية الجنائيةالمحاكم  صــتوبذلك حر 

الاســـــتجواب لكي تحافظ  أســـــلوبفي  التقديرية الســـــلطة المحكمة تحق اســـــتجواب الشـــــهود ومنح

 ذىالأعلى حق المتهم في الاســـتجواب شـــخصـــيا وفي الوقت نفســـه تحمي الشـــاهد من التخوف من 

 .3ةوفقا للمواثيق الدولي عادلة ةالذي قد يصيبه من جراء هذا الاستجواب لضمان محاكم

نفســــــــــه وعلى المتهم في هذه ب شــــــــــهادتهيدلي ب أنمبغ وطوكيو للمتهم ر كما اقرت محكمتي نو 

 أداءالتي تتبع في  الإجراءاتع لســـائر ضـــن يخأو  بلادهالتصـــريح بما هو متبع في  أواليمين  أداء ةالحال

 .4الشهادة

 بدايةلى في و الأ :5ب/24 المادةللمتهم حق التكتم في ثلاث حالات حســـــــــــــــب  أقرتكما 

فقد  ةفي ختام المناقشــــــــــــ انيةوالث ذنب أم بريء"م أنت"عن الســــــــــــؤال التقليدي  ةجابفي الإ ىالدعو 

                                                           
 من قواعد الإجراءات و قواعد الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية1
 .135محمد علي البياتي، المرجع السابق، ص  برصا2
 .47سعيد عبد الله محمود، المرجع السابق، ص 3
 .115سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع السابق، ص 4
 للمحكمة الدولية الجنائية العسكرية لنورمبغ. الأساسيمن النظام   5
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 أثناءيكرر ما قيل  ألاعلى  ةدقيق 15 تتجاوززمنيه لا ة لفتر  ةموجز  ةت للمتهم بالكلام بصـــــــور حسم

 .1عليه ةللإجابسؤالا  ةتوجه له المحكم أنيسمح له بالكلام بعد  ةوالثالث المحاكمة

وا تدوين أقوالهم كشــهود لأنفســهم طلب غمحكم نورمب  أماممعظم المتهمين الذين مثلوا  وأنهذا 

لمنع الاتصـــــال فيما بينهم انســـــجاما مع المذهب  ةالعســـــكري ةبالشـــــرط ةالاســـــتعان إلى ةالمحكم امما دع

بشــكل م شــهادته أداءيجري  وإنمام شــهادتهب لإدلاءباللشــهود  حالفرنســي الذي يقضــي بعدم الســما 

 .2منفرد

 أنلا يجب المتهم على  أن 3ز4 /21 المادةفي ليوغســلافيا  الجنائية كمة الدوليةالمحقد أشــارت 

ن خلال م أويدافع عن نفســــــه بشــــــخصــــــه  أن المادةمن نفس د 4 ةيشــــــهد ضــــــد نفســــــه وفي الفقر 

ما  إلى 4ز4 /20 المادةفي لرواندا  الدولية الجنائية المحكمةوذهبت  ،نفســــهبيختارها  ةقانوني ةمســــاعد

 ليوغسلافيا. الدولية الجنائية المحكمة إليه نصت

 الدولية الجنائية ةلمحكمل الإثباتو  جراءاتالإوقواعد  الأســــــــــــــاســــــــــــــينظام روما  وقد انتهج

لا يجب  أن 67/15 المادة تصـــنحيث  المؤقتة الدولية الجنائيةاعتمدته المحاكم الذي نفســـه  المســـلك

ببيان دون حلف اليمين دفاعا عن  الإدلاءالمتهم الحق في  وأعطتعلى نفســــه  الشــــهادةالمتهم على 

 .نفسه

                                                           
 .50، ص السابقسعد عبد الله محمود، المرجع   1
 .163عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص   2
 .بيوغسلافيا سابقا. ي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةالنظام الأساسمن   3
 برواندا. النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةمن   4
 برواندا. النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةمن   5
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 فعلتلنفســـــــــه كما  الشـــــــــهادةفي منح المتهم حق  ةلم تكن صـــــــــريح الدولية الجنائية المحكمة إن

 إلىلف اليمين لا يرقى حببيان دون  الإدلاء ةالمتهم فرصـــــــــــ إعطاء لأن المؤقتة الدولية الجنائيةالمحاكم 

المتهم  شــــــهادةلا ســــــيما أن  الجنائية الشــــــهادة لإدلاءل اللازمةلعدم توفر القواعد  الشــــــهادةمســــــتوى 

 للإدلاء الكافية الفرصــةكمتهم تعطيه   أقوالهن لم تســهم في تعزيز حقه في الدفاع عن نفســه لأ لنفســه

لم تبين كيفيه  والحالية الســابقة الدوليةالمحاكم  أنفضــلا عن  إليه ةالمســند بالتهمةبكل ما لديه للدفع 

التي تعتمدها  والصـــــــــيغة ،فيها الإثباتو  الإجراءاتالمتهم لنفســـــــــه في قواعد  شـــــــــهادةعلى  الاعتماد

فهو  ،ذاتها يةقضــــــالكمتهم في   تهادإفالنفي التي يدلي بها المتهم وبين  شــــــهادة ةفي تقدير قيم المحكمة

 إنا واحد لذلك ن مصدرهمضده بنفس القدر من الاهتمام لأ الموجهة ةدفع التهم يحاولفي كلاهما 

العدالة  إلى ولا تضيف والتأخير الإرباك إلىفي التحقيق قد تؤدي  ةزائد ةالشاهد لنفسه حلق شهادة

 .1 شيئا يستحق الاهتمام الدولية

 الإثباتوطبيعتها كدليل  الشهادةفي تقديم  المحكمةدور قضاه  :الفرع الثالث

 فإنوبالتالي  ،تشــــكل انتهاكا خطيرا وعدوانا ســــافرا على المجتمع الدولي كله الدولية الجريمةن إ

غلب أن اشتركت معها في إو  الداخلية الجريمةفي  الإثبات أدلةتتميز عن  الجريمةفي هذه  الإثبات أدلة

 .والإجراءاتالقواعد 

 تأخذعلى النظام القانوني المتبع لكل بلد في الدول التي  دلةالأفي تقديم  المحكمةيعتمد دور 

واستجواب واستجوابهم في استدعاء الشهود  ايجابيللقاضي الجنائي فيها دور  المدني بالنظام القانوني

                                                           
 .53ص سعد عبد الله محمود، المرجع السابق،  1
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 أما ،العام الإدعاءمع  ةمايبح المعروضــة القضــيةفي  مفيدةجل الحصــول على معلومات أالمتهمين من 

بين فريقي الاتهام والدفاع  المنافســـــــــــــــةوفق هذا النظام تبز  ىلعف ،بالنظام العام تأخذالبلدان التي 

 .1المحكمة أمامبشهوده الذين يمثلون  ةقائم إعدادويتولى كل منهم 

دور في  للمحكمةوليس  ،شــــهود دفاع للمتهم أو دعاءيتبعون للا إثباتشــــهود  إماشــــهود وال

ة ن مهمأو  الطرفانالتي يعرضــــها  دلةالأينحصــــر في وزن  ةن دور قضــــاه المحكمأو  ،اســــتدعاء الشــــهود

الدليل من خلال  ةقيم رينحصـــــــر في تقدي ةن دور القضـــــــاأالشـــــــهود يقوم بها المحامون و  اســـــــتجواب

 دلةالأمن  نتجوهولهم تقديم كل ما اســــــــــــــت أدلةالدعوى من  أطرافكل ما يقدمه   إلى الإنصـــــــــــــــات

 .2توضيح إلىالتي تحتاج  ةالأسئلمن الطرفين وطرح  همأمام المعروضةوالحجج 

وطلب حضـــــورهم  القضـــــيةشـــــهود  بدعوة نورمبغ تختص كمةأن مح  173 المادةوقد نصـــــت 

ت هذا الحق في محاكمتها، ســــــتعملا ام نادرا اأنه إلا ،المتهمينواســــــتجوابهم واســــــتجواب  مشــــــهادتهو 

  .4أحد القضاة سؤالا للشهود والمتهمين أوفقلما يوجه رئيس المحكمة 

الاتهام تتضــــــــــــمن  ةوهي تحضــــــــــــير وثيق المحاكمةما قبل  إجراءات 165 المادة ضــــــــــــحتأو وقد 

من  ةالمتهم صــور  إلىوتســلم  ةمنفصــل ةالمتهمين بصــور  إلى ةالتي توضــح التهم المنســوب ةالعناصــر الكامل

ويجب  ةمعقول ةبمد ةالتي يفهمها وذلك قبل المحاكم ةباللغ ةمترجم ة،وثائق الملحقالالاتهام وكل  ةوثيق

                                                           
 .142براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص   1
 .20محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص   2
 للمحكمة الدولية الجنائية العسكرية لنورمبغ. الأساسيمن النظام   3
 .164عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص   4
 للمحكمة الدولية الجنائية العسكرية لنورمبغ.. الأساسيمن النظام   5
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بالتهم الموجهة إليه، ويحق  والمتعلقةالتي يفهمها المتهم  ةباللغ والمحاكمة ةليو الأالاســـــــــــــتجوابات  إجراء

 أنفسهمعهم عن اكل دليل يدعم دف  بواسطة محاميهم أثناء الدعوى أوللمتهمين أن يقدموا شخصيا 

 .1على الشهود ةالأسئليطرحوا  أو

سماع الشـــــــــــهود  وإجراءات ةالمحكم ةوســـــــــــلط ةبســـــــــــير المحاكم المتعلقة والإجراءاتالقواعد  إن

 .ونورمبغ حد كبير بين محكمتي طوكيو إلى ةوغيرها متشابه الإثباتو والدفاع  الإدعاءوحقوق 

في نظــام القــانوني العــام لبا يوغســــــــــــــلافيــا ورونــدا(الجنــائيتين الــدوليتين )تين المحكم أخــذتوقــد 

فهم لا يســـــــــتطيعون اســـــــــتدعاء  دلةالأدور محدودا في تقديم  ةحيث يمارس القضـــــــــا ها،غلب قواعدأ

هم  مأنه و ةخاصــــــــ ،المحاكمات من وجهه نظر البعض أمد ةالطإوذلك لعدم  شــــــــهادةللالشــــــــخص 

ن ن هذا الاتجاه كان موضــــــــع نقد لأوإ ،لهاتين المحكمتين الإثباتو  الإجراءاتالذين وضــــــــعوا قواعد 

وهذا التقديم قد يكون ناقصـــــا  ،هاأمامطرحها  الأطراففقط التي ترغب  دلةالأتتلقى  ةالمحاكم ةغرف

تعزز  أخرى أدلةمن دون  للقضــــــــيةفي الفهم اللازم  صــــــــعوبةمما يشــــــــكل  الحقيقة لإظهاروغير كافي 

 .2المحكمة أمام المنظورة القضيةالمعلومات حول 

 الإجراءاتمن قواعد  90 ةتعديل القاعد إلىلرواندا  الدولية الجنائية المحكمة اوهذا ما دع

 بول جون المتهم ةمحاكم ةالشــــــــهود في قضــــــــي فيها لإتاحة الفرصــــــــة للمحكمة لاســــــــتدعاء الإثباتو 

بغية اســـــــتخدامها في ســـــــير إجراءات  خرىالأوالوثائق  دلةالأبتقديم  تأمر أن 1997 عامســـــو ياأك

                                                           
 .113سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع السابق، ص   1
 .325براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص   2
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ولها  ةإضافي أدلةكلا الطرفين بتقديم   تأمر أنعلى  بعد تعديلها القضية، حيث نصت القاعدة أعلاه

 .بالحضور وإلزامهماستدعاء شهود اضافيين 

فيها بذات  الإثباتو  الإجراءاتســــــلافيا قواعد غليو  الدولية الجنائية المحكمةقضــــــاه  لوقد عد

الشــــــــــهود بموجب هذا التعديل  وأصــــــــــبحلرواندا  الدولية الجنائية المحكمةالاتجاه الذي ســــــــــارت عليه 

 .فقط الدعوى أطرافوليس حكرا على  للعدالةلقواعد المحكمتين الدوليتين المؤقتتين شهودا 

 المحكمة إليهبنفس اتجاه ما ذهبت  الدولية الجنائيةللمحكمة  الأســــــــــــــاســــــــــــــينظام الوقد جاء 

ســــــلطه  للمحكمةتكون  أنعلى  31/ 69 المادةليوغســــــلافيا وروندا حيث نصــــــت  الدولية الجنائية

 ةيحق للدائر  أنه 140/22 ةالقاعد تونصــــــ الحقيقةلتقرير  ضــــــرورية اأنهالتي ترى  دلةالأتقدير جميع 

 .الأطرافحد أن تستجوب الشاهد قبل وبعد استجوابه من جانب أ ةالابتدائي

 الجنائيةالدولية  ةوالمحكم ليوغســـلافيا الدولية الجنائية المحكمةت من دروس اســـتفاد المحكمةن إ

من خلال توفير  ةيســاهم في تحقيق العدال ىفي مجريات الدعو  ســعأو  ةســلط ةمنح المحكم فإن الرواند

 إخفاء الأحيانيتعمدون في بعض  ىالدعو  أطرافن لأ القضـــــــــــيةلفهم ملابســـــــــــات  أفضـــــــــــلفرص 

 .تحقيق مصالحهمجل أمن  المحكمةمعلومات عن 

قـــد أحـــدت بمبـــدأ الشــــــــــــــكليـــة المتبع في الإجراءات  الـــدوليـــة الجنـــائيـــةالمحكمـــة  فـــإن وبـــذلـــك

 .3ومعبةالانجلوساكسونية الذي يعد الواقعة التي توافرت فيها شروط شكلية معينة ثابتة 

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام 1
 .من قواعد الإجراءات و قواعد الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية 2
 .116يد عبد اللطيف حسن، المرجع السابق، صسع 3
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 ة كالوثائقمادي أدلة إلىالمحكمة فتنقســم بحســب طبيعتها  أمامالمقدمة  الشــهادةأما عن طبيعة 

التي تطرح  دلةتستند في حكمها على الأ والمحكمة والاعتراف الشهادةشخصية ك أدلةو  والمستندات

 .1ها من قبل أطراف الدعوى في جلسة المحاكمةأمام

ة المتمثلـــة في الوثائق حيـــث تم العثور على اديـــالمـــ دلـــةمحكمـــة نورمبغ على الأوقـــد اعتمـــدت 

 . 2الخطية من قبل الدول الحلفاء مما ساهم في محاكمات سريعة شهاداتالاف من المستندات وال

أقــل اهتمــامــا  ايين كــانو ليــاباناة لأن اديــالمــ دلــةعلى الأ ااعتمــادأمــا محكمــة طوكيو كــانــت أقــل 

 بالتوثيق. 

فقد  الدولية الجنائية والمحكمة ورواندالكل من يوغســــــــــــــلافيا  الدولية الجنائيةأما عن المحاكم 

ا أنه أي، والمستنداتها على الوثائق اعتمادالشهود أكثر من  شهادةلى على و اعتمدت بالدرجة الأ

 . 3الشخصية  دلةالأ اعتمدت على

  الدولية الجنائيةالمحاكم  أمام الشهادةضمانات  الثاني:طلب الم

دوليــة في مواجهــة المســــــــــــــؤولين عن ارتكــاب الجرائم الــدوليــة  عــدالــة جنــائيــة إقــامــةجــل أمن 

تتم المحاكمات على نحو يكفل ســــــــلامة  أنلابد  ،الإنســــــــانيوالانتهاكات الجســــــــيمة للقانون الدولي 

 أوســواء بالنســبة للمجني عليهم والشــهود  عادلةجراءات القانونية ويوفر كافة الضــمانات لمحاكمة الإ

 .للمتهم

                                                           
 .  144 بصائر محمد علي البياتي، المرجع السابق، ص 1
 . 171محمد المهتدي بالله، المرجع السابق، ص أحمد 2
 .134، ص نفسهبصائر علي محمد البياتي، المرجع  3
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 الإدلاء إلىقدام خاصــــــــــــــة لضــــــــــــــمان الإ ةايحمويمثل كل هؤلاء مجموعة ضــــــــــــــعيفة تســــــــــــــتحق 

 .1مشهادتهب

 .هذه الضمانات عندما يكون النزاع لا يزال قائما إلىالحاجة  ادوتزد

  ةمايوالشهود في الح ضحاياالاليات ضمانات حق  ل:و الأالفرع 

على تشكيل هيئة ترتبط بالمحكمة تتبنى مهمة تنفيذ تدابير  الدولية الجنائية لقد حرصت المحكمة

 فضلا شهودالو اللازمة للمجني عليهم والشهود وفي مقدمة هذه الهيئات وحدة المجني عليهم  ةمايالح

 :الآلياتوالشهود ومن هذه عليهم المجني  عن مسؤولية المدعي العام تجاه

 والشهود.المجني عليهم  ةايحمانشاء وحدة  -

  .المجني عليهم والشهود ةايحممسؤولية المدعي العام في  -

ساسي للمحكمة على المستوى الدولي في النظام الأ ةمايوالشهود في الح ضحايااللقد ظهر حق 

 بادئيمثل احدى الم أصبحليوغسلافيا وتبلور هذا الحق في صكوك دولية متعددة حتى  الدولية الجنائية

 .2والمنصفة العدالةالتي تكفل ضمانات المحاكمة 

جواء لذلك لا بد من توفير الأ ،دوليةوضرورة  شهود مطلباالالمجني عليهم و  ةايحمواصبحت 

جرام الحقيقة في مجال الإ إلىتردد للوصول  أوم من دون خوف شهادتهب للإدلاءاللازمة التي تشجعهم 

 .على المستوى الوطني والدولي

                                                           
 .324براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  1
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 الدولية الجنائيةساسي للمحكمة الشهود والمجني عليهم فقد حرص النظام الأ ةايحم هميةلأ ونظرا

شكل مستقل عن حقوق المتهم التي ب، 221 المادةتهم في نص ايلة حمأله مسو اليوغسلافيا في تن

 .212 المادةنصت عليها 

اللازمة للشهود  ةمايالح تدابيرببيان طريقة و  64،69،753 وادتكفلت كل من الم وقد

 .ولا سيما في حالات الاغتصاب والعنف الجنسي ضحاياالو 

وحدة المساعدة للمجني عليهم والشهود التي تعد  إنشاءعلى وجوب  344 المادةوقد نصت 

 .كثرها ابتكارا في القانون الدوليأالشهود و  ةمايلح الإجرائيةقواعد اله تحكم تضمن أهم

 دراكوهي تعب عن الإ ،1995بريل أوحدة مساعدة المجني عليهم و الشهود عملها في  وبدأت

شخاص الذين والمحكمة ذاتها تجاه المشاكل الخاصة التي يواجهها الأ نالأمالذي ترسخ لدى مجلس 

هتمام الذي حظي به المجني عليهم والشهود عن الإ النفسية وتعبللصدمات  ةمسبب أحداثاشهدوا 

المحكمة عليهم والشهود بقلم  وترتبط وحدة المجني،حقوقهم  ةايحمجل أمن قبل قضاة المحكمة من 

 للأطفالالمتميزة  الرعايةتهم ولتوفير ايلدعم المجني عليهم والشهود وحم لمعاييرعلى وضع ا وتحرص

تحميل  وعدم لاهايمقر المحكمة في  إلىشخص معهم  فيها اصطحابوتحديد الظروف التي يجوز 

                                                           
 .بيوغسلافيا سابقا. النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةمن  1
 .بيوغسلافيا سابقا. النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةمن  2
 وغسلافيا.لي من قواعد الإجراءات و قواعد الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية 3
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المحكمة في الذهاب والعودة  أمامم شهاداتهب للإدلاءالمالية التي تقتضي  اءبالأعالشهود والمجني عليهم 

  .1فضلا عن تعويضهم عن الكسب الضائع بحدود معقولة

يكون  أنفي  فيهاضوابط التي يجري بموجبها تعيين الموظفين لاهتمت الوحدة اهتماما خاصا ل

التي تحتاجها الوحدة للنهوض بواجباتها على  ختصاصاتالاالمرشح من ذوي الخبة والكفاءة في 

عملية الاغتصاب والاعتداء  ضحاياعالجة لمفقد اهتمت في تعيين النساء المؤهلات  ليم،النحو الس

 .2ة من الخباء والمستشارين عند حاجه المحكمة لمشورتهم ومساعدتهمستفادالجنسي والا

توفيرها وحدة المجني عليهم والشهود على شهود  إلىالتي تسعى  ةمايولم تقتصر تدابير الح

ومسؤولي  الشرطة ومحققي والخباء والشهودمعا  والدفاع الإثباتفقط وانما تمتد لتشمل شهود  الإثبات

رض عم عن طريق التقنية الالكترونية في الشهاداته إلىوالسجناء والشهود الذين يجري الاستماع  الأمن

 .3فقط عن بعد يالسمع أووالسمعي  الصوتي

قوال الشهود حيث اعتمدت على منح ألرواندا بتوثيق وسماع  الدولية الجنائيةوقامت المحكمة 

الدولية المحكمة على وفق ما سارت عليه  214المادة إلى استنادا ضحاياالللشهود و  ةمايالح إجراءات

للمجني عليهم والشهود  ةمايبضرورة توفير تدابير الح الإثباتليوغسلافيا في قواعد الاجراءات و  الجنائية

الشهود في المحكمة و  المجني عليهم ةايحموالتدابير وحدة  الإجراءاتتتبنى تنفيذ وتطبيق هذه  أنعلى 

                                                           
 515محفوظ السيد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  1
 149محمد المهتدي بالله، المرجع السابق، ص  أحمد 2
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على توخي السرية التامة في الترتيبات  تينشهود في المحكمالكما حرصت وحدة مساعدة المجني عليهم و 

 إلى عتوالدفاع وقد س الإدعاءفي التعامل بين  الحيادالتي تجريها مع المنظمات والخباء وتلتزم جانب 

قامة مستقلة فضلا عن تواجدهم في إماكن أفي  الإثباتعن شهود  كاملافصل شهود الدفاع فصلا  

بداء المشورة لتامين سلامة المجني إالمحكمة في قاعتي انتظار منفصلتين لكل منهما وتقوم الوحدة بمهام 

وتنقلات  والإقامةتهم وتقديم العون والمساعدة لهم فضلا عن ترتيبات السفر ايعليهم والشهود وحم

 .1اسرتهم أفرادو المحكمة  أمامولهم ثالشهود وم

ويتكون قسم مساعدة الشهود والمجني عليهم من ثلاثة وحدات وهي وحدة الدعم المعنوي التي 

للشهود خلال فترة وجودهم قريبين من المحكمة وتتكون من مستشارين  ادتقدم النصح والارش

من رجال الشرطة ووحدة العمليات التي يعمل  أساسا ، وتشكلةمايالحاجتماعيين ونفسيين ووحدة 

مين الجمارك وتأ موظفيمع  ةايحمموظفوها على تقديم الخدمات في كل ما يتعلق بتنقلات الشهود و 

 .2قاعة المحكمة وتقديم كافة الخدمات اللوجستية إلىشهود ال إحضار

 أماموقف عائقا  لرواندا الدولية الجنائيةالمحكمة  هاولكن ضعف الموارد المالية التي عانت من

 خرىالأو  الإدعاءة شهود ياتختص برع أحدهماوحدتين  إلىوالشهود  ضحاياالتقسيم وحدة المساعدة 

فتحها لضغط  إلىدمجهما بعد ان شرعت  إلىاضطرت  ، وقد2000تختص بشهود الدفاع عام 

 معا.النفقات المالية لعدم استطاعتها تغطية نفقات الوحدتين 

                                                           
 .79أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص 1
 76، صنفسهأمين مصطفى محمد، المرجع  2
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 اأنه كما  معينهلما يستجد من امور تستوجب اتخاذ تدابير كخدمات الوحدة تتعدد وتتنوع   إن

قوال أتطورا من خلال سماع  أكثربشكل  ةمايتقنيات الالكترونية التي تساهم في توفير الحالتستخدم 

 .1الشهود عب الوسائل الالكترونية

 :هم الخدمات التي تقوم بها الوحدة كما يلي  أويمكن تحديد  

 أن إقامته، خاصةمقر  إلى بأمان تهادوإعالمحكمة  أمام اهدمين حضور الشوتأ ةمايتوفير الح  -

مقر  لاهايكان في أر سواء قدولة الم أبناءهم ليسوا من  الدولية الجنائيةالمحاكم  شهود جميع

تقتضي  لرواندا مما الدولية الجنائيةالمحكمة  روشا مقرأفي  أمليوغسلافيا  الدولية الجنائيةالمحكمة 

 .2معقدة لضمان تحقيقها وإجراءاتة مادي إمكانيات

  .لاهايروشا و أفي  إقامتهمتهيئة طاقم مراقبة مستمر للشهود طيلة فترة  -

 .قاعة المحكمة إلىمرافقة الشاهد من قبل عناصر وحدة المساعدة  -

 .3ةمايللشهود المشمولين بالح آمنة إقامةماكن أتهيئة  -

 أماكن صيصوتخ ةمايشهود المشمولين بالحلالهويات ل وإخفاءسماء المستعارة استخدام الأ -

 .4ب،أ/75 القاعدةنص  حسبجلوس للشهود بعيدة عن الجمهور داخل قاعة المحكمة 

                                                           
 .231ص  سعد عبد الله محمود، المرجع السابق، 1
قوق، جامعة القاهرة، ثابت عبد الرحيم، المحكمة الدولية الجنائية دراسة موضوعية إجرائية، رسالة دكتوراه، كليه الح أحمد 2

 . 193ص  2012
 .521 ،صحسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق 3
 وغسلافيا.بي المؤقتة الخاصة الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية وقواعدمن قواعد الإجراءات  4
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ما بعد الانتهاء من اجراءات  إلىوقد تستمر الوحدة في عرض خدماتها للمجني عليهم والشهود 

ماكن التي يقيمون فيها اسرته في الأ أفرادالمحكمة وتبقى الوحدة تتابع الشاهد و  أمام لشهادةبا الإدلاء

للشاهد  ةمايتوفير الحن الهدف من الخدمات التي تقدمها هذه الوحدة أحسب ما تراه ضروريا وبما 

كونه يستطيع توفير   ةمايعلن عن رغبته التخلي عن هذه الحأذا إاجراءاتها غير ملزمة للشاهد  فإن

 .خدمات الوحدة إلىلنفسه دون الحاجة  ةمايوسائل الح

لكل  المؤقتة الدولية الجنائيةتجارب المحاكم  الدولية الجنائيةللمحكمة  الأساسيوراعى النظام 

تبارات ووضعت مجموعة من عمن ا الجنائي فرزه تطور القانون الدوليأوما  ورواندا يوغسلافيا من

ضمان السلامة  اأنهشعلى التدابير التي من  والتأكيدوالشهود  ضحاياال ةايحم إلى الهادفةحكام الأ

المحكمة الجنائية ساسية لدعم مصداقية أوهي عوامل  ولأسرتهمواحترام الكرامة والخصوصية لهم  والأمان

 .وشرعيتها

يقع على عاتقها توفير  وحدة المجني عليهم والشهود تأسيسعلى  43/61 المادةحيث نصت 

والذين  والشهودللمجني عليهم  خرىالأالمناسبة  والمساعداتأمنية كالمشورة  وترتيباتتدابير وقائية 

 .2الشهادةر بسبب هذه خطللسرهم الذين يتعرضون أ أفرادالمحكمة ولغيرهم من  أماميمثلون 

هذه  بشأنلهيئة الوحدة تقديم المشورة للمدعي العام وهيئة المحكمة  683 المادةوخولت  

 .التدابير

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية.  الأساسيمن النظام  1
 .316ص  السابق،المرجع  ثابت عبد الرحيم ، أحمد 2
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   3
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شهود الذين يعانون الوتضم الوحدة موظفين متمرسين ومدربين على التعامل مع المجني عليهم و 

  .والنساء الأطفالالعنف الجنسي من  ضحايامن صدمات بما فيهم 

المدعي العام خلال التحقيق والمقاضاة باحترام مصالح المجني عليهم  1ب،أ /54 المادةوالزمت 

تبار طبيعة الجريمة عخذ بالإن يأأالصحية و  ةلوالحاالشخصية بما في ذلك السن والجنس  ضاعهمأو و 

 .والأطفالعنف ضد النساء  أوطوت على عنف جنسي ان إذالاسيما 

 دلةحين المحاكمة الأ إلى يحجب أنعلى جواز المدعي العام 2 68/5 المادةكما نصت 

جسيمة وذلك  أخطار إلى سرهموأمن الشهود أتعريض  إلىؤدي الكشف عنها يوالمعلومات التي قد 

 .بتقديم ملخص بها

مهام ومسؤوليات  بتدائيةالاساسي على عاتق الدائرة التمهيدية والدوائر كما وضع النظام الأ

ن أيجوز للدائرة الابتدائية عند الاقتضاء  نهبأ 57/33 المادة ضيعليهم والشهود حيث تقزاء المجني إ

 .الإثباتوالخصوصية للمجني عليهم وشهود  ةمايتوفر الح

نفس من  3للدائرة الابتدائية اتخاذ تدابير وقائية بهذا الخصوص وفي الفقرة  68/14 المادةوتجيز 

جزء من  بإجراءتحجب هوية المجني عليهم والشهود من الصحافة والجمهور  أنيجوز للمحكمة  المادة

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  1
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   2
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  3
 للمحكمة الدولية الجنائية الأساسيمن النظام  4
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وسائل  أي أووسائل الالكترونية لبا دلةالأالسماح بتقديم  أوكاميرا الفيديو   بأسلوبالمحاكمات 

 .أخرى

السهل لمن وقع ضحية جريمة دولية  بالأمرليس  الدولية الجنائيةالمحكمة  أمام لشهادةبا الإدلاءو 

 قضاياقاربه لا سيما في أنما تمتد لتهدد عائلته و إثارها السلبية على الضحية فقط و أخطيرة لا تقتصر 

 .العنف الجنسي وخاصة عندما يتواجد فيها الضحية وجها لوجه مع من اعتدى عليه

فيها على النص في القاعدة  الإثباتو  الإجراءاتفي قواعد  الدولية الجنائيةالمحكمة وقد حرصت 

معرض للخطر  آخرشخص  أي أوالشاهد  أوالضحية  لأجلالمتخذة  ةمايعلى تدابير الح 871

 هذه التدابير:  أهمبها ومن  أدلى شهادةنتيجة 

 عقد جلسات مغلقة وسرية -

 الشاهد. أوهوية المجني عليه  ةايحم  -

وخاصة  ضحاياالقد راعت مصالح  الدولية الجنائيةالمحكمة في  الإثباتو  الإجراءاتن قواعد إ

طفال من خلال عقد الجلسات المغلقة، وامكانية استجواب الشهود بواسطة جهاز الفيديو الأ

 .2سرهم مهددة بالخطرأوالشهود و  ضحايااللاسيما عندما تكون سلامة  خرىالأوالتقنيات 

                                                           
 . الإجراءات و قواعد الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية من قواعد 1
 .237سعد عبد الله محمود، المرجع السابق، ص 2
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مهمة في كشف  مصادرالذين يعدون  الأشخاصن منظام روما شريحة مهمة  أغفلوقد 

الشهود المحتملون الذين من  أوالمحكمة وهم المبلغون  أمامالتي تعرض  قضاياالغموض العديد من 

 .1ن تستفيد المحكمة من خدماتهمأالممكن 

الفعال لوحدة المجني عليهم والشهود يتطلب من موظفيها الحفاظ على السرية واحترام  داءالأ إن

يتطلب تدريب مستمر للموظفين بخصوص  الأطراف ممافي التعامل مع  الحيادمصالح الشهود ومراعاة 

 .2مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية  ةايحممن الشهود وسلامتهم وبموجبه يتم أ

 والشهود في مهمتين رئيسيتين:  ضحاياالمهام وحدة 174والقاعدة 43/63 المادةولقد حددت 

جهزة تنفيذية أن المحكمة لا تمتلك منية والوقائية لأالأ ةمايمهمة النهوض باتخاذ تدابير الح

 ضحاياالحضار إعمل المحكمة وتسهيل مهمة  لإدارةلعمال الضرورية الشرطة مثلا للقيام بهذه الأك

  .مانأم بيسر وسهولة و شهادتهب للإدلاءوالشهود 

ن لأ الدولية الجنائيةزمة لتحقيق العدالة لاال الإجراءاتلضمان سير  والدعمتقديم المساعدة 

 تشمل جميع مراحل وإنماالمحكمة  أمامالجنائية  ىمن مراحل الدعو المهام لا تقتصر على مرحلة معينة 

الحكم بصدور قرار  وانتهاءاالمحاكمة  إلىوالوثائق وصولا  دلةوجمع المعلومات والأ الإجراءات سير

                                                           
 .164بصائر علي محمد البياني، المرجع السابق، ص  1
 .660حلا محمد سليم زوده، المرجع السابق، ص  2
 للمحكمة الدولية الجنائية.  الأساسيمن النظام  3
 . الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية وقواعد من قواعد الإجراءات 4
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 ةمايشهود وتوفير الحالقرت المحكمة ضرورة متابعة المجني عليهم و أما بعد صدور الحكم حيث  إلى وتمتد

 وحسب سلطة المحكمة التقديرية في الحاجة لهذه التدابير. ىالدعو  مما بعد حس إلىلهم 

 الإدعاءالمسؤولية تضامنية بين كل من  نأ 68/42و 43/61 المادتينويتضح من مضمون  

هيئة  هياللازمة لمستحقها فالوحدة  ةمايجل توفير الحأوالشهود من  ضحاياالالعام والمحكمة ووحدة 

  .والمحكمة الإدعاءمساعدة لكل من 

المحكمة وقد ظهر دور  أمامالمجني عليهم والشهود  ةايحمالمدعي العام مسؤول عن  أنكما 

لمجني عليهم ل ةمايالمدعي العام في المساهمة الفعالة في تهيئة الوسائل الضرورية في اتخاذ تدابير الح

 .ولروانداليوغسلافيا  الدولية الجنائيةالمحكمة والشهود في 

راعي للبحث في حقيقة الواقعة الاجرامية ك  وتطور هذا الاهتمام في تعزيز مسؤولية المدعي العام

 .الدولية الجنائيةالمحكمة في نظام  المساواةوالنفي على قدم  الإثبات أدلةمن خلال جمع 

المحكمتين المؤقتتين  أمامالمجني عليهم والشهود  ةايحممسؤولية المدعي العام في  أما عن 

والمحافظة على من يؤديها سلطات  الشهادة أداءضمان لليوغسلافيا ورواندا فقد منحت للمدعي العام 

فصل عن منظومة المحكمة ويمارس نها فهو يعمل كجهاز مستقل ومأمامواسعة في مباشرة التحقيق 

 .3دلةقوال الشهود وجمع الأأ إلىفي استجواب المتهمين والاستماع  تهسلط

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  1
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  2
 . 26المرجع السابق ،ص حامد سيد محمد حامد ، 3
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وله طلب مساعدة السلطات  ضحاياالالشهود و  ةايحمن يطلب من المحكمة اتخاذ تدابير أوله 

لشهود  ةايحمالوطنية والمنظمات الدولية، ومنها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" لتوفير 

 .291وذلك ما جاء في نص القاعدة  الإدعاء

 أويجوز لدائرة المحكمة بناء على طلب من المدعي العام  أنهعلى 2 أ/75وقد نصت القاعدة 

 تأمر أنمن تلقاء نفسها  أووحدة مساعدة المجني عليهم  أوالشهود  أوحد المجني عليهم أ أوالدفاع 

 .الشاهد أوالمجني عليهم  ةمايتدابير لح باتخاذ

دائرة  إلىليوغسلافيا بطلب  الدولية الجنائيةالمحكمة وبناء على ذلك تقدم المدعي العام في 

والشهود من خلال عدم الكشف عن  ضحاياال ةمايقرار يتعلق بح لإصدار شتيدتاالمحكمة في قضية 

 1995 10/08في  كمةالمح موافقة وحصلت سماء مستعارة في عريضة الاتهامأسمائهم ومنحهم أ

في جلسة مغلقة بعيدا عن  بأقوالهم الإدلاءيتم  بأنشهود وقضت  06 أسماءعن عدم الكشف عن 

 .3رالجمهو 

يطلب عدم  أنيجوز للمدعي العام  694التي وضعت طبقا للقاعدة  الإجراءاتوفي نطاق 

 .المحكمة أمامقبل استدعائه  اهدكشف هوية الش

                                                           
 بيوغسلافيا و رواندا.للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة  الإثباتقواعد  من قواعد الإجراءات و 1
 للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة بيوغسلافيا و رواندا. الإثباتقواعد  من قواعد الإجراءات و 2
 tp-1-94-icty-1995في قضيه تاديش القضية رقم  10/08/1995قرار المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا في  3
 للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة بيوغسلافيا و رواندا. الإثباتقواعد  من قواعد الإجراءات و 4
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الدائرة التمهيدية استخدام السرية وعدم الكشف عن المعلومات الواردة  منن يطلب أكما له 

 .1دلةالشهود والحفاظ على الأ ةايحمجل أالتي يجري التحقيق فيها من  قضاياالبخصوص بعض 

ا ـليوغسلافي الدولية الجنائيةالناجمة عن اشتراك المحكمة  تالإشكالاو  وعلى الرغم من المصاعب

 فإنبينهما ل صيجري الف أنلرواندا في ذات المدعى العام لفترة طويلة قبل  الدولية الجنائيةو المحكمة 

المحكمتين رض بين اوعدم التع ةايحمجل أهذه التشكيلة ساهمت في توحيد الجهد الدولي المشترك من 

المجني عليهم  ةايحمالتنسيق والتناغم قد ساهم في ابتكار وسائل جديدة ومتطورة في مجال  وهذا

هذه الصعوبات التي رافقت اشتراكهما في مدعي عام واحد قد تحملت العبء  أن شهود إلاالو 

بالرغم من تشكيلها بعد مرور سنة تقريبا على تشكيل لرواندا  الدولية الجنائيةالمحكمة منها  الأكب

 .2ليوغسلافيا الدولية الجنائيةالمحكمة 

لا يملك سلطات واسعة مثل  أنهف الدولية الجنائيةللمحكمة ما عن مسؤولية المدعي العام أ 

 أيبد أنفرض عليه  ،و إنماليوغسلافيا ورواندا  الدولية الجنائيةمحكمة التي يتمتع بها المدعي العام لل

حالة من قبل  حالةإ أو، الأساسيحالة من قبل دولة طرف في النظام  إحالةبالتحقيق بناء على 

الدولية المحكمة  إلى الإحالةالمنظمات غير الحكومية الحق في  أو ضحايااليعط  الأمن ولممجلس 

ن النظام قدم أغير  هميةالأقليلة  دعاوىن المهائلة  بأعداءحتى لا يثقل كاهل المحكمة  ،الجنائية

 .3وهذه المنظمات  ضحاياالالتي تتقدم بها  دلةة من المعلومات والأستفادللمدعي العام امكانية الا

                                                           
 .166براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  1
 .194عبد الحميد محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  2
 .611محمد المهتدي بالله، المرجع السابق، ص  أحمد 3
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ساسا معقولا لبدء أهناك  بأنليه إلديه جدية المعلومات المقدمة  تأكدت إذاوعلى المدعي 

 المادةمن الدائرة الابتدائية للمباشرة بالتحقيق حسب ما جاءت به  الإذنخذ يأ أنالتحقيقات يجب 

 .1،بأ 53/1

بوصفه ممثلا للمجتمع  الدولية الجنائيةالمحكمة  أماموما يميز دور المدعي العام في تحمل مسؤوليته 

رتكبوه من جرائم فهو يعد ا اجل معاقبتهم على مأالدولي في ملاحقه مرتكبي الجرائم الدولية من 

 ثباتلإالتي تقع بين يديه  دلةتقديم كافة الأبالمحكمة  أمام اهما للعدالة، لذلك نجده يحرص في دعو ادخ

جل أبالبحث من  لتزامالا، وفي ذلك الوقت يقع على عاتقه تهامجرامية في عريضة الإالواقعة الإ

ن هدفه هو البحث م براءة لأأ إثبات أدلةسواء كانت  دلةالأظهار إالحقيقة والحرص على  إلىالتوصل 

 .2شخاص معنيينأوليس من اجل  العدالة الدوليةجل تحقيق أمن 

صالح المجني مباحترام  المقاضاة أوالمدعي العام خلال التحقيق  3بأ،54/1 المادة ألزمتولقد 

ن يؤخذ بعين أ شهود وظروفهم الشخصية بما في ذلك السن والجنس والحالة الصحية، والعليهم و 

طفال ضد الأ أو المرأةعنف ضد  أوطوت على عنف جنسي ان إذاتبار طبيعة الجريمة خاصة عالا

باتخاذ التدابير المناسبة خلال التحقيق وعملية  ضاأي 68/14 المادة ألزمتهفضلا عن ذلك فقد 

 .5المجني عليهم والشهود وسلامتهم النفسية والبدنية وكرامتهم ةمايالملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم لح

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  1
 .680محمد المهتدي بالله، المرجع السابق، ص أحمد 2
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  3
 .للمحكمة الدولية الجنائية الأساسيمن النظام  4
 .317ثابت عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  أحمد 5
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والمعلومات  دلةحين المحاكمة الأ إلىيحجب  أن 68/51 المادةويجوز للمدعي العام حسب 

ن أجسيمة، و  أخطار إلى وأسرهم والشهود من المجني عليهمأ تعريض إلىالتي قد يؤدي الكشف عنها 

تجري ممارسة هذه التدابير بطريقة تحافظ  أنعلى  والمعلومات دلةالأيقدم بدلا عن ذلك موجزا لهذه 

 .2والمنصفة العدالةالمحاكمة  جراءإعلى حقوق المتهم ولا تتعارض مع مقتضيات 

الشهود نتيجة  أوكان هناك خطر على المجني عليهم   اذإجلسات سرية  إجراءويجوز للمحكمة 

 أي أولكترونية بالوسائل الإ الشهادةتلقى تن أالصحافة، و  أوفصاح عن هذه الجلسات للجمهور الإ

الذين  طفالالعنف الجنسي والعنف ضد الأ قضاياالشهود وخاصة  ةايحمبهدف  أخرىوسائل 

 .3أ 68/2 المادةوشهود في هذه الجرائم حسب نص  ضحاياصبحوا أ

قد  أخرىجهات  أومن المتهم  ىالأذ أوالشهود وعدم تعرضهم للملاحقة  ةايحم ولضمان

المنصوص عليه في النظام  لتزامللامستعارة وتطبيقا  بأسماءيطلب المدعي العام تقديم الشهود 

 .الأساسي

شهود هو من اختصاص هيئة معينة تعمل الالمجني عليهم و  ةايحمواجب  بأنتصور الولا يمكن 

هو مسؤولية الجميع بلا استثناء بما فيهم قضاة المحكمة  ، وإنماالدولية الجنائيةالمحكمة  إطارضمن 

 .4العام والدفاع والدول والمنظمات الدولية الإدعاءو 

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  1
 . 255المرجع السابق ، ص  منتصر سعيد حمودة ، 2
 للمحكمة الدولية الجنائية.  الأساسيمن النظام  3
 .370السابق، ص  محمود، المرجعسعد عبد الله  4
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 للمجني عليهم والشهود ةمايجل ضمان اتخاذ تدابير الحأالدول من  تعاونالفرع الثاني: 

منها  تهمادعإو المحكمة  إلىشهود في نقلهم لالمطلوبة ل ةمايمين وتنفيذ تدابير الحمهمة تأ نإ 

 .1الدول المعنية تعاونؤها من دون اأدبعد الانتهاء منها لا تختصر على وحدة المجني عليهم ولا يتم 

والمساعدة التي تساهم بها  ةايحمعملها بشكل فعال يتوقف على  أداءنجاح الوحدة في  إن

ن المحاكم الدولية لا توجد أساط المهنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية خاصة و و الحكومات والأ

جبار الشهود والمجني عليهم إهو الحال في المحاكم الوطنية، فلا يمكنها  تنفيذية كماجهزة أتحت تصرفها 

 ةها المسبق الضمانادالدول واستعد تعاونالمحكمة الدولية، لذلك يعد  أمامم شهاداتهب الإدلاءعلى 

 .2الدولية الجنائيةالحقيقية لعمل المحاكم 

الدول  ، لأنونورمبغن طوكيو ملكل  الدولية الجنائيةمختلف فيما يتعلق بالمحاكم  الأمرولكن 

 أوالوطنية التي يتبع بها المتهمون  السلطات تعاون إلىفهي لا تحتاج  تها وبالتاليأنشأالحلفاء هي من 

المحاكم  إلىهؤلاء المتهمين  لإحالةوالوثائق التي تكفي  دلةقد عثرت على كل الأ انهلأ أخرىدولة  أي

 .3لياباناالمختصة بمحاكمة مجرمي الحرب في المانيا و 

                                                           
الجنائية، المرجع السابق، علي عبد القادر قهوجي، القانون الدولي الجنائي )أهم الجرائم الدولية الجنائية، المحاكم الدولية الجنائية(،  1

  286ص 
 516السابق، صمحفوظ السيد عبد الحميد محمد، المرجع  2
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من  ةايحملكل من يوغسلافيا ورواندا قد استندت في طلب  الدولية الجنائيةما عن المحكمة أ

 الواجب مع الدول تجاه المحكمتين ةايحم جهأو اللتان تحددان  2 29و1 28 المادتينالدول في نص 

مجلس  من قد استند على قرار امهئشاإن نعلى من سلطة الدول لأأوقد منحت للمحكمتين سلطة 

 .3طلب يصدر من الدائرة التمهيدية للمحكمتين يلأن تمتثل أ، لذلك يتعين على الدول الأمن

الدول التي تمتنع  هاتجا إجراءن مساسي لكل من المحكمتين لم يحدد ما يترتب لكن النظام الأ

 .4بداء المساعدة المطلوبة لعمل هاتين المحكمتينإ

اتفاقيات مع  إبرام إلى اهلجؤ  إلى دىأسباب مما أمع المحكمتين لعدة  تتعاونبعض الدول لم  نإ

لمانية على مع الحكومة الأ والمساعدة وهكذا جرى اتفاق ةايحمبهدف  الشأنبعض الدول صاحبة 

جوء لومنحت الحكومة البيطانية هويات جديدة ووثائق ال لاهايتبني مسؤولية سلامة الشهود في 

 .5والشهود ضحايالل

جراءات إن أندا بعقد اتفاق خاص مع حكومة تنزانيا بشاو ر ل الدولية الجنائيةكما قامت المحكمة 

كشف عن الالمحكمة من دون  إلىالهجرة ونقاط الدخول والخروج لتمكين الشهود من القدوم 

 .6هويتهم

                                                           
 .برواندا. للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة النظام الأساسيمن  1
 بيوغسلافيا سابقا. النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةمن  2
 144، ص2009حميد رجب عطية، المحكمة الدولية الجنائية وعلاقتها بالقضاء الوطني، مطابع جامعة المنوفية، مصر ، 3
 305الحميد، المرجع السابق، ص عبد الحميد محمد عبد  4
 572علاء محمد سليم زوده، المرجع السابق، ص  5
 201بصائر علي محمد البياني، المرجع السابق، ص  6
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مين العام ليوغسلافيا متمثلة بالمدعي العام فيها مع الأ الدولية الجنائيةبرمت المحكمة أوقد 

الذي سمي  1996 /9/5روبا في أو على للقوات الحليفة في طلسي والقائد الألمنظمة حلف شمال الأ

وعلى ضوء هذا الاتفاق دخلت فرق التحقيق  ةتون" بقصد تقديم العون والدعم للمحكمياباتفاق "د

 .1الشهود لأقوالواستمعت  دلةصرب البوسنة وقامت بجمع الأ بإقليمالمناطق الخاصة  إلى

الدولي والمساعدة القضائية لكي تستطيع  ةايحمكما كان للدول دور بارز ومهم في مجال 

 882 المادة أكدتفلقد  وظيفتها بشكل صحيح، أداءو النهوض بمهامها  الدولية الجنائيةالمحكمة 

 .تاما وبناء تعاونامع هذه المحكمة  الأطرافالدول  تعاونعلى ضرورة 

السالفة  88 المادةثارت أ، و ةايحمحكام العامة المتعلقة بطلبات الأ 873 المادةوقد حددت 

 894 المادة ردتأو و القانون الوطني للدولة الطرف  فقضرورة اتخاذ التدابير اللازمة على و  إلىالذكر 

حكم تعدد الطلبات وكيفية 905 المادةالمحكمة وبينت  إلىشخاص لية التي يتم بموجبها تقديم الأالأ

 معها التعامل

المعلومات  ةمايتتخذ التدابير اللازمة المتعلقة بحن أويجوز للمحكمة فيما يتعلق بطلب المساعدة 

ن تطلب أوسلامتهم النفسية والبدنية وللمحكمة  رهمسوأشهود المحتملين المان المجني عليهم و أوكفالة 

 المادةم وهذا وفقا لما جاءت به سرهأو  عليهم، الشهودتقديم المعلومات المتاحة على نحو يحمي المجني 

                                                           
 .515حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص  1
 الجنائية.المحكمة الدولية  الأساسيمن النظام  2
 المحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  3
 المحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  4
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 ةايحمالتي تحصلت عليها هيئاتها الوطنية بحجة  شهاداتان تحجب ال ولا يجوز للدول 1 87/4

 الشهود. 

الدولي والامتثال  ةايحم بأحكام لتزامالاطراف يجب على الأ 93/12 المادةوبناء على نص 

للطلبات التي تتقدم المحكمة للمساعدة فيما يتعلق بالشهود، بما يتصل بالتحقيق والمحاكمة على وفق 

 :يأتيقانونها الوطني وكما 

  الأشياء.شخاص ومواقع تحديد هوية ومكان الأ  -

 .راء وتقارير الخباء اللازمة للمحكمةأبما فيها  دلةالأجمع  -

 .المحاكمة أوشخص محل للتحقيق  أياستجواب   -

ن تراعي في تقديم طلب أالمحكمة على  أمامخباء  أوشخاص طواعية كشهود تيسير مثول الأ -

يم النفس لكي يكون الشاهد على علم بها، وبلغة ر د بيان التعليمات المتعلقة بتجاهمثول الش

 .1903القاعدة ة، وذلك حسب نص ادجيجيد الشاهد فهمها والتكلم بها تماما الإ

لا يخضع للمقاضاة  بأن هاأماموللمحكمة سلطة تقديم الضمانات للشاهد والخبير الذي يمثل  

امتناع عن  أويتعلق بفعل ما قيد على حريته الشخصية من جانب المحكمة في يلأ أوالاحتجاز  أو

 .93/24 المادةبحسب  الطلب إليهارته الدولة الموجهة ادفعل سابق لمغ

                                                           
 المحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام   1
 للمحكمة الدولية الجنائية.  الأساسيمن النظام  2
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ن تصدر أ ىيجوز لدائرة المحاكمة التي تنظر في الدعو  أنهعلى  1911كما نصت القاعدة 

 أوالدفاع  أوبناء على طلب من المدعي العام  أورة منها ادضمانات اللازمة للشاهد بمبلبا اقرار 

 المدعي العام والشاهد والخبير.  أير تبار عخذ بنظر الابعد الأ المعني وذلكالخبير  أوالشاهد نفسه 

كما أجازت المادة 7/93أ2 للمحكمة أن تطلب النقل المؤقت لشخص متحفظ عليه لغرض 

ن يكون الغرض من النقل تدبير وقائي أك  ،أخرىللحصول على مساعدة  أو شهادتهب الإدلاء

ة بموافقن يجري النقل ألهما أو  :ن يتم النقل على وفق شرطينأمنه وسلامته على أللحفاظ على 

لب في نقل طال إليهاتحصل موافقة الدولة الموجهة  أن وثانيهما الحرة إرادته ضوبمح الشخص

.ضوابط التي سبق الاتفاق عليها مع المحكمةالالشخص على وفق   

 ة لتنفيذ الطلباتالعاديتتحمل الدولة الموجة اليها الطلب التكاليف  010/13 المادةوبحسب 

قيد التحفظ  الأشخاصهلهم ونقل أة المرتبطة بسفر الشهود والخباء و اديتكاليف المالما أ إقليمهافي 

الطرف  يجوز للدولة لاو  المحكمة تتحمل النفقات فضلا عن تكاليف الترجمة التحريرية والشفوية. فإن

 امنبأدليل يتصل  أو ةكان الطلب يتعلق بتقديم وثيق  إذا ، إلاجزئيا أون ترفض طلب المساعدة كليا أ

 .724 المادةمن الوطني المنصوص عليه في المعلومات التي تمس الأ ةايحم لمبدأالوطني وفقا 

                                                           
 .الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية وقواعدمن قواعد الإجراءات  1
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  2
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  3
 لدولية الجنائية.للمحكمة ا الأساسيمن النظام  4



 

 الثانيالباب 

 أمامباشرة المغير  الإثبات أدوات 

الجنائيالدولي القضاء 
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المرتكبة، الجرائم الدولية  ثباتلإيستعين بها القاضي هي الوسائل التي باشرة المغير  دواتالأ

 وتحليلمــــــن فحــــــص  الفكرية العملياتبعــــــض  الدليلتقتضــــــي الواقعــــــة التــــــي تمثــــــل مضــــــمون  ثحي

 .والقرائنالكتابي  دلةالأ الخباء،تقارير لجان  لهذه الوسائ ومنواســــــتقراء واســــــتنباط 

 المفاهيمي لأدوات الإثبات غير المباشرة أمام القضاء الدولي الجنائي رالإطا الفصل الأول:

لأدوات الإثبات غير المباشرة أمام القضاء الدولي الجنائي التطبيقي رالإطا الثاني:الفصل 



 

 

 

 

 الفصل الأول

الإطار المفاهيمي لأدوات الإثبات غير  

المباشرة أمام القضاء الدولي الجنائي
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خصص  الجنائية الدوليةالمحاكم  أمام وتطبيقاتهاالغير مباشرة  الإثبات أدواتقبل استعراض 

 .دواتفاهيم المختلفة لهذه الأالم إلىللتعرض هذا الفصل 

 .التحقيق كأداة إثبات غير مباشرة أمام القضاء الدولي الجنائي لجان المبحث الأول:

غير مباشرة أمام القضاء الدولي  إثبات لقرائن والأدلة الكتابية كأدواتا المبحث الثاني:

 .الجنائي
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 القضاء الدولي الجنائي أمامغير مباشرة  إثبات أداةكالتحقيق  ل: لجان و المبحث الأ

أعقب انتهاء تلك الصراعات تشكيل لجان و من الصراعات المسلحة،  بعض الدول عانتلقد 

نسان التي تم ارتكابها، وكشف حقيقتها ومحاسبة تحقيق لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ

هم الاليات التي تستخدم أ، والواقع أن لجان التحقيق تعد من ضحاياالوتعويض  هاالمسؤولين عن

نشاء لجان تحقيق وطنية ودولية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق إلتحقيق العدالة، فقد شهد العالم 

الانسان التي حدثت نتيجة للصراعات داخل بعض الدول، وأفضت تحقيقات بعض من هذه اللجان 

فلات من ، ومكافحة الإضحاياالنصاف إعدت بشكل ملحوظ في تشكيل محاكم دولية سا إلى

  .الجنائي العقاب، وساهمت في تطور القانون الدولي

وعلى المستوى الوطني أنشئت منذ سبعينيات القرن العشرين لجان تحقيق في العديد من دول 

والتقارير  العالم وقد خلفت جميع تجارب انشاء لجان التحقيق حصيلة قانونية ضخمة من الأبحاث

حتى على المستوى الداخلي في موضوعات ذات  عادةا تبحث أنهة عن هذه اللجان حيث صادر ال

 الجانبي الدولي. صلة وثيقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون

 ل: ماهية لجان التحقيقو المطلب الأ

والوسائل المشروعة التي يتعين  تالاستقصاء هو مجموعة من الإجراءا أوالتحقيق  أوالتحري 

بيان الواقعة الإجرامية هو بذلك أحد  إلىعلى المتحري القيام بها وذلك لكشف الحقيقة التي تؤدي 

 .الجريمة أدلةالإجراءات القانونية التي تهدف للبحث عن 
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 تقصي الحقائق  وبين لجانلجان التحقيق والتمييز بينها مفهوم ل: و الفرع الأ

 لجان ومجموعهالزج، وهي الجماعة يجتمعون لأمر يرضونه ت( الشيء: تلجنتعني )اللجنة لغة 

 .1إنجاز عمل أوجماعة يوكل إليها فحص أمر  وهي

 يتكوينها. فهلجنة تحقيق مكونة بموجب أحكام القانون الذي ينص على  أي وتعني قانون

للقيام بعمل يوكل إليها بموجب  فرادآلية قانونية مكونة من مجموعة من الأ من خلال هذا التعريف

 .اقانون تشكيله

كما أن الغرض الذي شرع من أجله قانون لجان التحقيق، هو تحقيق المصلحة العامة عن 

 .حل للنزاع إلىطريق توضيح الحقائق بغرض تسهيل التوصل 

معظم الوثائق الدولية التي ورد فيها مصطلح " لجان  فإنأما مفهوم لجان التحقيق الدولية 

تعريف دقيق لهذا المفهوم، ومن الوثائق القانونية على المستوى الدولي التي  يجادبإالتحقيق " لم تهتم 

علان المتعلق بتقصي الحقائق الذي تضطلع به ذكر فيها تعريف المصطلح " تقصي الحقائق " هو الإ

المتحدة عام  للأممعن الجمعية العامة  صادرون السلم والأمن الدوليين الالأمم المتحدة في ميدان ص

نشاط  أيلغرض هذا الاعلان يقصد بتقصی الحقائق  نهبأفي فقرته الثانية  ، الذي نص1991

جهزة أنزاع، وحالة من حقائق تحتاج اليها  ييستهدف الحصول على معرفة تفصيلية بما يتصل بأ

                                                           
 .816 ، صوالعلوم الفكر، دار الطبعة الأولىون، المعجم الوسيط، آخر إبراهيم ونيس و  1
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من أجل ممارسة وظائفها فيما يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين على الأمم المتحدة المتخصصة، 

 .1نحو فعال

ا: "هيئات تنشأ بموافقة رسمية، وتقوم نهبأوقد عرفتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

بتحقيقات غير قضائية لجمع الأقوال والقيام بأعمال البحث وعقد الجلسات العلنية، وتنهي استكمال 

 2معلن.بإصدار تقرير نهائي  عملها

ا: " نهبأمجلس الأمن  إلىالتقارير التي تقدم بها  أحدوعرفها الأمين العام للأمم المتحدة في 

هيئات رسمية مؤقتة غير قضائية معنية بتقصي الحقائق، وتتولى التحقيق في نمط انتهاكات حقوق 

يتضمن ما توصلت إليه من حقائق وما الإنسان التي ارتكبت، وتختم أعمالها بتقديم تقرير نهائي، 

 .3تقدم به من توصيات" 

 وتتضح الطبيعة القانونية للجان التحقيق في:

قانون، وبالتالي تكون لها طبيعة قانونية من حيث  أوتنشأ لجان التحقيق بموجب قرار  -

 نشأتها.

ينص عليها  معينةا تعمل خلال مدة زمنية أنه أيمؤقتة،  بصفةلجان التحقيق يتم عملها  -

 شائها.نبإ الصادرالقرار  أوالقانون  عادة

                                                           
 .1991ديسمب  9في  الصادر بتاريخ 56/  46قرار الجمعية العامة رقم  1
المتحدة لحقوق صحيفة وقائع، أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع " لجان الحقيقة"، صادرة عن مفوضية الأمم  2

 1، ص2006الانسان نيويورك، جنيف، 
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السابق " كوفي عنان " المعنون: سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع  3

 UN.DOC. S/2004/6/6.para.50, P17ومجتمعات مابعد الصراع، وثيقة الامم المتحدة: 



134 
 

الإنسان والقانون  ات حقوقبانتهاكتبحث لجان التحقيق في موضوعات قانونية، تتعلق  - 

 .الدولي الإنساني

والاطلاع على  تكون للجان التحقيق صلاحيات قانونية، حيث تقوم بالبحث والتحقيق - 

 .1السجلات والوثائق، وسماع الشهود 

نسب الوسائل التي يتم اللجوء إليها في وقت معين للتعامل مع أفلجان التحقيق تعد من 

 دلةضائية ويقتصر دورها على تقديم الأقب غزات ورغم ذلك فهي هيئات و امجموعة ضخمة من التج

 .جهات التحقيق المختصة، إضافة لما توصی به من توصيات إلىالتي جمعتها 

لجان تقصي الحقائق تشترك في  أومن خلال التعريفات المتقدمة يلاحظ أن لجان التحقيق 

 السمات الأتية: 

 .من قبل الأمم المتحدة أوبها رسميا ومفوضة من قبل الدول  غالبا، معترفمؤقتة  هيئات -

انتهاكات حقوق أنماط الذاتي، تحقق في  الاستقلالهيئات غير قضائية تتمتع بقدر من   -

 وتوصياتها.  استنتاجاتها يضمنسان، وتكمل عملها بتقديم تقرير نهائي الإ

من مجموعة  ختصاصالاجهات  ا:" تلك اللجان التي تشكلهانهبأن التحقيق لجاتعريف  ويمكن

ا لجان مؤقتة نهبأوتمتاز  نزاع، أو حادث أي أوللتحقيق في مسائل متعلقة بالمصلحة العامة  فرادمن الأ

ضاع الدولية، و فلجان التحقيق بهذه الكيفية هي آلية من آليات تسوية النازعات والأضائية قوغب 

                                                           
ماهر جميل أبو خوات، لجنة تقصي الحقائق والعدالة الانتقالية في إطار القواعد الدولية والممارسات الوطنية، دار النهضة  1

 .20، ص2014 ،ر، مصالعربية
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، وقد تضفي على هذه أنهبشحول حقائق النزاع وتقديم تقرير  والتحقيقتكون مهمتها التحري 

 .1حقائقلجنة تقصي  أوفرق تفتيش  أوبعثة  أومثل، هيئة  أخرىاللجان تسميات 

لجان التحقيقات تقصي الحقائق، فهنالك نوعان من  التحقيق ولجانويجب التمييز بين لجان 

الدولية وهما لجان التحقيق الدولي، ولجان تقصي الحقائق الدولية. فلجان التحقيق الدولية يتم تشكيلها 

التحقيق باعتباره وسيلة من الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية،  إلىفي حالة لجوء الدول 

وع ــــلجان التحقيق التي تشكلها المنظمة الدولية هو جمع المعلومات والإحاطة بدقائق الموضوالهدف من 

 .2ا لحل النزاع الذي قامت بدراستهواقتراح ما تراه مناسب والمشكلة

الاضطرابات  أوأما لجان تقصي الحقائق الدولية، فينصب عملها على مرحلة ما بعد النزاع 

البحث العامل الحاسم في تقرير المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، 

 .3وكل ما يترتب عليها من آثار على الدولة والجماعات التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص

المساهمة  من إنشاء هذه اللجان هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين عن طريق والهدف

الجدل  اءنهلألكشف ملابسات الأحداث التي تشهدها الدول تمهيدا لوضع تقرير يتضمن توصيات 

فعلى  لجان التحقيق أونشاء لجان تقصي الحقائق لإالدائر بشأن حقوق الإنسان، وهناك عدة طرق 

دولية يلجا  مستوى الأمم المتحدة أصبح من المتعارف عليه وقبل أن يقرر مجلس الأمن انشاء محكمة

                                                           
 .68ص ،2006صلاح يحي الشاغري، تسوية النزاعات الدولية سلميا، مكتبة مدبولي، القاهرة،1
لعدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية وإرساء قواعد القانون الدولي العام، دار عبد العزيز محمد سرحان، دور محكمة ا 2

 4، ص1986النهضة العربية،
للمحكمة والجرائم التي تختص المحكمة بالنظر  الأساسيعطية، المحكمة الدولية الجنائية الدائمة دراسة النظام  أحمدأبو الخير  3 

 .5 ، ص2006فيها، دار النهضة العربية، 
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ويطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وفي حالة جدية المعطيات  عادةالأمين العام للأمم المتحدة  إلى

 .1عن مجلس الأمن لمصادريتم تكليف اللجنة القيام بعملها بموجب قرار 

تقصي الحقائق لالمتحدة بتشكيل لجان  للأممنسان الدولي التابع لإحقوق ا كما قام مجلس

ذات الطابع الدولي  أوحول انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني في النزاعات الدولية 

المثال قيام رئيس مجلس حقوق الانسان بتشكيل بعثة الأمم  على حد سواء، ومن ذلك على سبيل

 .2 2009المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع الدولي الذي حدث في غزة عام 

 أدتو نشاؤها في الدول التي شهدت نزاعات إلجان التحقيق يتم  أون لجان تقصي الحقائق إ

على  دما يؤكالدوليين وهو  والأمننسان فيها، وعلى السلم على حقوق الإ أثرت أحداثوقوع  إلى

لجان التحقيق هي  ، كماهم الظروف التي تتشكل فيها لجان التحقيقأأن ظرف النزاع المسلح من 

جهة مختصة وهذه السلطة يخولها القانون تشكيل هذه اللجان بغرض  أوان التي تشكلها سلطة اللج

نزاع معين على أن يكون أساس النزاع خلاف على  أوالعامة التحقيق في المسائل المتعلقة بالمصلحة 

ضاح حقيقة الوقائع المختلف عليها بغرض تسوية النزاع وديا ، والسلطة التي تقوم يوقائع معينة لإ

 .مجلس الأمن أومن يفوضه  أووالي  أوبتشكيل لجان التحقيق قد يكون رئيس دولة 

                                                           
جعفر، مبدأ التناسب والأضرار الجوارية في النزاعات المسلحة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمر، امزيان  1

 .4، ص2011الجزائر،
  www.un.arg/s/res/1860(2009)A/HRC/12/48.23لجنة تقصي الحقائق بشأن غزة،2 

septembre 2006. 
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وقد يكون تشكيل لجنة التحقيق بمقتضى اتفاق خاص بين دولتين متنازعتين ويبين هذا الاتفاق 

والسلطة المخولة للجنة في ذلك ومكان اجتماعها والإجراءات التي تتبعها، الوقائع المطلوب تحقيقها 

كما يبين فيه كيفية تشكيلها، فإذا لم تتفق الدولتان على تشكيل خاص للجنة التحقيق شكلت 

هذه اللجنة من خمسة أعضاء تنتخب كل من الدولتين اثنين منهم يجوز أن يكون أحدهما من 

عملها  نهايةالعضو الخامس على أن تقوم لجنة التحقيق في  تخاببانبعة ها، ويقوم هؤلاء الأر ياارع

 ما تبينقع عليه جميع أعضائها يتضمن سرد الوقائع المطلوب التحقيق فيها وبيان يو بتحرير تقرير 

على تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق تكون مختصة 1 90/01  المادةنصت و  اأنهللجنة بش

  .2اتفاقيات القانون الدولي جسيم كما حددته بانتهاكخاص  ادعاء يالمتعلقة بأبالتحقيق في الوقائع 

 الفرع الثاني: ظروف ومبررات انشاء لجان التحقيق

 ومبرات ظروفلبل يرتبط إنشائها دائما نتيجة  ة،العاديلا تنشأ لجان التحقيق في الظروف 

 ،المسلحةاستثنائية ارتكبت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل أعقاب النزاعات 

 .والقمع السياسي، والاختفاء القسري الاضطرابات

 المسلحة:إنشاء لجان تقصي الحقائق في أعقاب النزاعات  - 

وت عليه من فما انط الدوليين،أفرزت النزاعات المسلحة تحديات كبيرة في تهديدها للسلم والأمن 

اعتداءات سافرة على حقوق الإنسان، وأثبتت التجارب الدولية إمكانية معالجة الصراعات الداخلية 

                                                           
  المنازعات الدولية المسلحة.يااضح مايةاتفاقيات جنيف المتعلقة بح إلىل الإضافي و من البوتوكول الأ 1
موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول  شريف عثلم ومحمد ماهر عبد الواحد، 2

  .317ص ،2004بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، المصادقة والموقعة،
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بعثات لتقصي الحقائق، وهو ما قامت به الأمم  أووالإقليمية والدولية عب تشكيل لجان تحقيق 

لتشكيل  لدوليين،االمتحدة بموجب الاختصاصات الممنوحة لها كمنظمة دولية لحفظ السلم والأمن 

 .1قانونمثل هذه اللجان وفقا لآليات محددة 

 الداخلية:إنشاء لجان تقصي الحقائق في أعقاب الإضرابات  -

لقد واجهت كثير من الدول على مر تاريخها، توترات واضطرابات داخلية كانت أحيانا خطيرة 

التي تكتسب بأعمال تمرد وعنف ترتكبها مجموعات منظمة ضد  الأساسية،درجة تهدد مصالحها  إلى

 .2السلطات

عقاب الاضطرابات ألتقصي الحقائق في  ووطنيةوقد شكلت بالفعل لجان تحقيق دولية 

أن مملكة البحرين طلبت من الأمم المتحدة تشكيل لجنة دولية لتقصي  لذلك،وخير مثال  الداخلية،

 .20113في عام  البلادوأحداث العنف المصاحبة لها التي شهدتها للتحقيق في المظاهرات  الحقائق،

 السياسي:إنشاء لجان تقصي الحقائق في حالات القمع  - 

تعتب حالات القمع السياسي من أكثر الحالات التي شكلت بسببها لجان تقصي الحقائق 

للتحقيق في حالات  ،1983لمفقودين ل الأرجنتين تأسست اللجنة الوطنية يالعالم، فف ىمستو  على

وفي أعقاب التقرير  العسكري.الاختفاء القسري والتعذيب خلال فترة العنف الذي رعاه النظام 

                                                           
 .32، المرجع السابق، ص.أبو خواتماهر جميل  1
 324جامشد ممتاز، القواعد الإنسانية الدنيا المطبقة في فترات التوتر والنزاع الداخلي، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 2

 .444، ص 1998، المركز الإقليمي للإعلام، سبتمب
، بشأن إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي 2011يونيو  20 /28الأمر الملكي الصادر عن العاهل البحريني رقم  3

 الحقائق.
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وفي شيلي أنشئت اللجنة ، السابقينالعسكريين  القادةمن كبار  9الذي أصدرته اللجنة تم محاكمة 

للتحقيق في الوفيات وحالات باتريسيو  من قبل الرئيس1990الوطنية للحقيقة والمصالحة عام 

وقدمت  بينوشيه غستوأو  عاما من الحكم تحت وطأة الدكتاتور العسكري 17خلال  ختفاءالا

متعمقة على أساليب التعذيب التي استخدمت من قبل الجيش  أدلةاللجنة في تقريرها النهائي 

 .1والشرطة

قصي الحقائق تلعب دورا كبيرا مستوي العالم أن لجان ت علىتقيد التجارب والممارسات العملية 

 منها:  أهداففي تحقيق عدة 

  :الحقيقةحق الشعوب في معرفة  -

مجرد الإشارة إليه في القانون الدولي  ىالحق في معرفة الحقيقة لم يعد يستند في إقراره عل نإ

، بل تم النص عليه صراحة في بعض المواثيق الدولية لحقوق اوعرفي االإنساني، واعتباره حقا ضمني

على أن لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء  2422 المادة وقد نصتالإنسان 

القسري، وسير التحقيق ونتائجه، ومصير الشخص المختفي، وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة 

 .3دفي هذا الصد

 

 

                                                           
 .33ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص 1
 .2006ة،جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحد مايةمن الاتفاقية الدولية لح 2
 33ماهر جميل ابو الخوات، المرجع السابق، ص  3
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 :من العقابمكافحة الإفلات  -

المثارة علي المستوي الدولي منذ  قضاياالتعتب قضية مواجهة الإفلات من العقاب من أهم 

مزيد من الانتهاكات على  إلىعهد بعيد، لأن عدم القضاء على حالة الإفلات من العقاب سيؤدي 

نطاق واسع ونجد أن لجان التحقيق الدولية التي شكلها مجلس الأمن لبحث الانتهاكات الجسيمة 

وقعت في بعض الدول كانت هي العامل الحاسم في تحديد أسماء  التي حدثت في النزاعات التي

خاصة، كما حدث  جنائية يةشاء محاكم دولبأنالمتهمين بارتكاب جرائم دولية ، من ثم قيام المجلس 

والطلب من المدعي  الجنائية المحكمة الدولية إلىإحالة الموضوع  أو، 1في يوغسلافيا السابقة ورواندا

امر بالقبض علي المتهمين ومحاكمتهم، كما حدث في قضية أو إصدار  الجنائية العام للمحكمة الدولية

 .دارفور بالسودان

 ملية المصالحة:الإسهام في بناء السلام وتعزيز ع -

الرئيسية  الأهدافالسلام والأمن الدوليين المحور الرئيسي لعمل منظمة الأمم المتحدة وهو أحد يعد 

مكانية تحقيق هذا الهدف، كما أن لإالواردة في ميثاقها الذي يتضمن آليات متعددة تفسح المجال 

سياسية وهو  إرادة إلىعملية المصالحة لا يمكن فرضها بل هي عملية تنبع من داخل المجتمع وتحتاج 

 ىرواندا، كما أن عملية المصالحة لا تقتصر فقط عل إلىما أكدت عليه بعثة مجلس الأمن الدولي 

                                                           
 1994لسنة  935للحالة في يوغسلافيا السابقة، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم  1992لسنة  780قرار مجلس الأمن رقم 1

 لإنشاء لجنة الخباء لرواندا.
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والسماح لهم  العفو عن مرتكبي الانتهاكات المجتمع فكرة أو ضحاياالفقد لا يتقبل  العفو،نظام 

 .بالإفلات من العقاب

  .والقانون الدولي القانون الداخليالمطلب الثاني: التحقيق في 

، في شأن جريمة ارتكبت، دلةعن الأ مجموعة الإجراءات التي تستهدف التنقيبالتحقيق هو 

 .1حفظ الاتهام أوالمحكمة  إلىتها لإحالة المتهم ياثم تقديرها لتحديد مدى كف دلةوتجميع تلك الأ

 ويختلف التحقيق في القانون الداخلي عنه في القانون الدولي.

 بشكل عام  القانون الداخليالتحقيق في  ل:و الفرع الأ

اتخاذ  إلىيتضمن صراعا بين حق الدولة في العقاب والذي يدعو  أنهالتحقيق في  أهميةتكمن 

بعض الإجراءات الماسة بحرية المتهم، وحق المتهم في الحرية الفردية، التي تقتضي إحاطة ما يتعرض له 

تحقيق للو  المساس بحريته وكفالة حقه في الدفاع أومن إجراءات بضمانات تكفل عدم التحكم 

 هي: 2خصائص عامة

القانون أن يحضر الخصوم جب أو  حيث :للخصومعلانية التحقيق الابتدائي بالنسبة  -

جميع إجراءات التحقيق واعتب علانية التحقيق بالنسبة للخصوم ووكلائهم نوع من الرقابة على 

تعزيزها، واستثناء من ذلك فعلی المحقق أن  أو دلةإجراءات التحقيق وإعطاء الخصوم فرصة تفنيد الأ

                                                           
 .506ص  المرجع السابق،محمود نجيب حسني،  1
 .49، ص 2007الجنائي التطبيقي، دار الفكر الجامعي، مصر،  عبد الفتاح مراد، شرح التحقيق 2
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الحقيقة وذلك مثل حالة  يقرر سرية التحقيق حتى عن الخصوم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار

 .1راق المثبتة لهذه الإجراءاتو على الأ بالاطلاعالاستعجال مع السماح لهؤلاء 

 التحقيقو الأساسية للإجراءات الجنائية وجوب تدوين التحقيق  بادئمن الم :تدوين التحقيق -

على ذاكرة المحقق التي  الاعتمادإجراءاته بالكتابة، ويعلل هذا المبدأ باستحالة  إثبات أيالابتدائي، 

أن إجراءات التحقيق يمكن أن تستمد منها المحكمة  إلىلابد وأن تخونه بمرور الوقت، هذا بالإضافة 

 .2تبني عليها قضائها في الدعوى إثبات أدلة

تعتب حيدة المحقق من أهم الضمانات في التحقيق الابتدائي، إذ تضمن نزاهة  :حيدة المحقق- 

ته ببحث دفاع المتهم ابتغاء تحقيق العدالة، ولا تتحقق الحيدة ياجانب الاتهام وعن إلىالمحقق عدم ميله 

 .3لت سلطة التحقيق عن كل من سلطة الاتهام وسلطة الحكمقالتامة للمحقق إلا إذا است

تعتب إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على النيابة عدم إفشائها 

 .4المحكمة إلىللغير، وتنتهي السرية بإحالة الدعوى 

الحقيقة، وتنقسم  معرفة إلىوهي الإجراءات التي يجوز لسلطة التحقيق اتخاذها بقصد الوصول 

نة وسماع ياوتمحيصها، ويشمل الانتقال والمع دلةجمع الأ إلى نوعين: نوع يرمي إلىهذه الإجراءات 

الشهود، وندب الخباء، والتفتيش والاستجواب والمواجهة، أما النوع الثاني، فيستهدف التحفظ على 

                                                           
 . 09، ص1994أبو الروس، التحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر، أحمد 1
 .368، ص 1993عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، مصر،  2
 .321، ص 2001وزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية مصر، ف 3
 .9في التشريعين المصري والسوداني، المطبعة العالمية، ص الجنائي، إجراءاتهمحمد محي الدين عوض، القانون  4
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، ويشمل الأمر بحضور المتهم، والقبض والحبس دلةالتأثير على الأ أوالمتهم لمنعه من الهرب، 

 .1الاحتياطي

 الثاني: التحقيق في القانون الدوليالفرع 

لجنة تتكون من أكثر من شخص مهمة تقصي الحقائق  إلىأن يعهد  الدولي يقصد بالتحقيق

بإبداء ملاحظات يمكن أن تؤثر في  االمتعلقة بنزاع قائم بين دولتين، دون أن يكون ذلك مشفوع

اللجنة قاصرة على جمع الحقائق تحديد الطرق التي تقع على مسؤولية قيام النزاع، بل تكون مهمة 

مباشرة  مفاوضاتووضعها تحت تصرف الطرفين کي يتصرفا على ضوئها، ويقررا إما الدخول في 

 .2على محكمة دولية أوعرضه على التحكيم الدولي،  أوبقصد حل النزاع، 

 عادةويعد التحقيق أحد الوسائل السياسية التقليدية لتسوية المنازعات الدولية ويجري اللجوء 

التحقيق في المنازعات الدولية التي تتطلب فحص الوقائع المتعلقة بالنزاع، والتي يدور حولها  يهإل

النزاع الخلاف بين الأطراف حيث يقوم أطراف النزاع بتشكيل لجنة تحقيق لدراسة وفحص وقائع 

م على 1907م، والثانية 1899عام  لى فيو الأ لاهايوتيسير سبل تسويته، وقد حثت اتفاقية 

 .3تسوية المنازعات التي لا تمس مصالح الدولة الأساسية عن طريق التحقيق

 

                                                           
 .371عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص  1
نون الدولي العام، النظريات العامة ونظرية في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد العزيز محمد سرحان، القا 2

 .89، ص 1991
 .928، ص 2003 مصر،صلاح الدين عامر، مقدمة القانون الدولي العالم، دار النهضة العربية، 3
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 تكوين لجان التحقيق -

تتكون لجان التحقيق من خمسة أشخاص ينتمي اثنان منهم لكل طرف من أطراف النزاع، 

الدولتين طرفي النزاع، وتقوم لجنة  ويقوم الأربعة باختيار الخامس بالتراضي والذي لا ينتمي لأحدى

التحقيق بمهمتها في جلسات غير علنية، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وتحرر به تقرير تسلم نسخة منه 

ما نصت .ك134غاية إلى 30 وادحسب ما جاءت به الم علنيةلكل من ممثلي الطرفين في جلسة 

ا أنهويقتصر هذا التقرير على سرد الوقائع المطلوب التحقيق فيها وبيان ما ظهر للجنة بش 352 المادة

حكم في المسألة. بل يترك لطرفي النزاع كامل الحرية في أن  أيوذلك من غير أن يتضمن التقرير 

 .يراهيستخلصا من تقرير اللجنة الأثر الذي 

 إجراءات عمل لجنة التحقيق -

تبدأ لجنة التحقيق عملها في الوقت المحدد لها، على أن يضع كل طرف في النزاع تحت تصرفها 

ا مفيدة لكشف الحقائق، كما نهبأراق رسمية تخص موضوع النزاع التي يعتقد أو ما لديه من وثائق و 

أقوالهم  تقدم الأطراف المتنازعة بقوائم تضم أسماء الخباء والشهود الذين ترغب باستدعائهم وسماعت

في وسيلتي  عادةولتجميع الشواهد والقرائن فالتحقيق قد يستعين بنفس الوسائل التي تستخدم 

يمتاز بصفة الجمع بين الخصائص الدبلوماسية والتقنيات القضائية  أنهالتحكيم والقضاء وهذا يعني 

 .3صحيحة وثابتةد يسهل على ضوئه البحث عن حل يستند على وقائع يالتزويد الأطراف بتقرير مح

                                                           
 .1899الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب  لىو الأ لاهايمن اتفاقية  1
 .1899 الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب لىو الأ لاهايمن اتفاقية  2
 .65صالح يحيى الشاغري، المرجع السابق، ص 3
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 تطور نظام التحقيق -

المتحدة الأمريكية وعدد  لولاياتبين ا1ج ت بريان کيلو ادهد معاتطور نظام التحقيق بعد عق

لجان التحقيق إذا ما قام نزاع بصدد مسائل يحددها  إلىروبية وكانت تقضي بالالتجاء و من الدول الأ

الحرب إلا بعد فراغ لجنة التحقيق من مهمتها، وبعد  إلى اللجوءبعدم  لتزامالاالاتفاق الذي يتضمن 

 التحقيق لازما إذا طلب ذلك أحد أطراف النزاع. إلى للجوءاات أصبح يعقد هذه الاتفاق

 التحقيق في عهد عصبة الأمم المتحدة -

يقتصر على جمع المعلومات، منه  الهدفكان و التحقيق في مناسبات شتى،  إلىلجأت عصبة الأمم 

المشكلة، ولذا أصبح من الضروري لتحقيق هذا الهدف أن تنتقل لجنة  أووالإحاطة بدقائق الموضوع 

المكان الذي توجد به هذه الوقائع والذي يمكن من داخله جمع المعلومات المطلوب  إلىالتحقيق 

النزاع  أوتراه مناسبا للمشكلة  الوقوف عليها، وأصبح من حق لجنة التحقيق أن تقترح الحل الذي

  .الذي قامت بدراسته

 التحقيق في عمل الأمم المتحدة -

تقصي الحقائق لضرورة إنشاء لجان  إلىدعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مناسبات عديدة 

والمجتمع بنتائج  ضحاياالتستهدف إجراء تحقيقات حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وإبلاغ 

                                                           
دولة، 63وقد بلغ عدد الموقعين  نبات المتحدة وفرنسا والمانيا وانجلترا واليايابين الولا1928وقعت اتفاقية بريان  کيلوج في  1

 وتعد هذه المعاهدة كسبا عظيما في المجال الدولي حيث أنها اعتبت الحرب خروجا على القانون.
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تلك التحقيقات، ومطالبة الحكومات المعنية بتنفيذ توصيات هذه اللجان، حيث أصدرت العديد 

 .1من القرارات التي تفيد ذلك

ة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم عمليات تقصي الحقائق الصادر كما أن أهم الوثائق 

 ميدان صون الأمن والسلم تقصي الحقائق الذي تطلع به الأمم المتحدة فيبهي الإعلان المتعلق 

ية ادالاسترش بادئعلى مجموعة من الم سة منهادفي الفقرة الس والذي ينص 2 1991الدوليين لعام 

بعثة لتقصي الحقائق  إيفاديتطلب حيث جاء فيه أن لبعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة 

دولة الحصول على موافقة مسبقة من تلك الدولة، مع مراعاة  أيإقليم  إلىتابعة للأمم المتحدة 

 الأحكام ذات الصلة بميثاق الأمم المتحدة.

إن العديد من لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق الدولية أنشئت بموجب قرارات صدرت  

قائق المتحدة تشكيل لجان لتقصي الح عن مجلس الأمن الدولي، يطلب فيها من الأمين العام للأمم

 .تقوم بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في بعض الدول

والسلطات بمقتضى نصوص ميثاق الأمم المتحدة ما  دواتيملك من الأمن مجلس الأ وباعتبار

التحقيق كأحد الوسائل السلمية لحل  ىعلالتي تنص  333 المادةبحسب نص  يكفل له تحقيق ذلك،

 المنازعات الدولية على الآتي: 

                                                           
 512، ص 1980 مصر،عبد العزيز محمد سرحان، مبادئ القانون الدولي، دار النهضة العربية،1
 .1991ديسمب  19، الصادر بتاريخ 59/46 صدر هذا الإعلان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2
في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة  1945 يونية حزيران/ 26الصادر  المتحدةمن ميثاق الأمم  3

 1945تشرين الأول/اكتوبر  24الدولية وأصبح نافذا  في 
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الدولي للخطر  نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن أيأطراف  ىيجب عل -

 ضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية،و اطريق المفبدء بحله يلتمسوا  نأ

غيرها من الوسائل السلمية التي يقع  أووالتنظيمات الإقليمية  الوكالات إلى يلجؤواأن  أو 

 عليها اختيارهم. 

الطرق إذا رأى  مجلس الأمن أطراف النزاع إلي أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك دعوة -

دخل لحل يت أن لس الأمنلمج بموجبها الحقأعطت  و التي  1 33/34 واد، حسب المضرورة لذلك

الخلافات والمنازعات التي من شأن استمرارها تهديد السلم والأمن الدولي سواء كان بناء على طلب 

عرفة ما إذا كان من شأن لم بناء على تدخل المجلس من تلقاء نفسه بفحص النزاع أوأحد الأعضاء 

 ينشؤهاتحقيق التي استمراره تهديد السلم والأمن الدولي، والمجلس يتحقق من ذلك بواسطة لجان ال

يقوم المجلس بإصدار التوصيات اللازمة  لهذا الغرض، وبناء على النتائج التي تتوصل إليها تلك اللجان

تسوية بعد ذلك  أداة إلىثم يتحول  بدايةالتحقيق في  أداةيعتب  ا، فهو إذالحل المنازعات حلا سلمي

 .2بإصداره التوصية اللازمة

تلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بقرارات مجلس الأمن، الأمر الذي  3 25 المادةكما أن 

لجنة  ييعني وجود سلطة للمجلس تخول له القيام بإصدار قرارات ملزمة بشأن قبول تلك الدول لأ

                                                           
  .المتحدةمن ميثاق الأمم  1
 .136، ص 1993المنظمات الدولية والإقليمية، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان،، ليبيا،  عبد السلام صالح عرفه،2
 المتحدة.من ميثاق الأمم  3
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أنشا رئيس  كما  أراضيهاوتقصي الحقائق في الانتهاكات التي وقعت على  دولية تشكل للتحقيق

 ان تحقيق دولية. حقوق الإنسان لج مجلس

 لجنة التحقيق إلىاحالة النزاع  -

ضرورة إحالة كل نزاع لا يتيسر حله بالطرق الدبلوماسية على  ىعل كيلوج  نصت معاهدة بريان

فقد تقرر فيها أن يكون إنشاء  لاهايعن اتفاقية  كيلوج  ت بريانادهلجنة تحقيق خاصة. وتتميز معا

خاص، وأن  لاتفاقلجان التحقيق بصفة دائمة بحيث يتيسر عرض النزاع عليها مباشرة دون حاجة 

ما يمس فيها  استثناءتعرض عليها جميع المنازعات التي لم يكن تسويتها بالطرق الدبلوماسية دون 

ذه اللجان أن تتقدم من تلقاء نفسها مصالحها الحيوية، كما أجيز له أو استقلالها أوشرف الدولة 

أعمال عدائية  يطرفي النزاع القيام بأ ىلفحص النزاع ولو لم يطلب إليها ذلك أحد الطرفين، وحرم عل

 تنتهي اللجنة من تقديم تقريرها. حتىأثناء التحقيق 

 بريان تادهفي معا أو لاهاي اتفاقيةلجان التحقيق سواء كان تقرر في  ىونظام إحالة النزاع عل

 أمرين: إلى، يرمي في الواقع كيلوج

يحصر النزاع في حدوده  حتى: حسم الخلاف بالنسبة لصحة الوقائع المتنازع عليها لو الأمر الأ

 .أنهالحقيقية فيسهل بعد ذلك التفاهم بش

الدول المتنازعة إلي  لجوءفيه العواطف قبل  ذافوات شيء من الوقت يمكن أن ته :الثانيالأمر 

 ي لفض النزاع. آخر وسائل 
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 طبيق نظام التحقيقت

دوغر المعروف باسم  ادثل مرة في النزاع البيطاني الروسي في الحو طبقت طريقة التحقيق لأ

في بحر  1904التقى في أكتوبر  ليابانا إلىأن الأسطول الذي كان متجها  ادثوخلاصة الح بنك

ية فأطلق عليها النار واتفقت روسيا نباطوربيد ياالصيد البيطانية فظنها زوارق  زوارق الشمال ببعض

وبريطانيا بناء على اقتراح فرنسا بتشكيل لجنة تحقيق من خمسة أشخاص، وقد اجتمعت اللجنة في 

جنيه  ألف 63تدفع روسيا لبيطانيا مبلغ  بأنوقضى  1905ر ياباريس، وأصدرت تقريرها في فب 

إسترليني كتعويض عن الأضرار التي الحقت بزوارق الصيد البيطانية. كما استعملت طريقة التحقيق 

عت اد، وقد 1916ة هولندية غرقت في بحر الشمال سنة خر وهي بآ توباتسياة خر اضا في قضية البأي

حرب قد زرع  ا اصطدمت بلغمأنهة هوجمت من قبل غواصة ألمانية، وزعمت ألمانيا خر اهولندا أن الب

، وقد ثبت لدى لجنة التحقيق ما 1921في البحر، فاتفقت الدولتان على تأليف لجنة تحقيق سنة 

نشأ عن إصابتها بقذيفة طوربيد أطلقت عليها من غواصة  توباتسياعته هولندا من غرق السفينة اد

 .1هولندا إلىألمانية، فوافقت ألمانيا على دفع التعويض اللازم 

  الدولية الجنائيةالتحقيق في النظام الأساسي للمحكمة  -

على أن يشرع المدعي العام في التحقيق بعد تقييم المعلومات المتاحة  2 1/53المادةأشارت  

توافر أساس معقول لمباشرة الإجراءات، ويجب أن يمتد تحقيق المدعي العام ليغطي  ما لم يقرر عدم

                                                           
 .81يوسف آدم الضي، الأليات الدولية لفض المنازعات في عالم متغير السودان نمودجا، ص  1
  للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  2
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الثبوت والنفي على  أدلةالتحقيق يشمل  فإنتحديد المسؤولية ومن ثم المتعلقة ب دلةجميع الوقائع والأ

أن يراعي التحقيق كلا من المصالح والظروف الشخصية  ضرورةمع 1 54/1 المادةنص حسب السواء 

 المتهمين.للمجني عليهم وحقوق 

جاء على أرض الدولة الطرف طبقا لما  يجوز أن يتم إجراء التحقيق54/22 المادةووفقا لنص 

التي 57/2،13 المادةطبقا لأحكام  أوالدولي والمساعدة القضائية  ةمايبالجزء التاسع الذي يختص بح

تخول لدائرة الشؤون الخاصة قبل المحاكمة أن تسمح للمدعي العام بإجراء التحقيقات ولو لم يضمن 

بسبب عدم توافر  ةايحمة صراحة على تنفيذ طلب قادر تلك الدولة عندما تكون الدولة غير  تعاون

. أما فيما ةمايعلى تنفيذ الطلب الخاص بح قادرعنصر من عناصر نظامها القضائي ال أوسلطة  أي

الدولية يخص التحقيقات التي تقع على أرض الدولة غير الطرف، يخول للمدعي العام بالمحكمة 

 المادةلنص  ووفقادولة المع  ةايحمعقد اتفاقيات خاصة لهذا الغرض وكذلك ترتيبات لتسهيل  الجنائية

 وعند إجراء التحقيق يجوز للمدعي العام:4د54/3

 .دلةجمع وفحص الأ -

 طلب حضور وسؤال الأشخاص محل التحقيق والشهود والمجني عليهم. -

 الشخص. أوالمنظمة  أوالدولة  تعاونإجراء اتفاقيات لتسهيل  -

                                                           
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  1
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  2
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  3
 للمحكمة الدولية الجنائية. الأساسيمن النظام  4
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الموافقة على عدم الإفصاح عن المعلومات التي يتلقاها المدعي العام والتي تعد معلومات  -

 سرية. 

  دلةالأشخاص وحفظ الأ ةايحماتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين سرية المعلومات و  -

 يؤخذ على نظام التحقيق مأخذين:

لى حيث و الأ لاهايالرجوع إليه ليس إلزاميا  ويفهم هذا من نص اتفاقية  نل: أو الأالمأخذ 

من المفيد والمرغوب فيه في حالات الخلاف على وقائع نزاع دولي لا يمس  أنهبدأت بالنص على 

إليها بفحص  داهمصالحها الأساسية أن تعين الدولتان المتنازعتان لجنة تحقيق دولية تع أوشرف الدولة 

اع وتحقيقها، وهذا النص يدل على أن الرجوع للتحقيق غير إلزاميا  خاصة إذا كان النزاع لا وقائع النز 

حكومات الدول المتنازعة  لإدارةيمس شرف الدولة ومصالحها الأساسية، حيث أن أمره متروك ل

 ومدى رغبتها في التفاهم وديا  بشأن النزاع القائم.

المأخذ الثاني: ليست للجان التحقيق صفة دائمة تسمح بالالتجاء إليها على الفور عند بدء  

 .بتقديم خدماتها قبل استفحاله أوالنزاع 

الاستهانة بإجراء التحقيق، لأن أغلب المنازعات الدولية تتعلق بحقائق أكثر من وبهذا لا يمكن 

اسية حالت دون استخدام هذا الأسلوب الاستخدام قانونية، كما أن الاعتبارات السي قضاياتعلقها ب

لفض المنازعات وليس وسيلة في حد ذاتها  أخرىالأمثل مما جعل التحقيق وسيلة مكملة لوسائل 

 لتسويتها. 
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القضاء الدولي  أمامغير مباشرة  إثبات أدواتالكتابية ك دلةلقرائن والأاالمبحث الثاني: 

 الجنائي

م التعرض في هذا تالغير مباشرة وسي الإثبات أدواتهم أمن  والقرائنالكتابية  دلةتعتب الأ

 المفاهيم المختلفة لها. إلىالمبحث 

 القضاء الدولي الجنائي أمامغير مباشرة اتباث  أداةل: القرائن كو المطلب الأ

فهي لا تعود على الواقعة المراد إثباتها لكنها تقع على تعد القرائن من الوسائل غير المباشرة 

 في الاثبات. وحجيتهاأنواعها  التطرق في هذا المطلب لمفهوم القرائن، وسيتمواقع أخرى 

 ل: مفهوم القرائن وأنواعهو الفرع الأ

 تيالصلة الضرورية ال انهبأللقرينة فهناك من عرفها  الجنائي قد تعددت تعاريف فقهاء القانونل

 واقعةهي نتيجة يتحتم على القاضي أن يستخلصها من  أووقائع معينة،  بينالقانون  ينشؤهاقد 

 .1من واقعة معلومة مجهولةهي استنتاج واقعة  أومعينة، 

من واقعة معلومة ثابتة تؤدي إليها  مجهولةاستنتاج واقعة  انهبأ لانيوقد عرفها فاروق الكي

 .2اللزوم العقلي بحكمو بالضرورة 

                                                           
 .265ص، 2004وب بريس، المغرب، وقواعده العامة في الشريعة الاسلامية، ط الإثباتحسن بن محمد البندوزي، أدلة 1
، الاستقلال الكبىمطبعة  والمقارن، لأردنيا الجزائية المحاكماتقانون أصول  في محاضراتفاروق الكيلاني،  2

 .456ص1981سوريا،
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من  هولةمجواقعة  الخبةو المنطق استنباط بقواعد  انهبأوعرفها الدكتور عطية علي عطية مهنا 

1 .واليقينالجزم وقائع ثابتة معلومة على سبيل 
   

القانون بين وقائع معينة  ينشؤهاالقرينة هي الصلة الضرورية التي  بأن دوفابرعرفه الأستاذ  كما

 .2نتيجة يتحتم على القاضي أن يستخلصها من واقعة معينة وهي

على صلة  أوا استنباط يقوم إما على افتراض قانوني، نهبأوعرفه الدكتور أحمد فتحي سرور 

 .3 لى تعتب القرينة قانونية وفي الحالة الثانية تعتب القرينة قضائيةو منطقية بين واقعتين، وفي الحالة الأ

 الاتجاهنفس  فيتنصب كلها  اأنه إلاللقرينة،  الجنائيفقهاء القانون  ومهما تعددت تعاريف

 :أن التعريف الراجح للقرينة يتمحور حول ما يلي يرغ

وقائع معلومة وثابتة  أومن واقعة  والخبةالمنطق بقواعد ا إثباته المرادالقرينة هي استنباط الواقعة  -

 .4وبحكم اللزوم العقلي بالضرورةتؤدي اليها 

القاضي من واقعة معلومة لمعرفة  أوالنتائج التي يستخلصها القانون هي القرائن بصفة عامة  -

 واقعة مجهولة.

لأن المسألة يعرف القرائن،  فلملمشرع الجزائري اوقد أخذت بعض التشريعات بهذا التعريف، أما 

تعريف التشريع الفرنسي للقرينة  جاءكما اختصاص الفقهاء وليست من عمل التشريع   إلىترجع 

                                                           

 
1

، 1988مصر، القاهرة،بالقرائن في المواد الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  الإثباتعطية علي عطية مهنا،  
 99ص

 . 157ص المرجع السابق ،عبد الوهاب حومد،  2
 .347فتحي سرور ، المرجع السابق، ص  أحمد 3
 .66، ص1995، عمان، الجامعة الأردنية، الإثبات الجنائي فيربيع، القرائن وحجيتها  محمد أحمدعماد  4
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القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة  أوحيث اعتبها النتائج التي يستخلصها القانون ناقصا، 

 .1مجهولة

هو عدم الدقة والعمومية، بحيث يشمل هذا التعريف  السابق،التعريف  إلىيوجه  ادوإن أهم انتق

الشهود  شهادةعلى شيء مجهول وينطبق ذلك على هو كل ما يدلنا  ، فالدليلعامةالدليل بصفة 

 .الإثباتالاعتراف وغيرها من عناصر 

ها اعتمادالمشترك بين جميع تلك التعريفات هو  القاسمو  القرينة، الفقه الإسلامي عرفكما 

 .2مارةعلى تعريف القرينة بالأ

ضعيفة على حسب  أوفالقرينة مأخوذة من المقارنة وهي المصاحبة، وقد تكون دلالتها قوية 

بحيث جدا درجة الاحتمال البعيد  إلىتهبط  أودرجة القطع  إلى رتقيت وضعفها، وقدقوة المصاحبة 

 .3قوة الذهن والفطنة واليقظة إلىوالمرجع في ضبطها تصبح 

 :للقرينةهم تعريفات الفقه الإسلامي أومن 

 .4ة البالغة حد اليقينجاء في مجلة الأحكام العدلية من أن القرنية القاطعة هي الأمار 

 .5المطلوب إلىا: أمر يشير نهبأفي كتاب التعريفات للجرجاني ينة وجاء تعريف القر 

                                                           
 .32 ، ص2011الجزائر ،مسعود، القرائن القضائية، دار الأهل للطباعة والنشر والتوزيع، زبدة  1
، ص 2016، 62في الفقه الإسلامي، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد  الإثباتعوض عبد الله أبو بكر، نظام 2

126. 
 .43، ص 1962 مصر،في الفقة الجنائي الإسلامي، الشركة العربية للطباعة والنشر، الإثباتفتحي البهسني، نظرية  أحمد 3
 .34، المرجع السابق، ص  مسعودزبدة  4
 .63، ص 1982بالقرائن في الفقه الإسلامي، بيروت،  الإثباتز محمد، ياإبراهيم الف 5
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 الأمارة التي تدل على الأمر المجهول استنباطاا نهبأكما عرفها الشيخ عبد العال عطوة 

ا لما تمكن التوصل إليه، لهمن الأمارة المصاحبة والمقارنة لذلك الأمر الخفي المجهول ولو  اواستخلاص

 .1السير على المسير البعير وأثرفالبعرة تدل على 

علامة تدل على شيء مجهول وقد  أومارة أا نهبأإن فقهاء الشريعة الإسلامية عرفوا القرينة 

 العنصر الموضوعي. أوالجانب  علىركزوا في تعريفهم للقرينة 

هي علاقة  أوالقانون بين وقائع معينة،  ينشؤهاا علاقة افتراضية نهبأتعرف القرينة وخلاصة 

 .2اإثباتهمجهولة يريد  أخرى أومنطقية يستنتجها القاضي بين الواقعة معلومة 

اتهم ادعاء ثباتبالقرائن لإ ستغاثةالا إلىأما في القضاء الدولي فيلجأ الأطراف في كثير من الأحيان 

 دلةالقضاء الدولي في الحصول على الأ أماموالسبب في ذلك هو الصعوبة التي يلاقيها الأطراف 

غير المباشرة، فهي استنباط واقعة  الإثباتوسائل  إلىما يدعونه، حيث يتم اللجوء  ثباتالمباشرة لإ

 .3معلوم آخرتحقق أمر معين مجهول نتيجة أمر  أيغير ثابتة من واقعة ثابتة، 

نقل العبء الواقع على  إلىا تؤدي أنهبصفة عامة في  الإثباتويتحقق اتصال القرائن بعبء 

قريبة منها، ومتعلقة بها،  أخرىواقعة  إلى الإثباتالواقعة الأصلية واجبة  إثباتعاتق المدعي من 

 .4الواقعة الأصلية إثباتالواقعة الثانية بطريق غير مباشر  إثباتبحيث يتضمن 

                                                           
 .63، ص السابقز محمد، المرجع ياإبراهيم الف 1
 .36، المرجع السابق، ص  زبدة مسعود 2
 .130، ص 2006محمود، إقامة الدليل أمام القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة،  أحمدسيد  3
 .334رفعت مهدي خطاب، المرجع السابق، ص  أحمد 4
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فيما إذا تم اعتبارها كافية بذاتها للتخلص من عبء  الإثباتويتجلى أثر القرائن في عبء 

 المدعى عليه. إلىنقل هذا العبء  أوالواقع على المدعي،  الإثبات

في القانون  إثباتإن ندرة النصوص القانونية الصريحة المباشرة التي تنص على القرائن كدليل 

غامضة مثلما أشارت إليه اليها  وحتى مجرد الإشاراتالداخلية ، كما كان عليه في القوانين الدولي

ردت القرينة ضمن ما أو حيث  الإثباتعند ذكرها لوسائل اللائحة الداخلية لمحكمة العدل الدولية 

والخبة  الشهادةفي  فصلتتم  الإثباتأطلقت عليه وصف الوسائل التي يجوز الالتجاء إليها في 

 .1عكس القرائن

ل هذه الأسباب هي التي خلقت اتجاهين فقهيين حول مدى وجود القرينة في ظل القانون لولع

 يقر بوجودها. خرأحدهما ينكر وجودها والآفالدولي، 

أن  إلىواتنبرغ فقد ذهب الفقيه  ،لوجود القرينة القانونية في القانون الدولي المنكر الاتجاه

استخدام  تسئالقانون الدولي لا يعرف القرائن القانونية، فالمحاكم الدولية عندما تتحدث عن القرائن 

مثال صحيح بشأن القرائن، كما أكد أن  أيهذا المصطلح وأضاف أن هذه الأحكام لا تقدم 

قانونية يكمل الحد الذي يمنعه من تطوير نظام القرائن ال إلىالقانون الدولي لا زال مشتتا وناقصا 

 بين المدعي عليه، وأن القرائن الدولية بصفة قانونية الإثباتساسي المتعلق بتوزيع عبء المبدأ الأ

                                                           
 .30مصر، ص  ،2007فؤاد، النظام القضائي الدولي، دار الكتب القانونية، أحمدمصطفى 1
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عن سلطة عليا، الأمر الذي لا  الصادرسيكون افتراضا مغلوطا، فالقانون في نظره هو الحكم الملزم 

 .1لعلاقات بين الدولايتوفر في 

أن نظام القرائن القانونية يقوم على التقنين، ومن تم على التشريع الملزم، ولا  إلى يهوانتهى الفق

الصعب في نظره نقل  ومن ،في ظل إطار قانوني كامل ومفصل إلىيمكن لهذا النظام أن يقوم بدوره 

 إلىفذهب  جورج سال القانون الدولي الذي لا توجد في ظله سلطة تعلو الدول.أما إلىهذا النظام 

 المحاكم الدولية. أمام الإثباتمن الصعب تصور وجود قرائن قانونية يمكن أن تنقل عبء  أنه

يمكن للمحاكم الدولية أن تعترف ببعض القرائن التي قد  أنه إلى سانديفيكما ذهب الفقيه 

القانون الداخلي أكثر من  إلىأضاف أن القرائن تنتمي  ، كماالإثباتتكون لها تأثير على عبء 

ا للقانون الدولي، وأن وجود القرائن يعتمد على وجود سلطة عليا لها القدرة على تحديدها انتمائه

الأطراف،  الواقع على الإثباتفيما يتعلق بعبء النتائج  وفرضمنها  وتحديد الدلائل المستخلصة

 .2وهذا المفهوم يقتضي وجود سلطة عليا ودقة كبيرة لم توجد في القانون الدولي بعد

الخاصة بوضع القواعد والإجراءات السلمية لحل المنازعات  لاهايأن اتفاقية  بيرانالفقيه  يرىو 

، الإثباتوالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لم تتضمنا نصوص تتعلق بعبء 1907الدولية 

 .3فقط الشهادةممثلة في الخبة و  الإثباتردت وسائل أو وحتى اللائحة الداخلية لمحكمة العدل الدولية 

                                                           
زيان عاشور،  ة، جامع11، العدد دراسات وأبحاث ، مجلةالدوليالقيمة الاستدلالية للقرائن القانونية في القانون  عمار كوسة، 1

 .112ص.2013الجلفة، الجزائر، 
في العلوم القانونية تخص ص: قانون  علوم،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  في القانون الدولي العام، ، القرائنمصطفىبن بودريو 2

 .132، ص2021البواقي، ، أممهيديجامعة العربي بن  والعلوم السياسية، لحقوقا عام، كلية
 .113صالمرجع نفسه،  ،الدوليالقيمة الاستدلالية للقرائن القانونية في القانون  عمار كوسة، 3
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ضح في تقريره عن قواعد الاستقراء أن النظام أو ذلك الاتجاه عندما  بلانتيكما أكد الفقيه 

الدولي لا يقبل القرائن القانونية، فلا يتصور من وجهة نظره أن يستنتج افتراض حسن النية، عكس 

 ما هو عليه في القانون الداخلي. 

 أوفإذا كانت الآراء السابقة أنكرت ون الدولي الاتجاه المؤيد لوجود القرينة في القانأما عن 

من الآراء أبدت وجود هذا النوع  أخرىشككت في وجود القرائن في القانون الدولي فهناك مجموعة 

 المحاكم الدولية. أماممن القرائن في القانون الدولي وإمكانية تطبيقها 

بصفة عامة والمبني على حرية  الإثباتيستهل هذا الاتجاه مسلكه من خلال وقوفه على نظام 

مرتبة  إلىوقائع لا ترقى  دلة، سيما في التشريعات الداخلية، فالأالإثبات أدلةفي تقدير  القاضي

الاستخلاص اليقيني من تلك الوقائع بأعمال  محاولةالاستنتاج المباشر، ولكن قد يفيد الحقيقة 

 .1الذهن

بشأن الوقائع التي تكون  دلةمن الممكن الاستغناء عن الأ أنه إلى بين شانغ وذهب الفقه

المسائل وأن  أومفترضة، فمن المنطقي في نظره بالنسبة لمحكمة معينة أن تفترض صحة بعض الوقائع 

عائه، كما أكد أن المحاكم الدولية طبقت عددا من اد إثباتتلقي على عاتق كل من يدعي العكس 

العامة للقانون الدولي مثل قرينة شرعية التصرفات وقرينة حسن النية،  دئباالقوانين التي تقوم على الم

من  وعلىا مفترضما يوجد كقاعدة عامة يكون  أنهسع للقرائن، حيث أو على صياغة  الفقيه وارتكز

ا يشكلان قاعدة أساسية دتهايدعي وجود الاستثناء أن يثبته، ومن أمثلة ذلك أن استقلال الدول وسي

                                                           
 .40فؤاد، المرجع السابق، ص  أحمدمصطفى 1
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قيود على هذه القاعدة لا يمكن افتراضها، وعلى من يدعي عكس ذلك  أيللقانون الدولي، وأن 

 .1اأن يثبته

ستخلص من وقائع معلومة يعتب تن القرائن باعتبارها استنتاجات أ كزازيكما يرى الفقيه 

إذ كان أساس القرائن القانونية في القوانين الداخلية  أنهصالحا في القانون الداخلي، والقانون الدولي و 

ت الدولية والعرف ادهالمعا أي،382 المادةأساسها في القانون الدولي هو نص  فإنهو التشريعات، 

المحاكم  أمامالمقبولة  الإثباتالعامة للقانون، فالقرائن القانونية تعتب إحدى وسائل  بادئالدولي والم

 الدولية.

وجود القرائن في القانون الدولي هي أن هذا الذي نفى يظهر من هذه الأراء أن حجة الاتجاه 

 إلىالتشريع الملزم، وأن القانون الدولي يفتقر  أويجب أن يكون مبنيا على التقنين  النوع من القرائن

 وجود سلطة عليا يمكنها فرض مثل هذا النوع من القرائن.

المحاكم  أمام إثباتالقرائن القانونية يمكن أن تكون كدليل  يها لأنعلغير أن هذه الحجة مردود 

التي تجد مصدرها في اتفاقيات  الدولية الإثباتلقواعد  والاحتياطيةالأصلية  المصادرالدولية من خلال 

الدولية  بادئوالمالدولي  والعرفالداخلية  واللوائحالأساسية لمختلف المحاكم الدولية  والنظمالتحكيم 

 .383 المادةالواردة في نص  المصادرعامة في  وبصفة

                                                           
 .114المرجع السابق، ص  ،الدوليالقيمة الاستدلالية للقرائن القانونية في القانون  كوسة،  عمار1
 لمحكمة العدل الدولية. الأساسيمن النظام 2
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 3
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ا بواسطة إثباتهالجنائي ذلك أن بعض الوقائع يستحيل  الإثباتكبيرة في   أهميةوتشكل القرائن 

لقرائن لالحقيقة، كما أن  إلىوصول الالمباشرة لتعذر  دلةعلى الأ الإثباتلمباشرة فإذا ما اقتصر ا دلةالأ

 .1قناعة القاضي يزتغر  إلىوبالتالي تؤدي  خرىالأ دلةدور في تغريم الأ

وللتعرف على مختلف التقسيمات التي وضعت لتحديد الأنواع المختلفة للقرائن سيتم استعراض 

 والقانون الوضعي. أنواع القرائن في الفقه الإسلامي بدايةالفي 

 الإثباتلا ثم باعتبار مدى حجيتها في أو مصدرها  إلىفيقسم فقهاء الشريعة القرائن بالنظر 

 ثانيا.

هي القرائن  لىو قضائية، فالأ أخرىو  الفقهية والقرائن فمن حيث مصدرها هناك القرائن النصية

في  القرائن الواردةفي السنة النبوية الشريفة، ومن أمثلة  أوا نص سواء في القرآن الكريم أنهالتي ورد بش

 لىاوتع نهاحيث جعل الله سبح،2"سيماهم في وجوههم من أثر السجود" لىاالقرآن الكريم قوله الله تع

لعلامة الظاهرة على وجوه بعض المؤمنين كقرينة على كثرة الصلاة والتهجد وقيام االسيماء وهي 

 .3الليل

الولد "ومن القرائن النصية الواردة في السنة النبوية الشريفة قول الرسول صلى الله عليه وسلم 

 .4تعتب قرينة على رضاها أيالبكر رضاء منها،  بنتواعتبار كذلك لصمت ال "للفراش

                                                           
 .321، ص 2006محمد فاضل زيدان، حرية القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دار الثقافة، عمان،  1
 .29ة يالفتح، الأسورة 2
 .71إبراهيم فائز محمد، المرجع السابق،  3
 .71إبراهيم فائز محمد المرجع نفسه، ص  4
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تلك القرائن التي استنتجها الفقهاء، ومن أمثلها بيع المريض مرض  فهيأما القرائن الفقهية 

مال  1/3على  اديبطل فيها ز  أنهفالموت لوراثة إلا إذا أجاز باقي الورثة، كذلك بيعه لغير الوارث 

 .1جميعهم أوالإضرار بباقي الورثة  إرادتهعلى  ينةالبائع، لأن هذه التصرفات قر 

وتعتب القرائن القضائية في الشريعة الإسلامية هي القرائن التي يستنتجها القاضي نتيجة لممارسته 

 لمهامه القضائية.

من حيث قوتها في فيقسم جمهور الفقهاء القرائن  الإثباتأما عن القرائن من حيث قوتها في 

مارات البالغة حد القاطعة هي الإ أو القويةفالقرائن ، وقرائن ضعيفة قاطعة قرائن قوية إلى الإثبات

 .2الأمارة الواضحة التي تصير الأمر في حيز المقطوع به أواليقين 

 الاعتماددرجة الاحتمال فلا يصح  إلىالضعيفة فهي القرائن التي تنزل دلالتها  القرائنأما 

  .أخرىاجتماعها مع قرائن  أوبضمها لدليل  إلاعليها 

حقيقية متى كانت  أوقة ادالقرينة ص فإنطبقا لهذا المعيار في التقسيم  أنهمن هذا يمكن القول 

مطابقة للحقيقة لا لبس فيها تدل على الحكم دلالة مباشرة بما لا يجعل مجالا للشك نتيجة قطعيتها 

هام الناس بأمر معين يظهر يالواضحة في حين تكون القرينة كاذبة متى كانت مصطنعة لأ ودلالتها

 . 3عدم منطقية القرينة ذاتها أوالدليل على عدم صحته 

                                                           
 .39مسعود، المرجع السابق، ص زبدة  1
 .39، المرجع نفسه، ص زبدة مسعود 2
 .100صالسابق،  عالمرج ،مصطفىبن بودريو  3
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الفقهاء فيها قد أتوا  فإنمختلف تقسيمات القرائن في الشريعة الإسلامية  إلىبعد التعرض و 

واع عديدة للقرائن فمتى اختلف المعيار اختلفت معه بأنالتي على أساسها جاؤوا  لمعاييربالعديد من ا

 أنواع القرائن.

تبنت  وقد قرائن قانونية وقرائن قضائية نوعين إلى والوضعية وتنقسم القرائن في الأنظمة الداخلية

القرينة فمتى كانت القرينة من صنع المشرع تعتب القرينة قانونية هذه القوانين معيارا واحدا هو مصدر 

 كانت القرينة من استنباط القاضي اعتبت القرينة قضائية.  متى

يجيز  أنه أوبها  الأخذيلزم القاضي على  وسلفا، فالقرينة القانونية هي تلك التي يقرها القانون 

القانونية هي ما يقوم به المشرع من استخلاص  فالقرينة الإثباتله ذلك و هي بذلك تعفى من عبء 

باستخلاص القرينة ويقوم المشرع في هذه الحالة  واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة،

  .1على فكرة الاحتمال و الترجيح المألوف، أيالقانونية تأسيسا على فكرة الغالب 

المشرع باستنباطها من واقعة معلومة على ا تلك القرينة التي يقوم أنهكما يمكن أن تعرف على 

معينة تثبت بثبوت  أخرىواقعة  فإنما دامت هناك واقعة قد ثبتت،  أنهه، قيقرر إثبات ادمجهول ير 

 .2لىو الأ

كما أن القرينة القانونية افتراض قانوني يقوم على استنباط مجرد يحدده القانون، إعمالا للواقع 

 .3العملي الغالب

                                                           
 .188ص، 2000،روالتجارية، منشأة المعارف، مصنبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية  1
 .250ص، 2009الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، سوريا،  محمد حسن قاسم، 2
 .403ص، 2004،رأحمد شوقي محمد عبد الرحمن، أحكام الالتزام والإثبات في الفقه وقضاء النقض، النسر الذهبي، مص 3
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حول  وتدورتكون متشابهة تقريبا  ادا تكأنه التعريفات، نجدمختلف  إلىمن خلال التطرق 

 وقدمصدرها التشريع،  أوالقانونية هي من صنع المشرع  أساس أن القرائن ، علىوالفكرةنفس المحور 

على أساس علاقة افتراضية  وتقوم، والخصومعلى كل من القاضي  وفرضها الحصر،حددها على سبيل 

 معينة. ائعالقانون بين وق نشؤهاي

في صحتها، وعليه فهي تقيد القاضي  دلةافالقانون إذن نص نصا صريحا بما لا يدع مجالا للمج

الذي أجاز له أن يحكم بما يقتنع به من  الإثباتمعا بحيث يلتزم القاضي بمنهج المشرع في  والخصوم،

ثم إن القرائن القانونية تجسد تطبيقا حيا  ومنه في الدعوى مالم يقيده بقرينة بذاتها، أمامطرحت  أدلة

، الإثباتمجالا لحرية الخصوم في  أوالمقيد، الذي لا يدع مجالا لحرية القاضي في الاقتناع  الإثباتلنظام 

طالما وجد هذا على الخصوم التقيد بنص القانون في وقائع معينة و بل إن المشرع فرض على القاضي 

 . 1النوع من القرائن

القضاء في حالة توافرها فهي  أمامغير المباشرة  الإثباتالقانونية هي وسيلة من وسائل  والقرينة

 .2، إلا إذا تم نقض هذه القرينة بدليل عكسيآخر إثبات أيتعفي المستفيد منها من 

أن  إلىهذا يعود  ولعلتعريف للقرينة القانونية،  أيأما فيما يتعلق بالقانون الجزائي قلم يرد 

الجزائية، فالمعنى واحد كون القانون هو الذي  أوالمدنية  وادبالمتعريفها هو نفسه سواء تعلق الأمر 

                                                           
الهدى، دار  ،يالقضائ والاجتهادفي المواد الجزائية في ضوء الفقه  الإثبات ،رصق ونبيلالعربي شحط عبد القادر  1

 159ص، 2006،رالجزائ
 .103 صالسابق،  عالمرج ،مصطفىبن بودريو  2
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 أولها سواء تعلق الأمر بدعوى مدنية  والأطرافالقاضي  ويلزميتولى أمر وضع هذا النوع من القرائن 

 .1جزائية

على النصوص القانونية الخاصة بالمحاكم  طلاعالاأما بالنسبة لقانون الدولي، فمن خلال 

 نص يتضمن قرينة قانونية. أييتبين خلوها من  الدولية الجنائية

القضائية الدولية التي استخدمت مصطلح القرينة  والأحكاممن تعدد الكتابات الفقهية  فبغم

 وتفردمن استقلال القانون الدولي العام  وبالرغم أنه ذلها، إوضع تعريف محدد  إلىا لم تتطرق أنهإلا 

يستقي  أنهالداخلي، إلا  والقضائيبخصال تختلف عن النظامين القانوني  والقضائينظامه القانوني 

ة ومنه ما عرفته هي للقرائن بصفة عامة القرائن القانوني العام من القوانين الداخلية، وجوهرهمنابعه 

  .2بصفة خاصة

ومن هذا المنطلق يثور التساؤل فيما إذا كان من الممكن أن يشكل الجهل بالقانون الدولي 

 عذرا للمتهم خصوصا في ظل عدم وجود نص يفترض العلم بهذا القانون. الجنائي

إنما يتعارض مع طبيعة إن قبول قاعدة افتراض العلم بالقانون في مجال القانون الدولي الجنائي 

ذا الأخيرة بما يحمل على القول بوجوب الأخذ بمضمون مختلف لها، إذ كثيرا ما يكون فاعل الجريمة ه

ت الحرب من التزامات معينة اداالدولية غير عالم بصفتها الآثمة، مثال ذلك ما تقضي به قوانين وع

                                                           
 .04ص، 2000،ربشير بلعيد، القواعد الإجرائية أمام المحاكم والمجالس القضائية، دار البعث، الجزائ 1
 .21صمصطفى أحمد فؤاد، المرجع السابق،  2
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ذه الالتزامات هقد تنطوي عليه  ذلك على المتحاربين يعتب الإخلال بها جريمة دولية، على الرغم من

 .1من غموض وما تثيره من خلال تفسير أحكامها

يصدق على واقع القانون الدولي الجنائي في السابق، حيث لم تكن هناك  أييبدو أن هذا الر 

 .نصوص مكتوبة، وكان عبارة عن قواعد عرفية

من القانون الدولي  وجوب افتراض العلم بهذا القانون باعتباره جزءا إلى أيلذلك اتجه ر 

بالجهل بالقانون.  الإدعاءلقاعدة في كافة الأنظمة القانونية الداخلية لا تجيز االإنساني، فإذا كانت 

سيما أن على الدول  خرىالأالجهل بالقانون الإنساني على درجة أكب من الجهل بفروع القانون  فإن

 .2واجب نشر هذا القانون

 فإنبوجود قرينة قانونية دون وجود مصدر قانوني لها، لذلك  الجزم نيمكوفي واقع الأمر لا 

افتراض العلم بالقانون الدولي الجنائي لا تعد قرينة قانونية، والسند القانوني في ذلك يتمثل في نص 

التي اعتبت أن الغلط في القانون يمكن أن يكون سببا لامتناع المسؤولية إذا نجم عنه  32/23 المادة

 المعنوي.انتقاء الركن 

والنوع الثاني من القرائن هي القرائن القضائية وهي التي يستخلصها القاضي بنفسه، وهذه 

 استخلاصها متفقا مع المنطق ووقائع الدعوى، عليها شريطة أن يكون الاعتمادالقرائن من الجائز 

                                                           
 .128عبيد حسن إبراهيم، المرجع السابق، ص  1
 .127صالمرجع السابق،  حمزة محمد أبو عيسى، 2
 لمحكمة الدولية الجنائية.ل الأساسي نظامالمن  3



166 
 

شك وبغير  أدنىيكون فيها  لا نبين الواقعتين المعلومة والمجهولة علاقة سببية منطقية، وأ أن تكون أي

 . 1عليها الاعتمادمرتبة الدليل ولا يجوز  إلىذلك تعتب دلائل وأمارات لا ترقى 

، حيث لا توجد نصوص الدولي الجنائيفي القضاء  الإثبات أدلةوتعد القرائن القضائية من 

وسيلة  يالحقيقة بأ إلىا تدخل ضمن الاقتناع القضائي الذي يبيح للمحكمة التوصل أنهتمنعها بل 

 مشروعة.

الركن المعنوي في  إثباتفي  الدولية الجنائيةا لدى المحاكم نهاالقرائن القضائية تجد مك فإنوبهذا 

 .2هذا الركن إثباتالصعوبة البالغة في  إلىالجماعية إذ يشير الفقه  الإبادةجريمة 

 القضاء الدولي أمام الإثبات في أثر القرائن القانونية والقضائية وحجيتها :الفرع الثاني

 .الجنائي

في القانون  أويتمثل الأثر المترتب على وجود القرائن القانونية، سواء في القوانين الداخلية 

حوال التي يكون فيها وجود الواقعة الأصلية مرجحا، فالقرائن القانونية في الأ الإثباتالدولي في تسهيل 

الغالب والمألوف أن توجد  حتمالالافي الأحوال التي يكون فيها  أيتبنى على الغالب والمألوف، 

 خرىالأالواقعة  إثباتمتصلة بها، حيث يعتب  أخرىعليها كلما وجدت واقعة  الأصلية المتنازعالواقعة 

  للواقعة الأصلية.إثباتا

                                                           
 .135، المرجع السابق، ص محمود نجيب حسني 1
 .235 ص ،2012،نوائل، عما ردا ،الدولي العام لحقوق الانسانالراحة والريحان في القانون الجندي غسان،  2



167 
 

ويتضح من ذلك أن الأثر المترتب على القرينة القانونية ليس إعفاء المدعي الذي تقررت القرينة 

الواقعة  إثبات إلىالواقعة الأصلية  إثباتوإنما تحويل هذا العبء من  الإثباتلمصلحته من عبء 

 .1المتصلة بها خرىالأ

ففي المثال المتعلق بقرينة الحيازة والتي مؤداها أن حيازة دولة معينة لإقليم معين تعتب قرينة على 

هذا الإقليم لتلك الدولة، ولا تكون الدولة التي  الإقليم وتبعيةهذا  ة علىادللسيممارسة هذه الدولة 

حيازتها  ثباتلتزمة بإوإنما تكون م الإثباتتقررت القرينة لمصلحتها معفاة بشكل كامل من عبء 

 .خرالطرف الآ إلى الإثباتأثبتت ذلك، انتقل عبء  فإنللإقليم المتنازع عليه، 

 إثباتفي حالة  فإنعكسها،  إثباتكان من غير الممكن   أيإذا كانت القرينة القانونية قاطعة 

 الإثباته على نحو قاطع ولا ينتقل عبء إثباتقد تم  الإدعاءالواقعة المتصلة بالواقعة الأصلية يكون 

 .2العكس إثباتحيث يكون من غير الممكن أن يتم  خرالآ الطرف إلى

ل في نقل محل و للقرائن القانونية بصفة عامة يتمثل الأثر الأ ينيتضح من ذلك أن هناك أثر 

تمثل الأثر الثاني في حالة المتصلة بها، وي خرىالأالواقعة  إلىمن الواقعة الأصلية المتنازع عليها  الإثبات

المدعى عليه، وفي حالة القرينة القاطعة  إلىمن على المدعي    الإثباتالقرينة البسيطة في نقل عبء 

 .أنهاء المنازعة بشأنهه و إثباتقد تم  الإدعاءعتبار ا

                                                           
 .241رفعت مهدي خطاب، المرجع السابق، ص  أحمد 1
 .242، ص نفسهرفعت مهدي خطاب، المرجع  أحمد 2
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الواقع على  الإثباتأما عن القرائن القضائية مثلها مثل القرائن القانونية لها تأثير في عبء 

قرائن الواقع يمكن أن يترتب عليها اقتناع  أوالقضاء الدولي، فالقرائن القضائية  أمامعاتق الأطراف 

متصلة، ويترتب على ذلك اعتبار  أخرىالمحكمة بثبوت الوقائع الأصلية للنزاع من خلال ثبوت وقائع 

الواقع على عاتقه وبالتالي  اتالإثبالطرف الذي اعتمد على قرائن من هذا النوع قد تخلص من عبء 

حتى يترتب على القرائن القضائية هذا الأثر، يجب أن  أنهغير  خرالطرف الآ إلىنقل هذا العبء 

 تكون هذه القرائن قوية واضحة ومنسجمة.

في القانون الدولي العام بحيث توافر جملة  الإثباتحتى تكون القرائن القضائية إحدى طرق 

مرتبة الدليل المباشر، ولكنها تجعل مثل هذا الدليل  إلىبمثابة وقائع لا ترقى من الشروط، فالدلائل 

هذه الدلائل، ويقرب بعضها البعض، حتى يمكن  تفسرمحتملا عن طريق التفكير ولذلك يجب أن 

أخطاء في  إلىالمهمة قد يؤدي  هأن تستخلص منها النتائج ثابتة على توافر المسؤولية وأن القيام بهذ

 أوتقديرات لا تتفق مع الحقيقة  إلىالوصول  أو الإثباتاللجوء لسد النقص في عناصر  أوالتقدير 

 إلىلا عندما يستحيل الوصول إطريقة ناجحة  دلا يعبالدلائل  الإثباتد الفقه أن كوأ،العدالة 

لتسليم بظروف في لا باإو عندما يكون التسليم بالحل المخالف غير ممكن  آخرالحقيقة من طريق 

 .1رمو ولا تتفق مع المجرى الطبيعي للأ الغرابة، غاية

                                                           
عبد العزيز سرحان، دور محكمة العدل الدولية في حل المنازعات الدولية وإرساء مبادئ القانون الدولي العام مع التطبيق على  1

 .55 ص، 1986مشكلة الشرق الأوسط،
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ب مثلما ذن القرائن لا تكأالجنائي فيرى القانون الانجليزي  الإثباتما عن حجية القرائن في أ

صامتة لا  ادثا حو نهصدق من الشهود لأأكثيرا ما تكون القرائن في الوقائع   إذب الشهود ذيك

 .1بذتعرف الك

لة أمتروكة لحرية القاضي سواء في مس خرىالأ الإثباتعتب القرائن القضائية مثل سائر عناصر ت

عن  الإثباتحرية القاضي في  ألمبد اطبق تقديرها وذلكعند  أو الإثباتبها عند  للاستعانةاختيارها 

 ثباتالإالجرائم بجميع طرق  إثباتضمنيا على جواز  ذلكمن  الشخصي، ويستفادطريق اقتناعه 

  .2ية لحرية القاضيالإثباتتقدير جميع العناصر  وأوكلت

نفس  ويعطيها القاضي خرىالأ الإثباتمع بقية وسائل  المساواةن القرائن القضائية على قدم إ

 :المساواةتلك  وتتجسد الإثباتالتي يضفيها على سواها من عناصر  هميةالأ

 .الإثباتحرية القاصي في الاستعانة بجميع وسائل -

 .الإثباتحرية القاضي في تقدير جميع عناصر -

 خرىالأ الإثباتالتي يوليها لبقية عناصر  هميةالأا كان القانون يعطي القرائن القضائية نفس ذإ

كانت   إذاالجنائي ،و  الإثباتالقرائن القضائية في  أهميةفقهاء القانون الجنائي يختلفون في مدى  فإن

دور  هميةالأحيان من حيث القرائن القضائية دورا قد يفوق في كثير من الأ بأنالغالبية منهم يرون 

 إلى الاستنادهناك من رجال الفقه من يبدون التحفظات حول  فإن، خرىالأ الإثباتبقية عناصر 

                                                           
 . 612ص، 1965سعدي بسيسو ومحمد وليد الحكيم، أصول المحاكمات الجزائية علما وعملا، المطبعة التجارية، سوريا، 1
 .234ة مسعود، المرجع السابق، ص زبد 2
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نما ينبغي إعلى القرينة الواحدة ،و  الاعتمادلا ينبغي  نهبأو يرون  الإثباتالقرائن القضائية وحدها في 

 فإن، ثباتللإ خرىالأبدون العناصر  أيعليها وحدها ، الاعتمادن تكون متعددة لكي يمكن أ

مهما  الإثباتاطلاقا على القرائن القضائية وحدها في  الاعتمادلا يمكن  نهبأيرى  لآخرا بعضال

 .1ليها في موقفه تجاه القرائن القضائيةإالاتجاهات المختلفة مبرات يستند  ذههمن و لكن  تعددت

 وخاصةالركن المعنوي للجريمة  إثباتفي  الدولية الجنائيةمكانة لدى المحاكم  ةن للقرائن القضائيإ

 .2الركن هذا إثباتالصعوبة البالغة في  إلىيشير الفقه  الجماعية، إذ دةباجريمة الإ

الجماعية في ظل  الإبادةالقصد الخاص بجريمة  إثباتيمكن  نهبأفقد قررت محكمة يوغسلافيا 

 أخرىفعال اجرامية أ وارتكابالسياق العام  القضية، مثلمن ظروف  ومباشرغياب دليل واضح 

المنهجي  فادهالاست المرتكبة، أو الفظاعاتحجم  أو توجه على نحو منهجي ضد الجماعة نفسها

 .3والتمييزيةتكرار الافعال التدميرية  أوبسبب انتمائهم لجماعة معينة  للضحايا

 وبصفةة اديالجماعية يمكن استنباطه من الافعال الم الإبادةقصد  بأنكما قررت محكمة رواندا 

المرتكبة في حالة عدم وجود اعتراف  للفظاعات والممنهجةخاصة الطبيعة الضخمة واسعة النطاق 

 الوقائية.صريح من المتهم يمكن استنباط نيته من عدد من الافتراضات 

 

 

                                                           
 .236زبدة مسعود، المرجع السابق، ص 1
 .235الجندي غسان، المرجع السابق، ص  2
 .128حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص  3
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 الدولي الجنائيالقضاء  أماممباشرة  غير إثبات كأداةالكتابية   دلةلأا الثاني:المطلب 

قد لا  وثباتيعتب الدليل الكتابي في أعلى هرم أدلة الإثبات على الإطلاق، لما يوفره من ثقة 

توفره بقية الأدلة التي يمكن أن تتأثر بالعديد من العوامل التي تضعف من قوتها الثبوتية، وقد اجتمعت 

لما يشكله من ثقل  في مجملها على أن للدليل الكتابي حجية ثبوتية مطلقة، واتفقتالقوانين الوضعية 

عرفية تقليدية  ية أو محرراتسواء كان ذلك على شكل محررات رسم في الإثبات من الناحية العملية،

 كانت أو الكترونية.

 الكتابية دلةماهية الأل: و الفرع الأ

باختلاف النظام القانوني  الإثباترق حدى طإباعتبارها  وأهميتهاالكتابية  دلةتختلف قيمة الأ

 دلةيتسم الوضع السائد في ظل النظام الانجلوساكسوني بتفضيل الأ إذظله ي تستخدم في ذال

 شهادةلوقائع عن طريق غلب اأ إثباتيتم  الكتابية، حيث دلةالشهود على الأ شهادة الشفوية، أو

الشفوية  دلةعن طريق الأ خرىالأن يتم تقديمها هي أالكتابية يجب  دلةالشهود وحتى فيما يتعلق بالأ

 .1الشهود شهادةعن طريق  وإثباتهاالكتابية  دلةكيد محتوى الأيتم تأ حيث

الشفوية  دلةالكتابية على الأ دلةيتسم الوضع السائد في ظل النظام اللاتيني بتفضيل الأبينما 

 ا قوة مطلقة فيذتعتب طريقا  الشفوية، كما دلةوقيمة من الأ أهميةكثر أالكتابية  دلةحيث تعتب الأ

                                                           
 260أحمد رفعت مهدي خطاب، المرجع السابق،1
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 المرادالتصرفات القانونية مهما بلغت قيمة الحق  وجميعة اديجميع الوقائع الم ثباتيصلح لإ الإثبات

 .1هإثبات

ارتكاب  إثباتفي  أهمية ذاتن واقعة أورقة تحمل بيانات في ش نهبأيعرف الفقه الدليل الكتابي 

 .2المتهم إلى ونسبتهاالجرائم 

التقدم العلمي في مجال  الورق وإنفي العصر الحديث لم يعد الدليل الكتابي محصورا في  أنهلا إ

 يحتم اعتبارها بمثابة ورق. الأجهزة، مماالتكنولوجيا جعل التعامل بالبيانات يتم عن طريق 

ن كلمة وثيقة أحدى قراراتها إمر فقررت في الأ ذالرواندا له الدولية الجنائيةتنبهت المحكمة  وقد

 هذاو  تسجل عليه معلومات لوصف معين، يءش أيا تعني أنه وتفهمن تفسر بشكل واسع أيجب 

الخطط،  ،المخططات الخرائط،ضا أي ولكنراق المكتوبة و التفسير واسع بما يكفي ليغطي ليس فقط الأ

 الميكانيكية، السجلاتالسجلات  الحاسوبية، البيانية، الرسومات، السجلات الرسومات يم،و االتق

 .3والنيجاتيفدات يالسلا ،البيانات، الصورقواعد  الرقمية، تالالكترومغناطيسية، السجلا

لا يوجد تمييز  أنه،كما القضاء الدولي تعريف محدد لما يمكن اعتباره دليلا كتابيا أماملا يوجد 

كتابية ،و القاعدة العامة السائدة في   أدلةعليها ك الاعتمادشكال المستندات التي يمكن أبين مختلف 

                                                           
 .103، صتإحياء التراث العربي، بيرو  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، دار1
 .131محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  2
 .118حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص  3
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 الدولي الجنائيالقضاء  أمامطراف عليها ،من جانب الأ الاعتمادالمستندات التي يمكن  نأالش هذا

 .1كتابية   أدلةك

الكتابية  دلةتم تقديم مختلف الأ إذ الدولي الجنائي الإثباتبالغة في  أهميةالدليل الكتابي  ويحتل

 .الدولية الجنائيةكافة المحاكم   أمام

 حكام خاصة به.لا وجود لأ الجنائي، إذ الإثباتالقواعد العامة في  إلىالدليل الكتابي  ويخضع

الممارسة العامة للمحاكم الدولية اتفاق الوضع السائد أمامها مع الوضع في النظام  وتبين

الأدلة الكتابية  وتعتبعلى الأدلة الشفوية،  وتفضيلها وقيمتهااللاتيني فيما يتعلق بأهمية الأدلة الكتابية 

المحاكم الدولية، إذ يبين الواقع العملي أن الأدلة التي يستعين طريق الاثبات الأكثر استخداما أمام 

 .2تكون في الغالب أدلة كتابية مادعاءاتهبها الأطراف أمام القضاء الدولي لإثبات 

يجب التأكيد في نفس الوقت على أن الشروط المقيدة السائدة في ظل النظام اللاتيني غير أنه 

 وجود له في الإجراءات الدولية.فيما يتعلق بالأدلة الكتابية، لا 

 الكتابية دلةالتي تحكم الأ والخاصة الثاني: القواعد العامةالفرع 

أمام القضاء الدولي في قبول صور المستندات، تتمثل القواعد العامة التي تحكم الأدلة الكتابية 

غير تلك السائدة وإمكانية سحبها والحفاظ على سريتها، والحق في تقديم مستندات غير محررة بلغة 

 أمام المحكمة.

                                                           
 .131محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  1
 .261أحمد رفعت مهدي خطاب، المرجع السابق، ص  2
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لا  ذلكالقضاء الدولي بالمرونة ل أمام الإثباتالتي تنظم مسائل  العامة القواعدتتسم حيث 

لا  أنهكتابية كما   أدلةعليها ك الاعتمادالعرفية التي يمكن  والأوراقراق الرسمية و توجد تفرقة بين الأ

ه ذه فإن ثباتللإ أدلةالمستندات التي يعتمد عليها كصول أطراف الدعوى بتقديم أيوجد ما يلزم 

 .1حوالالصور مقبولة في كل الأ

كتابية   أدلةها كأمامطراف المحاكم الدولية صور المستندات التي يعتمد عليها الأقبلت  وقد

كدت أا نهإفكتابية   أدلةاتهم، وعلى الرغم من قبول المحاكم الدولية لصور المستندات كادعاء ثباتلإ

لم  وإذاتقديمه، صل المستند موجود وجب أكان   المتاحة، فإذا دلةلألفضل أدائما على وجوب تقديم 

ذا إ مناسبا، أمان تستخلص من ذلك ما تراه أالدولية  يجوز للمحكمة يتم تقديمه ففي هذه الحالة

 إثبات معمنه يجوز تقديم صورة  نهإففقده مثلا  أوصل المستند غير متوفر بسبب هلاكه أكان 

 صل.قتها للأادمص

القضاء الدولي هي  أمامالسائدة  المقدمة فالقاعدة العامةما عن امكانية سحب المستندات أ

بعد الحصول  الدعوى، أوطراف أبشرط موافقة كل  وذلكجواز سحب المستندات التي تم تقديمها 

طار السلطة التقديرية للمحكمة إبرمتها تدخل في  والمسألة،2بذلك ذن من المحكمة بالقيامإعلى 

 الشخصي للقضاة. والاقتناعالحر  وللإثبات

                                                           
 .265أحمد رفعت مهدي خطاب، المرجع السابق، ص  1
 .265أحمد رفعت مهدي خطاب، المرجع نفسه، ص  2
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القاعدة العامة أمام القضاء الدولي هي أن المرافعات الكتابية والمستندات المرفقة بها يتم معاملتها 

كيد على هذه القاعدة في كل أالت وتمالمحكمة،  أماميتم الفصل في الدعوى  حتى على أنها سرية

 ية.الإثباتالإجرائية و  والقواعدنظمة الأ

بعض القواعد الخاصة  وتحكمها ابه تتسمالتي الخاصة للأدلة الكتابية  هناك بعض الأشكال

السمعية البصرية من جانب  والتقنياتالفوتوغرافية  والصورتتمثل في الخرائط  والتيالقضاء الدولي  أمام

 .1آخرالخطية من جانب  والشهادات

 أمامالقضاء الدولي حيث تم استخدامها من قبل الاطراف  أمامكبيرة   هميةالخرائط بأ وتتمتع

الاستعانة بخرائط ذات  إلىت المحاكم الدولية أحيان لجكثير من الأ  وفيكبير، القضاء الدولي بشكل  

 .2والعلميةالفنية  وبالخرائطمقياس رسم كبير 

ذ يمكن اعتبار إصدرتها أالخرائط الرسمية ملزمة بما جاء فيها من بيانات للدولة التي  وتعتب

 جغرافية. ومعلوماتقرار منها بما ورد في الخريطة من بيانات إة عن الدولة الصادر الخريطة الرسمية 

جهات خاصة بعيدا  أويون ادشخاص عأها عدادالخاصة التي يقوم بإ أوما الخرائط غير رسمية أ

 قيمة.قل أا تعتب أنهفعن رقابة الدولة 

                                                           
 .268أحمد رفعت مهدي خطاب، المرجع السابق، ص  1
، 2001،رمص57أحمد أبو الوفاء، التعليق على قضاء محكمة العدل الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد  2

 .380ص
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 والتسجيلاتالمجسمة  البصرية، كالنماذجالتقنيات السمعية  وسائرما الصور الفوتوغرافية أ

ما تؤكده الممارسة العامة  وهذاالقضاء الدولي  أمامالفيديو من الوسائل المقبولة  وشرائط والأفلام

 الدولية.

 والتقنياتن تحديد الوقت المناسب لتقديم الصور الفوتوغرافية أخلاف في الفقه بش وثار

م خلال مرحلة أ ةجراءات الكتابيما كان يجب تقديمها خلال مرحلة الإ وإذاالسمعية البصرية 

بالمرافعات  والأفلاموجوب ارفاق الصور الفوتوغرافية  إلى روسانجراءات الشفوية حيث ذهب الإ

فضل من الأ أنه إلى دسليو ام الكتابية، بينما ذهب دلةالكتابية باعتبارها تصنف ضمن فئات الأ

 .1التقنيات السمعية البصرية خلال مرحلة الاجراءات الشفوية وكافة تقديم الصور الفوتوغرافية

 الانجلوساكسونيكثر استخداما في النظام الأ الإثباتحدى وسائل إفهي  الخطية شهاداتما الأ

حيت الشكل تعتب  الشهود فمن وشهادةالخطية في مركز متوسط بين الدليل الكتابي  الشهادة وتقع

 بها تحت القسم. الإدلاء شهادة يتمحيث المضمون تعتب  كتابيا، ومن  الخطية دليلا الشهادة

 أمامبها تحت القسم  الإدلاءتم  شهادةا وثيقة تحتوي على نهبأالخطية  الشهادةتعريف  ويمكن

  .تلقيها ومكانبها  الإدلاءالخطية الغرض من  الشهادةن يوضح في أ ويجبالموثق العام 

                                                           
 .279أحمد رفعت مهدي خطاب، المرجع السابق، ص  1
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، وأمام القاضي وعلى أما عن الوضع في النظام اللاتيني فيقتضي الادلاء بالشهادة في المحكمة

عام مهما علت  ذلك لا عبة لأي شهادة يتم الادلاء بها خارجها حتى ولو كان ذلك أمام موظف

 .1درجته طالما ليس له ولاية القضاء

لا تعتب شهادة بالمعنى في النظام اللاتيني كل من أقوال الشهود الذين يسمعهم الخبير  ولذلك

كان الشاهد   ولو المحكمة، حتىإلى الخصم أو يرسلها إلى  ويسلمهاالشهادة التي يحررها الشاهد  ولا

 .2أو مصدقا على توقيعه عليها شهادته موثقة عاما أوموظفا 

السائدة في ظل القانون  والأصولتعتب الشهادة الخطية امرا مخالفا للقواعد  لذلك، ونتيجة

ها حيث أن استخدام للإثبات،مبرات عدة لاستخدام الشهادة الخطية كوسيلة  وطرحت اللاتيني

أنه في كثير  ضرورية، حيثكشكل من أشكال الأدلة في الإجراءات القضائية الدولية يعد مسألة 

من الأحيان لا تتوافر للأطراف أنواع أخرى من الأدلة سوى الشهادات الخطية.

                                                           
جمعة، شهادة الشهود ودورها في إثبات الحقوق والعقود، دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي، فكيه محمد  1

 .110ص، 2000،ررسالة دكتوراه، جامعة الزقازيق، مص
سرور محمد شكري، موجز أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، مصر،  2

 .131ص، 1986



 
 

        

 الفصل الثاني

 الإثبات دواتلأالتطبيقي  الإطار

الدولي القضاء  أمام باشرةالمغير 

الجنائي
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ت دالتي ساع دواتهم الأأالقضاء الدولي الجنائي من  أمامية الغير مباشرة الإثبات دلةتعتب الأ

 .الدوليةالعدالة على تحقيق  الدولي الجنائيالقضاء 

القضاء الدولي  أمامغير مباشرة  إثبات الخبراء( كأداة)ل: لجان التحقيق و المبحث الأ

 الجنائي

لقد أنيطت مهمة القيام ببعض الإجراءات إلى اللجان الخاصة في ظل بعض إنشاء المحاكم 

ها في ظل القضاء برز دور  تمهيدية، وقدكانت الأعمال التي تقوم بها أعمالا   الجنائية، وإنالدولية 

 الدولي الجنائي في ظل إنشاء محكمتي يوغسلافيا ورواندا.

خاصة  أنشئت خمس لجان دولية 1994إلى غاية  1919وخلال الفترة الممتدة ما بين إلا أنه 

وكانت هذه التحقيقات مجرد ترضية لمطلب عام بضرورة الاستجابة للأحداث المأساوية خلال 

  النزاعات المسلحة.  

 السابقة للجان التحقيق ل: الارهاصاتو لب الأالمط

أتبتث أهميتها من خلال  مختلفة، وقدبعدة مراحل  لقد مرت لجان التحقيق على مر التاريخ

في تطور القضاء الدولي الجنائي وإنشاء تعد بصمة  المرتكبة كماتقاريرها في اثبات الجرائم الدولية 

 الدولية الجنائية. المحاكم

 : تاريخ لجان التحقيقلو الفرع الأ

أنشئت هيئات تحقيق لبعض  الجنائية، مارسها المجتمع الدولي طالبا العدالة التيالضغوط بعد 

 كانت بشاعتها فلم تجد سوى القليل من اهتمام  الأهلية مهماالنزاعات  اأم ،فقطالنزاعات الدولية 
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ا الوحيدة نهإفمحكمة رواندا  إلى الهيئات وبالنظرشاء مثل تلك نبإالعظمى التي كانت ملتزمة  الدول

الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت  الإبادةجرائم  في نظرلالتي اختصت با

  .1ا لم تحقق إلا نجاحا محدودا  حتى تاريخهأنهخلال نزاع مسلح غير دولي، إلا 

 بإتباعولقد كان الهدف المعلن من إنشاء تلك المحاكم ولجان التحقيق هو تحقيق العدالة 

تلك  إدارةما حدث فقد كان إنشاء و  نادراذلك ، إلا أن عادلةووسائل مستقلة ومؤثرة و  تإجراءا

تة، وكانت تحت السيطرة و اتلك المرحلة بدرجات متف الواقع السياسي في هدافالهيئات خاضعا  لأ

 أخرىقات أو ارسات علنية وفي ممقات كشفت عن ذلك و وتأثير الاعتبارات السياسية، ففي بعض الأ

ما و باستخدام طرق ماكرة  لوجيستيكية صعوبات قانونية وشخصية  إلىاسية القرارات السي أدتغالبا  

تلك التحقيقات والمحاكمات، فتم استخدام الوسائل البيروقراطية والصعوبات  أداءتسببت في اختلال 

 . 2ةالمالية لتوجيه وتجريد ووقف والقضاء على الهيئات لأسباب سياسي

العام بالعدالة،  أيضغط واهتمام الر وغالبا ما تعمد السياسيون إضاعة الوقت حتى يضعف 

 .3 الهيئاتومن ثم لا يكونون مرغمين على أن يضمنوا نجاح تلك 

                                                           
دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الدولية  الأساسيالمحكمة الدولية الجنائية، نشأتها ونظامها محمود شريف بسيوني،  1

 .5، المرجع السابق، ص السابقةالجنائية 
، 2019أيسر يوسف، مراحل التطور الأولى للقضاء الدولي الجنائي، مجلة دراسات سياسية، المعهد المصري للدراسات، 2 

 .4ص
دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الدولية  الأساسيالمحكمة الدولية الجنائية، نشأتها ونظامها محمود شريف بسيوني،  3

 .6سه، ص ، المرجع نفالسابقةالجنائية 
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وخير مثال للتفاعل فيما بين القانون والسمات السياسية لهذه الهيئات هو توزيع السلطات 

رتها تماما ، كما ادإهذه الهيئات مرارا  وتكرارا  عن  تخلال المراحل المختلفة للمحاكمة ، فقد انفصل

اء عمل كافة نهإانفصلت مرحلة التحقيق عن المحاكمة، وفي جميع الأحوال وبدون استثناء فقد تم 

عن مرحلة تنفيذ العقوبة فيما  الهيئات القضائية التي أصدرت أحكاما عقب المحاكمة مباشرة، أما

اسيين ولم يالس داريينالإولية ؤ فقط كانت من اختصاص وتحت مس ييتعلق بالعفو والإفراج الشرط

أسهم ذلك التقييم في صعوبة تقدير طبيعة و تكن قرارات هؤلاء بالطبع مدفوعة باعتبارات العدالة، 

ت هذه الهيئات، أنهرت و اأدأنشأت و  التيوتأثير القرارات السياسية والقصد منها، وخاصة تلك 

ما عكست النشاط الذي كان يحدث خلف  نادرافضلا عن الوثائق المسجلة للمراحل المختلفة 

 .1الستار السياسي

م لتلك هسياسية مخلصين لهؤلاء الذين رشحو فقد كان الأشخاص المشتركون في العملية ال

تلك الهيئات، ومن ثم كثيرا  ما لم  إدارةالمناصب فلم يفصحوا عن الاعتبارات السياسية التي أثرت في 

 .والهيئات المؤسساتالتاريخ الحقيقي لهذه  يكتمل

قامت منحة كارنجي الدولية للسلام العالمي بتأسيس لجنة غير  1919تشكيل لجنة  وقبل

حكومية مكونة من شخصيات عالمية بارزة التحقيق في الشكاوى ضد الأعمال الوحشية التي ارتكبت 

                                                           
دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الدولية  الأساسيالمحكمة الدولية الجنائية، نشأتها ونظامها  محمود شريف بسيوني، 1

 .6، المرجع السابق، ص الجنائية السابقة
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لثانية وحرب البلقان ا 1912ضد المدنيين وأسرى الحرب أثناء كل من حرب البلقان الأولى 

19131. 

تابه تحت عنوان "تحقيق منحة كارنجي" مع مقدمة ك جورج كنانأخرج  1913وفي عام 

اللجنة كانوا من في أعضاء  07حول الصراع القائم في البلقان، وقد عين لهذه المهمة  وأفكار جديدة

   . 2المتحدة الأمريكية والولاياتروسيا  ،بريطانيا، ألمانيا الدول التالية: النمسا، المجر،

 1919لجنة تحديد مسئوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات  الفرع الثاني:

لى عندما ما دعت و الحرب العالمية الأ نهايةل لجنة تحقيق دولية في أو لقد أنشأ الحلفاء المنتصرون 

 .19193مؤتمر السلام التمهيدي في باريس عام  إلىالقوى المتحالفة والمشاركة 

ومجرمي  م الثانياويليموضوعات كان أهمها محاكمة قيصر ألمانيا في  ض الحلفاء و اوفي المؤتمر تف

ولين الأتراك عن الجرائم ضد قوانين الإنسانية، وأخيرا وبعد كثير من توفيق ؤ الحرب الألمان والمس

المتحالفة على وجهات النظر اتفق ممثلو الحلفاء على شروط معاهدة السلام بين الحلفاء والقوى 

ن دتااإنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة قيصر ألمانيا عن دوره في إشعال الحرب، كما نصت الم

المحاكم  أمامعلى محاكمة ضباط الجيش الألماني المتهمين بخرق قوانين وأعراف الحرب  2294، 228

                                                           
 .6أيسر يوسف، المرجع السابق، ص  1
دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الدولية  الأساسينظامها المحكمة الدولية الجنائية، نشأتها و محمود شريف بسيوني،  2

 .10، المرجع السابق، ص السابقةالجنائية 
دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الدولية  الأساسيالمحكمة الدولية الجنائية، نشأتها ونظامها محمود شريف بسيوني،  3

 .10المرجع نفسه، ص  الجنائية السابقة
من معاهدة السلام المبمة بين الحلفاء والقوى المتحالفة على إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة قيصر ألمانيا ويليم الثاني في  4

 .1919يونيو  22
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حة، لم تشهدها ادخسائر فلى من و من الحلفاء ونتيجة لما خلفتة الحرب العالمية الأ يالعسكرية لأ

ها إلا أمامشكت فيه الدول المتحالفة على الانتصار، لم يكن أو البشرية من قبل، وفي الوقت الذي 

تحقيق مفهومها للعدالة بمساءلة مرتكبي تلك الجرائم من الألمان والأتراك، بعد أن بدت  تحاولأن 

صارخة لقوانين الحرب ال نتهاكاتلااهة العام عن مواج الرأي أمامولية الدولية عاجزة ؤ قواعد المس

  .1وأعرافها

لوجود الاختلاف في النظم القانونية لدول الح الدولية  المسؤوليةلفاء، فلم يكن إقرار ونظرا  

أسرى  عادةبالأمر السهل، كما أن قانون النزاعات المسلحة الاتفاقي والعرفي طالما تطلب إ الجنائية

النزاع، مما أثار خلافا  قانونيا  حول مشروعية محاكمة أسرى الحرب بعد توقف  نهايةالحرب بعد 

 .2العمليات العدائية

شكت الحرب على الانتهاء ولم يتمحص على ذلك سوى إبرام أو على الرغم من ذلك فقد 

التي تم على أثرها تشكيل المؤتمر التمهيدي للسلام المنعقد في  1918نوفمب  11اتفاقية الهدنة في 

تحالفة المعشر دول  عضوا  تمثل 15ل لجنة تحقيق دولية مكونة من أو شكلت  حيث 1919باريس 

وقد كان هدفها تحقيق وإعلان  مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوباتعليها لجنة تحديد مسئوليات  أطلق

از نجبإاللجنة  وقامت محاكمتهممبتدئي الحرب وكل من خالف قوانينها وأعرافها من أجل  مسؤولية

 .3فيه ثلاث مسائل رئيسية تناولتمهمتها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها وتقدمت بتقرير 

                                                           
 .   69 ص، 1996عبد الواحد محمد الغار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، مصر ، 1
 .6أيسر يوسف، المرجع السابق، ص  2
 .72عبد الواحد محمد الغار، المرجع نفسه، ص  3
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 الحرب،ت اادوتتعلق بالأفعال التي ارتكبها الألمان مما يعد إخلالا  بقوانين وع :الأولىالمسألة 

فعلا  تشكل جميعها جرائم ضد قوانين  32وفي هذا الصدد أعدت اللجنة قائمة بتلك الأفعال بلغت 

 .1الحرب وأعرافها

الذين ارتكبوا تلك الأفعال وطبقا   فرادالجنائية الشخصية للأ لمسؤوليةوتتعلق با الثانية:المسألة 

 :إلىينقسمون  فرادهؤلاء الأ فإنلتقرير اللجنة 

وهم الذين ارتكبوا أفعالا  تشكل انتهاكا لقوانين الحرب وأعرافها ضد دولة  :لىو الطائفة الأ

السكان المدنيين بالقوة، وإرغام سكان الأقاليم المحتلة  إبعادها مثل قتل رهائنها و يااضد رع أوواحدة، 

 تضررتمحاكم الدولة التي  أماموهؤلاء يجب أن تتم محاكمتهم  على المساهمة في المجهود الحربي والنهب

 .من جراء تلك الأفعال مواطنوهاو 

في تلك ويدخل  هايااالذين ارتكبوا أفعالا أضرت بعدة دول وأضرت برع وهم الطائفة الثانية:

 قاموا بوصفهمساءة معاملة أسرى الحرب المنتمين لجنسيات مختلفة، والذين الذين قاموا بإ الطائفة

امتنعوا عن اتخاذ  أوكان من نتيجتها ارتكاب جرائم في أقاليم عدة دول   رامأو بإصدار  مسؤولين قادة

ت منع ارتكاب تلك الجرائم، وكل من ارتكب جريمة يكون من الأنسب وفقا  لطبيعة تلك اإجراء

تلك الطائفة يجب أن يحاكم  إلى ينتميكل من   فإنمحكمة دولية، وعلى ذلك  أماميحاكم  الجريمة أن

 .دولية جنائيةمحكمة  أمام

                                                           
 23،ص1955عبد الحميد خميس، جرائم الحرب والعقاب عليها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  1
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عن حرب الاعتداء وفي هذا الصدد قررت اللجنة أن  المسؤولية: وتتعلق بطبيعة الطائفة الثالثة

لا يقع تحت طائلة العقاب، لعدم وجود  أنهإثارة حرب الاعتداء، رغم كونه عملا  يجافي العدالة، إلا 

الحرب ويحدد العقوبات الجنائية المستوجبة عند المخالفة وكل من  إلىقانون دولي سابق يحرم اللجوء 

فقد اقترحت وضع جزاء  ص، وسدا لهذا النقالأدبيعتداء هو الجزاء يمكن أن تخضع له أفعال الا

 .1جنائي عن تلك الأفعال في المستقبل

اجتماعات  - لجنة تحديد مسئوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات -ولقد عقدت اللجنة 

وكان من المفروض أن يتوج هذا العمل بتحديد أسماء  مغلقة لمدة شهرين وأجرت تحقيقات مكثفة

الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب محددة على سبيل الحصر، إلا أن ذلك لم يحدث نظرا  

لتأثر هدف تلك اللجنة ببعض التطورات السياسية المتلاحقة، وهنا يثور تساؤل منطقي مقبول وهو 

 لتحقيقم تعمدوا استعمال رموز العدالة أنهعدالة أم الحلفاء هي السعي من أجل ال نواياهل كانت 

  .2ا سياسيةأهداف

مجرم  895أسماء  يو ـحيث قدمت قائمة تح 1920تقريرها في  إعدادوقد انتهت اللجنة من 

 الإنسانية.جرائم حرب ضد قوانين  لارتكابهممحاكم الحلفاء  أمامحرب، على أن تتم محاكمتهم 

                                                           
الحرب، رسالة دكتوراه، جامعة الدول عمر محمود سليمان المخزومي، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي  1

 .133، ص2005العربية، معهد البحوث والدراسات، قسم الدراسات القانونية، مصر،
دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الدولية  الأساسيالمحكمة الدولية الجنائية، نشأتها ونظامها ، محمود شريف بسيوني 2

 .12، المرجع السابق، ص  الجنائية السابقة
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بالمحاكمات اللاحقة التي تمت بموجب  1919 فرسايبط معاهدة تالمطاف لم تر  نهايةوفي  

مما تسبب في إحداث فراغ بين مرحلتي التحقيق والمحاكمة وبناء عليه جاءت  229و 228يها دتام

يصبح أمرا  يسيرا ، ولو حدث أن  نهاتجاهل التقرير ونسي فإننتيجة التحقيقات غير مجدية سياسيا 

 .1جاءت النتيجة غير مجدية سياسيا  فيمكن استخدامها في محاكمات لاحقة

د ض والجرائممعاهدة فرساي في مجال محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب  إلى وبالنظر

الحرب، فإنه يغلب عليها الجانب النظري لأنها لم تجد طريقا إلى  وأعرافقوانين  ومخالفةالإنسانية 

 من المعاهدة اللتين تعدان 229و 228لاسيما فيما يتعلق بنص المادتين  والعمليالتطبيق الفعلي 

 .جوهر المعاهدة

أن هتين المادتين لم يهملا دور القضاء الجنائي الوطني عند صياغة النظام القضائي  والملاحظ

مواطني لهذا القضاء الأولوية في النظر في التهم الموجهة لمرتكبي الجرائم ضد  وكانتالجنائي، بل  الدولي

أكثر من دولة من الدول المتحالفة، لكن هذا الاعتبار كان يقابله من ناحية أخرى عدم الاعتراف 

 .2التي تكون قد باشرتها المحاكم الألمانية أو محاكم أي دولة حليفة لها والإجراءاتحكام لأبا

وبالرغم من العقبات التي حالت دون تطبيق معاهدة فرساي فعليا على مرتكبي الجرائم 

 الدولية،،إلا أن المعاهدة رغم ذلك حققت بعض النجاحات:

                                                           
 .8أيسر يوسف، المرجع السابق، ص  1
النهضة العربية،مصر،  ردراسة تحليلية تأصيلية(، دا)عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي  2
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ائم الحرب، حيث نصت المادة الأولى في تاريخ القانون الدولي الجنائي فكرة جر  أدخلت للمرة

في تقديم الأشخاص المتهمين  والمتعاونةالحكومة الألمانية بحق الدول المتحالفة  اعترافعلى  228

  فعلا بالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب.بارتكابهم 

 .طرحت للمرة الأولى أيضا فكرة مساءلة الأفراد على المستوى الدولي عن أفعالهم غير المشروعة -

هذه الفكرة لم يكن  ومثلالأولى في القانون الدولي  وللمرةركزت على مسؤولية رؤساء الدول  -

 بالإمكان تقبلها فيما مضى في المجتمع الدولي.

حيث أجازت محاكمة مرتكبي الأفعال  والدوليالوطني  أخدت بمبدأ التكامل بين القضائيين -

 طنية للدول الحليفة أو أمام المحاكم الألمانية.أمام المحاكم الو  وأعرافهاالمخالفة لقوانين الحرب 

تقديم الأشخاص الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب جرائم ضد مواطني أي من الدول المتحالفة  -

   .1المعنية والمتعاونة للمثول أمام المحاكم العسكرية لهذه الدول

بالرغم من أن  1923تها إلا في سنة الم تبدأ إجراء على الصعيد إلا أن محاكمة مجرمي الحرب -

سنة اللجنة المكلفة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة أثناء الحرب العالمية الأولى أنهت أعمالها منذ 

قوانينها  ومنتهكيعلى عدم الجدية في ملاحقة مرتكبي الحرب وإن دل ذلك يدل  1919

متهما فقط من  45 لـأما على الصعيد الشخصي فلم تقم بتقديم لائحة اتهام إلا  وأعرافها

لم يمثل  وفعليا 1919 وردت أسمائهم بالقائمة التي جرى إعدادها من قبل لجنة  854أصل 

                                                           
 .17السابق، ص  ععلي يوسف الشكري، المرج 1
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الأحكام  وتراوحتضابطا متهما بارتكاب جرائم خرق قوانين الحرب  12أمام الحكمة سوى 

 . 1يقض أي منهم مدة محكوميته فعليا ولمسنوات  04وهر أش 06التي صدرت بحقهم بين 

 الدولية الجنائيةالمحاكم  أمامالمطلب الثاني: لجان التحقيق 

تتعالى الأصوات الداعية إلى محاكمة  نهايتها، بدأتمع اقتراب الحرب العالمية الثانية على 

لم تقتصر هذه الدعوات على  السواءعلى حد  واليابانيينالألمان  والكبارمجرمي الحرب العاديين 

رأسهم رئيس لجنة جرائم الحرب  وعلىدول الحلفاء فحسب بل امتدت إلى الموظفين الدوليين 

بأن مجرمي الحرب الكبار  1944المنبعثة عن هيئة الأمم المتحدة الذي صرح في مؤتمر صحفي 

 محاكمتهم محاكمة دولية أو اتخاد قرار ضدهم دون محاكمة. الطريقتين إمايمكن أن يعاملوا بأحد 

نورمبرغ  لكل من العسكرية الدولية الجنائيةالمحاكم  أمامالتحقيق  لجان: لو الأالفرع 

 وطوكيو

 .1943لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب عام  أولا:

على القوى  الأدلة كانفي الوقت الذي كانت لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب تجمع 

 قادة النظام النازي وخاصةمجرمي الحرب  وعقابالحلفاء أن يصلوا إلى قرار بشأن محاكمة العظمى 

 .الذين وردوا في إعلان موسكو

                                                           
 .18أيسر يوسف، المرجع السابق، ص  1
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محاكمات  إلىلقد فرضت الفظاعات الوحشية التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية الحاجة و 

وقعت القوى المتحالفة بقصر سانت جيمس، اتفاقية  1942دولية عقب انتصار الحلفاء، وفي عام 

 .إنشاء لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب

في  الجنائية العسكرية ل خطوة على طريق إنشاء المحكمة الدوليةأو 1وقد كان إعلان جيمس

لجنة الأمم المتحدة لجرائم  ىة التي كانت معقودة علوعلى الرغم من التوقعات والآمال الكبير  غنورمب 

إلا أن الاتفاقية الحكومية المتعددة الأطراف نشأ عنها هيئة تحقيق خاضعة لاعتبارات سياسية  الحرب

 .2 باشرت دورا  أقل بكثير مما توقعه الحلفاء لها

دولة كانت معظم  17ممثلين من  منالمرتكب  الحربولقد تشكلت لجنة الأمم المتحدة لجرائم 

 .3حكوماتها تباشر سيطرة وقوى محدودة من المنفى

صى بمستقبل غير أكيد لتلك الحكومات أو ولقد كان لهذه اللجنة تأثير ودعم سياسي محدود مما 

 ةايحمتحت  ربعن جرائم الح دلةالمبعدة وكان من المفترض أن تقوم اللجنة بالتحقيقات وتقصى الأ

الدعم  أوالموظفين الكافين  أوقوى الحلفاء ولكن بالرغم من هذا لم يزود الحلفاء اللجنة بالمحققين 

ل رئيس أو المالي المناسب لكي تؤدى اللجنة عملها، وفي الواقع خلال أشهر قليلة من إنشائها أعلن 

وقد  ل وجهأكمأن اللجنة لن تستطيع أن تؤدى العمل المنوط بها على   سير سيسل هيرستلها 

                                                           
الحرب  خلال دول الحلفاء أول بيان مشترك للأهداف والمبادئ من قبل لندن كانإعلان  ن قصر سانت جيمس، أوعلاإ1

 .1941يونيو  12في  لندن في قصر سانت جيمس فيصدر الإعلان بعد الاجتماع الأول بين الحلفاء ،العالمية الثانية
 .8أيسر يوسف، المرجع السابق، ص 2
دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الدولية  الأساسيالمحكمة الدولية الجنائية، نشأتها ونظامها  محمود شريف بسيوني، 3

 .21، المرجع السابق، صالجنائية السابقة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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تسلمت سبعين قضية  1942عام  نهايةب أنهاعتمدت اللجنة على الحكومات في تقديم تقاريرها إلا 

عديمة القيمة، وحتى بعد تحذير الرئيس لحكومات الحلفاء لم  أوتحتوى على معلومات غير مكتملة 

 .1تخضع لذلك سوى حكومات قليلة جديدة

ارتكبها الألمان  يكتشفوا مدى فظاعة الأعمال الوحشية التيومن الجدير بالذكر أن الحلفاء لم 

إلا بعد أن قاموا بتحرير تلك القطاعات التي كانت محتلة، ومن ثم بدأت القوات البيطانية والأمريكية 

قائمة بأسماء مجرمي الحرب المشتبه فيهم حتى يمكن الفصل بينهم وبين السجناء المحررين  إعدادفي 

 .2هابدأت حكومة بريطانيا تدفع لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب لاستكمال عمل ين، ومن هناخر الآ

 8178بين الحكومات المختلفة فقد استطاعت تجميع  فيما تعاونوعلى الرغم من افتقار اللجنة لل

 .3ملف ضد مجرمي حرب متهمين وجمع المعلومات من الحكومات

ا لم تقدم أنهبجرائم الحرب إلا  تهاماتالاالرغم مما جمعته اللجنة من معلومات خاصة  علىو 

التي أعقبتها قوات احتلال الحلفاء  تالإجراءامن  أي لنورمبغ العسكرية الجنائية الدولية للمحكمة

حال فقد  أيوعلى  .في ألمانيا بموجب قانون مجلس رقابة الحلفاء والذي كان لديه فرق تحقيق خاصة

                                                           
 .9أيسر يوسف، المرجع السابق، ص 1
دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الدولية  الأساسيالمحكمة الدولية الجنائية، نشأتها ونظامها محمود شريف بسيوني،  2

 .22، المرجع السابق، ص السابقةالجنائية 
 .9نفسه، ص  عأيسر يوسف، المرج 3
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اعتمدت المحاكمات الوطنية اللاحقة التي أجرتها الحكومات المختلفة على المعلومات التي جمعتها لجنة 

 .1الأمم المتحدة لجرائم الحرب

 لولاياتحينما بدأت ا 1945و  1942 ولقد ضعف الدعم السياسي لهذه الآلية فيما بنين

 اإجراءاتهفراحت توجه  الجنائية العسكرية لنورمبغ المتحدة تسيطر على إجراءات المحكمة الدولية

فيه  ضعفلمجلس رقابة الحلفاء في ذات الوقت الذى  10القانون رقم  إلىمستندة فيها اللاحقة في 

على الحكومات لإرغامها على  لأدبيادعمها للجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب، أما عن تأثير اللجنة 

 إلىتسليمهم لحكوماتهم فقد اختفى  و هم ومحاكمةمي الحرب المتهمين معها في ملاحقة مجر  التعاون

 .2 الذين لم يقدموا للمحاكمة مطلقا   اليةلإيطاحد بعيد، وقد وضح هذا جليا  بشأن مجرمي الحرب 

 1946لجنة الشرق الأقصى لعام  ثانيا:

استجابة لطلب  بموسكو 1945سمب يفي د  تمت الموافقة على تشكيل لجنة الشرق الأقصى

 ليابانالسيطرة المستقبلية على لالسوفيتي مقدارا  ضئيلا  لاتحادلالسوفيتي وقد أعطت اللجنة  لإتحادا

المتحدة، وقد تكونت  لولاياتفي الحرب وتركت السيطرة على اللجنة ل المتأخركمكافأة على اشتراكه 

مجموعة  إلىالأربعة الكبار، وقد نقلت اللجنة توجيهاتها من مقرها بواشنطن  من الدول اللجنة

منعقدا  في طوكيو، وقد انحصرت عضوية هذا المجلس ” ليابانمجلس الحلفاء ل“استشارية عرفت باسم 

                                                           
دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الدولية  الأساسيالمحكمة الدولية الجنائية، نشأتها ونظامها محمود شريف بسيوني،  1

 .23، المرجع السابق، ص السابقةالجنائية 
دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الدولية  الأساسيالدولية الجنائية، نشأتها ونظامها  ، المحكمةمحمود شريف بسيوني 2

 .23، المرجع نفسه، ص  الجنائية السابقة
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تي حيث كانت هذه الدول تشرف على يالسوف لإتحادالمتحدة وبريطانيا والصين وا لولاياتفي ا

 .1ليابانل نتهاكيةارسات الإالسياسات والمم

ولقد كانت لجنة الشرق الأقصى كيانا سياسيا  وليس تحقيقا  الغرض منه توطيد سياسة احتلال 

والتنسيق بين سياسات الحلفاء في الشرق الأقصى، ولقد لعبت اللجنة دورا  هاما  في توفير  ليابانا

متصلة بمحاكمة مجرمي الحرب  أخرىسياسة للحلفاء المتحدين في المحاكمات فضلا عن سياسات 

 .عنهم الإفراج أوعليهم  العقوباتتنفيذ المشتبه فيهم و 

التوقيع  وتممناقشات للوعلى الرغم مما سبق أصبحت لجنة الشرق الأقصى جمعية  نهايةوفي ال

 .ئ  اد، ماتت اللجنة موتا  هلياباناعلى اتفاقية سلام مع  نهايةفي ال

 ،القائد الأعلى ك أرثرر لاس ماغدو ال ر من اختصاص الجن الاحتلاليةولقد أصبحت المسائل 

مظاهر العدالة في الشرق الأقصى،  كافةووجهات نظره السياسية   أراءهواجهت  من الناحية الفعلية

السوفيتي دورا  وحق الفيتو وعلق عليها قائلا إن طبيعة  لإتحادا أعطت لنهوعارض إنشاء اللجنة لأ

 .2رالأم آخرت اللجنة جعلتها عقيمة في اتركيب وإجراء

بصفته القائد الأعلى لقوات الحلفاء في منطقة الباسفيكي ونيابة  الجنرال 1946 يناير 19وفي 

العسكرية للشرق الأقصى، وكان اختيار  الدولية الجنائية عن لجنة الشرق الأقصى إنشاء المحكمة

ثيلي، فكان كل عضو يمثل حكومة دولته وليس المشاركين في لجنة الشرق الأقصى بناء على أساس تم

                                                           
 .10السابق، ص  عيوسف، المرج أيسر 1
 .11أيسر يوسف، المرجع نفسه ، ص 2



192 
 

بصفته الشخصية وكان أعضاء اللجنة يعملون تحت رئسة الجنرال وذلك للتحقيق في تقارير جرائم 

وعمل الترتيبات اللازمة للقبض على المجرمين المشتبه فيهم، كما خولته  دلةالحرب وجمع وتمحيص الأ

تسييس اللجنة وتأثير أعمالها  إلى دىأالأشخاص والمنظمات، الأمر الذي  أيضا الحق في تقرير أي

أنشأ الجنرال مارك أرثر لجنة عسكرية خاصة لمحاكمة مجرمي  1945. وفي ديسمب 1العدالة لىع

  .  1945بتاريخ أكتوبر  110الحرب اليابانيين في الفلبين بمقتضى المرسوم الخاص رقم 

 والدائمةالمؤقتة  الدولية الجنائيةالمحاكم  أماملجان التحقيق  :الفرع الثاني

عن جرائم  تقصيلل 1993لعام  780لجنة الخباء المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم  :أولا

 .الحرب في يوغسلافيا السابقة

المنشئ للجنة الخباء الخاصة  780أصدر مجلس الأمن القرار رقم  1992أكتوبر عام  6في 

للقانون الدولي  خرىالأت جنيف والانتهاكات داهعن المخالفات الجسيمة لمعا دلةبالتحقيق وجمع الأ

 .2الإنساني في ذلك الصراع الدائر بيوغسلافيا السابقة

ا كانت مفعمة بتأثير السياسة، فقد عرف أنهوبمطالعة تاريخ اللجنة وأعمالها يتبين بوضوح 

مجلس الأمن من السكرتير العام وبصفة عاجلة  بطل حيثما كلفت به لجنة الخباء  780القرار 

 الجنة الخباء تنفيذمن تقييم وتحليل المعلومات المقدمة  مهمتهامن الخباء تكون  محايدةتشكيل لجنة 

من خلال تحرياتها من أجل تقديم تقرير نهائي  أخرىمعلومات  وجمع 1992لسنة  771 رقم قرارلل

                                                           
 .11أيسر يوسف، المرجع السابق، ص 1
دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الدولية  الأساسيالمحكمة الدولية الجنائية، نشأتها ونظامها  محمود شريف بسيوني، 2

 .50، المرجع السابق، صالجنائية السابقة
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الإنساني  ليت جنيف والانتهاكات للقانون الدو ادهللسكرتير العام حول المخالفات الجسيمة لمعا

 .1والتي ارتكبت في أراضي يوغسلافيا السابقة

هاكات نتالممكنة المتعلقة با دلةمهامها على أساس جمع المعلومات والأ ءوقد فسرت لجنة الخبا

، وقد أسفرت جهود اللجنة عن اانياتها وقدراتهالقانون الإنساني الدولي وذلك في حدود إمك

 اردةوقاعدة معلومات لتصنيف تلك المعلومات الو  المستندات،ألف صفحة من  65.000

ساعة من شرائط الفيديو فضلا عما تضمنته ملاحق التقرير النهائي  300بالمستندات وما يزيد عن 

 .2صفحة من التحليلات 3300للجنة الخباء من 

المدعى العام للمحكمة في الفترة ما بين أبريل  إلى دلةتسليم هذه المعلومات والأوقد تم 

ولقد خلق المناخ السياسي وحدة الصراع في ذلك الوقت وضعا كان من المحتم  ،1994وأغسطس 

لتحقيق العدالة مجرد د فعل للاهتمام  يلوية للتسوية السياسية، ولقد كان السعأو فيه أن تكون هناك 

، ولكن نظرا العام الدولي يالرأ أمامالدولي الذي أظهرته وسائل الإعلام من هول وفظاعة الحرب 

ربي لم و الأ لإتحادالوسطاء من الأمم المتحدة وا فإنلعدم رغبة القوى العظمى في التدخل عسكريا  

 .3لأعمال العدائية بين الأطرافوقف ا إلىيكن لديهم الوسائل الكافية للوصول 

                                                           
دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الدولية  الأساسيالمحكمة الدولية الجنائية، نشأتها ونظامها محمود شريف بسيوني،  1

 .50، المرجع السابق، ص السابقةالجنائية 
 .12السابق، ص  عأيسر يوسف، المرج 2
 .12أيسر يوسف، المرجع نفسه، ص  3
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لم يكن غ اكمات نورمب محسع الاختصاصات الممكنة منذ أو إن إنشاء كيان دولي للتحقيق له 

ضا أيقد يصحبون  فاوضاتتسوية سياسية نظرا  لأن الزعماء المشاركين في الم إلىمنه الوصول  المراد

التسوية السياسية كان من غير الممكن الوصول إليها  مفاوضات فإنهدفا لتلك التحقيقات، ولذا 

مع وجود تلك التحقيقات الجنائية واحتمال توجيه الاتهامات إليهم ، وإزاء هذا المأزق تمت المفاضلة 

تمويل من الأمم  أيلصالح السياسية على حساب العدالة، وبناء على ذلك لم تحصل اللجنة على 

المحدودة التي قدمتها الأمم المتحدة  المصادرقع الأحداث ولم تكف المتحدة لإجراء التحقيقات من مو 

ولفترة زمنية قصيرة، فضلا عن بعض العراقيل المالية والبيروقراطية التي  الإداريةإلا بعض المصاريف 

مساعدات و تمويل خارجية  مصادرقبول  إلىوضعتها الأمم المتحدة في طريق اللجنة مما حدا بالأخيرة 

 .عض الحكوماتمقدمة من ب

بتنظيم عملية  وبول بشكاغ-يوعلى سبيل المثال قام معهد قانون حقوق الإنسان بجامعة د

تمويل خاصة، وهو ما عارضته بيروقراطيه الأمم  مصادرجمع المستندات ونظم المعلومات عن طريق 

المعلومات جمع  فيقدر هائل ب ساهمعمل معهد قانون حقوق الإنسان الدولي  بأنعلما  ،المتحدة

 .1التي اعتمدت عليها اللجنة في وضع تقريرها النهائي وملحقاته

وإجراء  تخراج الجثث من المقابر الجماعيةزيارة ميدانية تضمنت اس 35وقد قامت لجنة الخباء 

 في تلك الزيارات من ينأكب تحقيق دولي حول جريمة الاغتصاب الجماعي، وكان معظم المشارك

                                                           
دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم  الأساسيالمحكمة الدولية الجنائية، نشأتها ونظامها  محمود شريف بسيوني ، 1

 .53، المرجع السابق ،ص الدولية الجنائية السابقة
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المتطوعين عدا أعضاء اللجنة وثلاثة من طاقم السكرتارية،  أومساهمات بعض الدول العاملين لديها 

 تم جمعها بمعرفة معهد قانون حقوق الإنسان الدولي تيوقد توافرت نتيجة لعمل اللجنة والمعلومات ال

 ياداتض القدامغة على أن الجرائم التي ارتكبت ما كان يتسنى لها أن تتم بدون ضلوع بع أدلة

 مفاوضاتا تشكل تهديدا  للأنهالسياسية والعسكرية فيها ، الأمر الذي برزت فيه أعمال اللجنة وك

مرتكبي  مسؤوليةبالتقارير الإعلامية بِشأن  الواردةمن الممكن تجاهل الاتهامات  أنهالسياسية حيث 

ن الإنساني الدولي، إلا أن إقامة انتهاكات للقانو  جرائم التطهير العرقي والاغتصاب المنظم وغيرهما من

اء أعمال تلك اللجنة نهإضرورة  إلى دىأالدليل على تلك الإتهامات كان هو التهديد الحقيقي مما 

كان من   أنهالنتائج السلبية لهذا العمل المباشر، فضلا عن  ادىتف محاولةلاعتبارات سياسية مع 

 أنهوالذى نص على  872الصعب الالتفات حول الفقرة العاشرة من ديباجة قرار مجلس الأمن رقم 

لقرار مجلس الأمن رقم  دحين تعيين مدع عام للمحكمة الدولية، فعلى لجنة الخباء المنشأة تنفي إلى

 .1ؤقتولأسباب عاجلة في جمع المعلومات كما هو مقترح في تقريرها الم 1922لسنة  780

عاز بإي إداريوهكذا تم عرقلة العدالة بهدوء باستخدام وسائل بيروقراطية حيث صدر قرار 

العضوية بدون ترك أثر قانوني لذلك وتم إخطار رئيس اللجنة  يومساندة من بعض الأعضاء دائم

وحينما انتهت اللجنة من  1994أبريل  30اء اللجنة لأعمالها في مدة أقصاها نهإريا بضرورة ادإ

)مائتين وخمسون ألف دولار أمريكي( ودائع قبل  250.000زال لديها مبلغ يلاعملها كان 

قام الرئيس  1994ديسمب  31أبريل وحتى  30استكمال تقريرها النهائي، وفي خلال الفترة من 

                                                           
 .13أيسر يوسف، المرجع السابق، ص  1
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حتى يتأكد من قيام الأمم  1995ي وملحقاته واستكمل العمل حتى يوليو باستكمال التقرير النهائ

 .1المتحدة بنشر التقرير

لعام  935المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم  1994الخباء لرواندا لعام  ةلجن ثانيا:

 .روانداعن جرائم الحرب في  تقصيلل 1994

شاء لجنة الخباء للتحقيق في نبإالخاص  935القرار رقم  1994أقر مجلس الأمن في يوليو 

الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والتي ارتكبت أثناء الحرب الأهلية في رواندا بما في ذلك 

وقد باشرت اللجنة عملها لمدة ،.الجماعية والإبلاغ عنها للسكرتير العام الأمم المتحدة الإبادةجرائم 

أشهر فقط، فكانت تلك المدة غير كافية لكي تقوم اللجنة بالمهام المسندة إليها على أكمل  04

من التوتسي  فإذ المجازر البشعة والتي قتل فيها مئات الألا غايةوجه، خاصة وأن الموقف كان صعبا  لل

في مخيمات وبخاصة  المجاورةفي رواندا، وعلى أقاليم الدول  1994ومن المعارضين للهوتو في عام 

 .2اللاجئين بزائير

على أن يتأكد من عدم اتباع لجنة رواندا لذات  داهوعلى ذلك فقد عمل مجلس الأمن جا

النهج الذى سارت عليه لجنة خباء يوغسلافيا، فتم تكليف لجنة رواندا بمهام محددة أن تنتهى منها 

جاء التقرير النهائي للجنة  نهايةات محددة، وفي الادعاء يخلال ثلاثة أشهر وبدون التحقيق في أ

                                                           
نساني دليل للتطبيق على الصعيد صلاح الدين عامر، اختصاص المحكمة الجنائية بملاحقة مجرمي الحرب، والقانون الدولي الإ 1

 .468ص، 2003،ةالوطني، إصدار الدولية للصليب الأحمر، القاهر 
دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الدولية  الأساسيالمحكمة الدولية الجنائية، نشأتها ونظامها محمود شريف بسيوني،  2

 .54، المرجع السابق، ص السابقةالجنائية 
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افتقد دقة الأخير، فكان تقرير لجنة  أنهعلى غرار التقرير النهائي للجنة خباء يوغسلافيا السابقة إلا 

، خرىالأوتقارير الصحف ووسائل الإعلام  أخرىاندا مبنيا  على تقارير مأخوذة من آليات رو الخباء ل

ديسمب 9السكرتير العام ثم قدمت التقرير النهائي  إلىبدئي كتوبر قدمت اللجنة تقريرها المأ 4وفي 

الخاصة برواندا ومن  الدولية الجنائية التقرير في إنشائه للمحكمة هذلهوقد استند مجلس الأمن .1994

 الاعتدادالملاحظ أن جميع لجان التحقيق قد تأثرت في أعمالها بالاعتبارات السياسية للحكومات دون 

عمال لجان التحقيق الخمس سالفة الذكر وإن خلال أ من العمل على إرساء قواعد العدالة وهذا أو

ا اعتمدت أنه، خاصة و أخرىكانت لجنة خباء رواندا قد فقدت الدقة في تقريرها المأخوذة من آليات 

، الأمر الذي يوضح مدى الافتقار الذي خرىالأفي ذلك على تقارير الصحف ووسائل الإعلام 

 التاريخية.سيطر على لجان التحقيق خلال المراحل 

القضاء الدولي  أمام ةغير مباشر  إثبات أداةك  الكتابية والأدلة الثاني: القرائن المبحث

 الجنائي

الدولي  الإثباتمهم في  أباشرة التي تخضع لمبدالم غير دلةمن الأ والقرائنالكتابية  دلةتعتب الأ 

 فيها. الإثبات وحريةقناعة القاضي بها  وهي الجنائي

  القضاء الدولي الجنائي أمام غير مباشر إثبات أداةك  القرائنمقبولية  ل:و المطلب الأ

المقيد(،  الإثباتالقانونية ) دلةل هـو نـظـام الأو النظام الأ إن نظام الإثبات يحكمه نظامين،

المقبولة وتحديـد حجيتها، فليس للقاضـي فـي ظـل هـذا  دلةوالذي بموجبـه يـقـوم المشرع بتحديد الأ



198 
 

التي حددها القانون حصرا  وليس  دلةـة حريـة فـي تكــوين قناعته، إذ يجب عليـه الأخذ بالأأيالنظـام 

  مقتنعا .له أن يقبل غيرها، فمتـى وجـد الـدليل وجـب عليه الحكم بثبوت الواقعة ولو لم يكن 

الثقـة  محلالحـر(، وهـذا النظـام يـقـوم علـى  الإثباتالإقناعيـة ) دلةهو نظـام الأأما النظـام الثاني ف

 دلةالحقيقة اليقينية، فهو من يحدد الأ إلىللقاضي بتحويلـه حـريـة واسعة فـي تكـويـن اقتناعـه وصـولا 

 .1وحجيتها دون أن تفرض عليه

 وقيوده الشخصي نتائجهالاقتناع  أمبد ل:و الفرع الأ

ســـــواء أكانت لاتينيـــة أم  ــتلاف اتجاهاتهـااخإن أغلبيـة التشــــريعات الجنائيـة المعاصــــرة عـلـى 

الشخصـي  أواع القضـــــائي نـــدأ الاقتـــبمبي من ســــــإو  الإقناعيـة، دلةبنظــام الأ سـكســــــونية تأخـذانجلـو 

 .2الوجداني أوالذاتي  أو

الجـنـائـي يـرد  الإثباتالعديـد مـن المبرات أهمها  أن  القضاء الدوليفـي  أبهـذا المبـدلأخـذ ل إنا

علـى وقـائع ، وهـذه الوقائع الجنائيـة لا يمكن تحديدها سلفا  علـى خـلاف مـا يـجـري عليـه الـحـال فـي 

 ـن الجـانـي علـى اعتراف مكتـوبيمكـن الحصـول م أوالمدنية، فهـي ليسـت مـمـا يحـرر بـهـا عقـود  وادالم

 إلىالقضاء بجميع الوسائل ، وأن هـذا المبدأ يهدف  أمامبـه قصـدا  ، ممـا يستلزم إظهـار هـذه الوقائع 

 اخفاءعلـى إخفاء سلوكه و  باصـب للصالح العـام، إذ أن المـجـرم يعمـل غالنإظهار الحقيقـة، فعملـه ي

                                                           
 .43مد أبو عيسى، المرجع السابق، ص حمزة مح 1
 .94شريف السيد أحمد، المرجع السابق، ص  2
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مبدأ الاقتناع القضائي يسمح للقاضـي بالبحـث عـن الحقيقـة  فإنرضـه للعقـاب ، لهـذا عثـر يـأ أي

 .1ــهاسل المتهم طمـــــــو انمـا وجـدت مهمـا حـــــأي

 دلةالمقدمـة إليـه، فـلا وجـود لأ دلةجميـــع الأ قبولقاضـي صلاحية للـاع القضـائي أن نويعنـي الاقت

مفروضـة عليـه، ومـن ثـم  دلةن إلـيـه، فـلا وجـود لأئدليـل لا يطمـ أي استبعادمحظـور عليـه قبولهـا، ولـه 

التـي قـدمت  دلةلـه السلطة التقديريـة فـي وزن كـل دليـل علـى حـدة، وأخيـرا لـه سلطة التنسيق بين الأ

 .2الحكممجتمعـة ومساندة تتمثـل فـي قـرار  دلةإليـه واستخلاص نتيجـة منطقيـة مـن هـذه الأ

الدولية هـذا المبـدأ منـذ محكمـة نـورمبغ وحتـى إنشاء المحكمة  الجنائي  القضـاء الـدولينىد تبولقـ

 .الجنائية

لا ترتبط المحكمـة بالقواعـد  نصـت علـى أن 193 المادةفـي نظــام محكمـة نــورمبغ، نجـد أن ف

نـى وتطبـق بقدر الإمكان إجـراءات سريعة وغير مقيـدة ب، وعليهـا أن تتـدلةالفنيـة الخاصـة بتنظيم الأ

ل أتسعـلـى أن  4د/24 المادةكمـا نـصـت   ،يـةإثباتبالشكليات وتقبـل كـل سـند تـرى أن لـه قيمـة 

مدى تصدر قرارها في  المحكمة، ثم إلىن يتقدم بها أالتي ينوي  دلةالمحكمة الاتهام و الدفاع عن الأ

 .دلةقبول هذه الأ

 لا. أم المقدم سيقبلمـا إذا كـان الدليل  سلطة تقريرلمحكمـة لفــن هـذه النصـوص يستنتج أن 

                                                           
 .84، ص 1984هلالي أحمد عبد الإله، النظرية العامة للإثبات الجنائي، دار النهضة العربية، مصر، 1
 .131محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  2
 العسكرية لنورمبغ.من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية  3
 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية العسكرية لنورمبغ. 4
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 .يةإثباتن له قيمة أ دويبدليـل ذي علاقـة  أيلمحكمـة فـي قبـول ل 1ج/89 القاعدةوقـد خـولـت 

تكون مقيدة بقواعد  يجب أن كمـة يوغسلافيا السابقة أن المحكمـة لامحووفقا  لذلك فقد قررت 

ت تشجيع المحاكمـة بامـن القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإث فوأن الهـد د بحثها عن الحقيقةنفنية ع

 .ة الكافيـة لتحقيـق هـذا الهدفنوالسريعة، ويجـب أن تكـون لـدى هيئـة المحكمـة المرو  العدالة

ضـا ، وهـذا مـا تـم الـنص عليـــه أيـدأ فقد اتبعـت هـذا المب الدولية الجنائيةوبالنسبة للمحكمة 

 التالية:النتائج ذلك مــن خـلال ذلك و  643و 63والقواعـد  ، 64/42و64/9 وادبــــالم

ـول الـدليل وحريتـه بحريـة القاضـي فـي ق همـاـاع القضـائي نتيجتـيـن نقـهـا أن لمبـدأ الاقتفالســائـد 

تتمثـل بـضـرورة أن يكون للقاضـي دور  أخرىنـتـائج  كالواضـح أن هنالكـن مـن  ،فـي تقـدير قيمتهـا

  .4 ةدلمجتمعة وهو ما يسمى بتساند الأ دلةوأن يكـون اقتناعه من الأ ايجابي

اللاتينـي،  مافـي النظـام الأنجلوسكســـوني عـنـه فـي النظ دلةيختلـف نـظـام قبـول الأ :دلةقبول الأ-

ن أ، فلا توجد مرونـة بشـغايةـد ومقيـد للييمـر عـبـر نـظـام مـق دلةقبـول الأ فإنل و ففـي ظـل النظـام الأ

قبول  قاضـيلليتسم بالمرونة والتحرر، فيمكن  دلةقبـول الأ فإندليـل أمـا فـي النظـام اللاتينـي  أيقبـول 

 .5الحقيقةلازم لظهور  أنهدليـل يقدم إليـه إذا رأى  أي

                                                           
 .الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة لكل من يوغسلافيا ورواندا وقواعدمن قواعد الإجراءات  1
 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية. 2
 .الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية وقواعدمن قواعد الإجراءات  3
 .93محمد فاضل زيدان، المرجع السابق، ص  4
 .388أحمد رفعت مهدي خطاب، المرجع السابق، ص  5
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ـــة ن، حيـث منحــت المرو دلةبالنظـام اللاتينـي لقبـول الأ الدولية الجنائيةوقد أخذت المحاكم 

 .1دليــل ذي علاقـة ومصداقية أيـــول بــــــقوالحريـــــــة فـي 

مساعدة المحكمـة علـى أن تضمن  أنهويؤيـد الفقـه هـذا الاتجـاه عـلـى اعتبــار أن ذلـك مـن شـ

المـتهم، وفـي المسـائل المتصلة فعـلا   إلىطـاق، للفصـل فـي التهم الموجهـة محاكمـة ســريعة، محـدودة الن

، كذريعـة لتأخير دلةالحيلولـــة دون استخدام تجميــع الأ أنههـا، كمـا أن مـن شـأمامبالدعوى المنظـورة 

 أوـر المقبولة غي دلةالفصـل فـي القضية، فضلا  عن التكاليف الكبيرة التـي قـد تترتب علـى ترجمـة الأ

 .2التـي لا محـل لهـا فـي الـدعوى

للمحكمـة أن تفصـل فـي صـلة ومقبوليـة  أنهعلـى  693 المادةمـن  4ذلك فقد نصت الفقـرة 

إخـلال قد يترتـب علـى  أيو  دلةيـة للأالإثباتفـي اعتبارهـا جـملـة أمـور ومنهـا القيمـة  تأخـذ أدلةـة أي

الشهود وفقا  للقواعـد  شهادةبالتقييم المنصـف ل أوللمـتهم  عادلةفيما يتعلـق بإقامـة محاكمـة  دلةهـذه الأ

 . الإثباتالإجرائيـة وقواعـد 

ن تقيم بحرية أالمحكمة السلطة في يكـون لــدائرة  نأ634القاعدة من  2كمـا جـاء فـي الفقـرة 

 .مقبوليتها أوبالموضوع المقدمة اليها لتقرر مدى صلتها  دلةجميع الأ

                                                           
 .47حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص 1
 .336المرجع السابق، ص اللطيف،براء منذر كمال عبد   2
 الجنائية.من النظام الأساسي للمحكمة الدولية  3
 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإثباتمن قواعد الاجراءات و  4
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دليـل في ضوء أخـذ قيمته  أي قبول أوويفهـم مـن ذلـك أن للمحكمـة أن تفصـل فـي مـوضـوعية 

 . 1العدالةية في الاعتبار في مقابل الضرر الذي قد يحول دون تحقيق المحاكمة الإثبات

بـيـن قبـول الـدليل وبين تقدير قيمته، حيـث أن القبول يجب أن يكون  حخلط واض وفي هذا 

 معياره علاقته بالدعوى، أما التقدير يتم بعد القبول. 

حسب مـن تلقـاء نفســها  أوحـد الأطراف أعلـى طـلـب  ابنـاء دلةوتفصـل المحكمـة فـي قبـول الأ

مقبوليتهـا  أوبالموضـوع  دلةسألة المتعلقة بصـلة الأكمـا يجـب أن تثـار الم،64/92 المادةما جاء في نص 

صـورة استثنائية، إذا كانـت هـذه المسائل غيـر معروفـة بدائــرة المحكمـة. ويجـوز  إلى دلةعنـد تقـديم الأ

المحكمـة  كتابيـا  وتبلغـار فـور معرفتها، ويجوز للدائرة أن تطلـب إثـارة المسالة  ث، أن تدلةوقـت تقديم الأ

حسب نص  ذلكجميـع المشتركين في الإجـراءات، مـا لـم تـقـرر المحكمـة خـلاف  إلىالطـلـب الكتـابـي 

عدم مقبوليتها  أوـقـرر عدم صلتها بالموضوع تالتـي  دلةولا تنظـر المحكمـة فـي الأ 64/13القاعـدة 

 .64/34القاعدة حسب نص 

                                                           
دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الدولية  الأساسيالمحكمة الدولية الجنائية، نشأتها ونظامها  محمود شريف بسيوني، 1

  .179الجنائية السابقة، المرجع السابق، ص 
 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية. 2
 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإثباتمن قواعد الاجراءات و  3
 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإثباتمن قواعد الاجراءات و 4
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خـلاف بين النظـــامين اللاتينـي والأنجلوسكســـونـي حـول قبـول  هناكإذا كــان ف دلةتقدير الأ -

ظـل النظـــــــامين  الدليل فيالأمر يختلـف مـن حيـث سلطة المحكمـة فـي تقـدير قيمـة  فإن، دلةالأ

 .1دلةير قيمـة الأديكــــــون للمحكمــة الحريــة فـي تقـــــ

حيـث يتمنـع القضـاة بحريـة واسعة في تقديرهم  الجنائيةالدولية وكذلك الأمـر بالنسبة للمحكمة 

الـذي يوجب 66/32 المادة صيستنتج مـن نـ أنهلا يوجـد نـص صريح لذلك، إلا  أنه، ومـع دلةللأ

 الـذي لا نيثرا  بالنظـام الأنجلـوسكسـو أدون شـك مـعقـول تـ مذنبالمتهم  بأن تقتنععلـى المحكمـة أن 

شك  أيبعيدا  عن  دانةالإ إثباتاع القضـائي وإنمـا يستخدم بدلا  منه تعبيـر يعـرف تعبيـر الاقتن

 .3معقول

تعزيـز لـهـا، فقـد  أيالمقدمـة إليهـا دون أن تطلـب  دلةوللمحكمـة الحريـة الكاملـة فـي تقـدير الأ

تمتنـع دائـرة المحكمـة عـن فـرض شـرط قـانوني يقضـي  أنهعلـى 634مـن القاعـدة  4نـصـت الفقـرة 

جريمـة تقـع ضـمن دائرة اختصـاص المحكمة، لا سيما جرائم العنف  إثباتبوجـوب تقـديـم مـا يـعـزز 

 الجنسي. 

جـاءت للتأكيـد علـى جـواز  -ــمـا جـرائم العنف الجنسـييلا س-ـارة بويبدو أن إضـافـة عــ

في ظـل النظـام الأنجلـوسـكسـونـي كـان القضـاة ففرديـة للـحكـم فـي هـذه الـجـرائم،  ةبينعـلـى  الاعتماد

                                                           
 .418أحمد رفعت مهدي خطاب، المرجع السابق، ص  1
 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية. 2
دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الدولية  الأساسيالمحكمة الدولية الجنائية، نشأتها ونظامها  محمود شريف بسيوني، 3

 .319 الجنائية السابقة، المرجع السابق، ص
 .للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام الأساسي  الإثباتمن قواعد الاجراءات و  4
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فقــــــط  الضحية شهادةبنـــــاء علـى الجرائم الجنسية ليس منطقيـا الحكـم فـــــــي  نهبأيوجهـون هيئـة المحلفين 

د ياولما لوحظ تز  هماملون كثيرا ضـد المـتحكانوا يتـــــين  فهـذه الـجــــــرائم، ولأن المحل لخطورةوذلـك نظــرا  

، إلا إذا كانت الضحية طفلا فهنا لا 1994لغيـت هذه الممارسة منذ عام أفـي هـذه الجرائم  الإتهام

 .1شهادتهبد من تعزيز 

الواردة فـي القاعدة السابقة زائدة، ولا ترتب  -ــمـا جـرائم العنف الجنسـييلا س- عبارة إلا أن

، فتعزيـز الـدليل غير مطلوب في جميع الجرائم، سواء السابقة القاعـدة ذكره فيتم حكـم غـيـر الـذي  أي

 .أكانت جرائم عنف جنسي أم غيرها

فـي  ايجابيوفقا للنظـام اللاتينـي يـكـون للقاضـي الـجنـائـي دور ف الإثباتدور المحكمة في  -

للفصـل فـي الـدعوى، على عكـس  ياضـرور  هدليـل يـــرا أييطلـب  بأنالبـحـث عـن الحقيقـة 

 حيـث يقتصر دوره على الاستماع بيالنظــام الأنجلوسكـــونـي الـذي يـكـون دور القاضـي فيـه سـلـ

 .2ما يقدمه الأطراف إلى

قاعـدة عرفيـة مســتقرة تعـرف بــــالتزام المحكمـة الدوليـة بالبحـث  كالقضـاء الــدولي، فهنا أمامو 

يبحـث بنفســه  بأنعـن الحقيقـة، فالقاضـي الـدولي لـيـس لـه البحـث عـن الحقيقـة فقط، بـل علـيـه التـزام 

  .3في البحث عنها اايجابين يلعب دورا  أعـن هـذه الحقيقـة ويـ

                                                           
 444عوض رمزي رياض، المرجع السابق، ص 1
 .334 ص، المرجع السابق، اللطيفبراء منذر كمال عبد  2
 .177صأحمد رفعت مهدي خطاب، المرجع السابق،  3
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للمحكمـة  كـانـــــورمبغ  ن، فقـي نـظــام محكمـة الدولي الجنائيوكذلك الأمـر بالنسـبة للقضـاء 

 المادةحسب نص  دلةالوثائق وكـل عناصـر الأ برازإالحـق فـي استجواب الشهود والمتهمـــين وطلـب 

ـ امالأعضـاء أسئلة للشهود تأثرا  بالنظ أوأن يوجـــه رئيس المحكمـة  النادر ولكـن كـان مـن ،711

 .2الأنجلوسكسوني

الأمـر سـوى دور هامشـي فـي  بدايةفـي لقضائهما ـا يوغسلافيا وروانــدا، فلـم يكـن تما محكمأ

ومـن بعـدها محكمـة يوغسلافيا بتعديل  1997عـام  اندا، إلا أن قامـت محكمـة رو دلةتقـديم الأ

إضافية، ولهـا استدعاء  أدلةللمحكمـة أن تأمر كـلا الطرفين بتقديم  نأنصت حيث  ،903القاعـدة 

 .4شهود إضافيين والــــزامهم بالحضـور

علـى أن تكـون 69/35 المادة، حيـث نصـت الدولية الجنائيةوعلـى ذات النهج ســارت المحكمة 

 .الحقيقةا ضرورية لتقرير أنهالتي ترى  دلةللمحكمـة سـلطة تقـديم جميـع الأ

التـي  دلةعلـى القاضـي أن يستمد اقتناعـه مـن مـجمـوع الأ فإن أوفقـا لهـذا المبـد دلةتساند الأ -

 .6فـي الـدعوى يسـند بعضها بعضا دلةقـدمت إليـه مجتمعـة، حيـث أن الأ

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية العسكرية لنورمبغ.. 1
 .164،ص  عبد الوهاب حومد ، المرجع السابق 2
 .الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة لكل من يوغسلافيا ورواندا وقواعدمن قواعد الإجراءات  3
 .335عبد اللطيف براء منذر كمال، المرجع السابق، ص  4
 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية. 5
 .63محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  6
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 إلىمـن قبلها للوصول  دلةيجب علـى المحكمـة تقييم الدليل عندما تتم دراسـة كـافـة الأ ولهـذا

 .الحكم

هـذه القيود  وتنحصرليست مطلقة، بـل تـرد عليهـا بعـض القيود،  الاقتناعيـة المحكمـة فـي ر إن ح

 :ــــودقيبثلاثـة  الدولية الجنائيةوفقـا  للنظام الأساسي للمحكمة 

رية الاتصـالات والمعلومـات ، إذ سمـا يتعلـق بـــ القيودهـذه  لأو  :سرية الاتصالات والمعلومات - 

علـى أن تحترم المحكمة وتراعـي الامتيازات المتعلقة  السالفة الذكر 69 المادةمـن  5الفقـرة  نصت

تتمتـع  731ووفقـا  للقاعـدة  الإثباتبالسرية وفقا  لما هو منصوص عليـه فـي القواعـد الإجرائيـة وقواعد 

الاتصـالات التـي تـجـري فـي إطـار العلاقة المهنيـة بـيـن الشـخص ومستشـاره القـانوني بالسـريـة فـلا 

كشف الشخص طوعا  عـن فـحـوى   أوها إلا إذا وافـق الشخص كتابيـا علـى إفشائها، ؤ يـجـوز إفشا

 ستمد من ذلك الكشف.ذلك بتقديم دليل م بعدالاتصـالات لشخص ثالـث وقـام هـذا الأخيـر 

المحكمـة اعتبـارا  خاصا  للتســليم بسرية  تـولى 73/32ما جاء في نص القاعدة  وحسب

طبيبـه المتخصـص فـي  أوالاتصـالات التـي جـرت فـي إطـار العلاقـة المهنيـة بـيـن الشـخص وطبيبـه، 

التـي تشملهم  أو ضحايالالاتصالات المتعلقة باه ولا سيما اميمح أو طبيبه النفساني أوالعقليـة  الأمـراض

حـد رجـال الدين، وتسلم المحكمـة فـي الحالـة الأخيـرة هـذه بسرية أالاتصالات بين الشخص و  أو

                                                           
 .الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية وقواعدمن قواعد الإجراءات  1
 ..الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية وقواعدمن قواعد الإجراءات  2



207 
 

من  يتجزأيكـون هـذا الاعتراف جـزءا لا عندما مقدس  اعترافـار طالاتصـالات التـي جـرت فـي إ

 . الدين ذلكممارسة 

مـن القواعـد الراسخة فـي الأنظمـة الوطنيـة أن تحمــي الدولـــة  معلومات الأمن القومي ةايحم -

بقـاء طائفـة كبيـرة مـن المعلومـات والبيانات  عادةمـن الدولـة أأســــرارها وتحافظ عليهـا، إذ يستلزم 

 .1في طي الكتمان

، دلةعلـى مراعـاة ذلـك عنـد طلب الأ الدولية الجنائيةلذلك حرص النظام الأساسي للمحكمة  

 .2 مع المحكمة التعاونلا تكون أسرار الدولة ذريعة لعدم  لا أنو امح

لأمن الـوطني، باالمعلومـات المتصلة  ةايحملهـذا الموضـوع تـحـث عنـوان  723 المادةصصـت خ

 فإذا لأمن القوميبامعينة تمس بمصالحها  أدلةدولة أن الكشف عن  أيمـتـى رأت  المادةق هـذه بوتط

يتوجب عليهـا  الوطني،رأت دولـة مـا أن مـن شـأن الكشف عن المعلومـات المساس بمصالح أمنهـا 

 يةتعاونحل المسألة بطرق  إلىمع المحكمـة مـن أجـل السعي  لتعاوناتخاذ جميع الخطوات المعقولة با

 .4 72/5 المادةحسب 

                                                           
 .8،ص 2010حافظ مجدي محمود،موسوعة جرائم الخيانة و التجسس ،دار محمود للنشر و التوزيع ،مصر، 1
 .53حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق،ص 2
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 3
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 4
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هـذه المعلومـات سـرية وتضـر  بأنوبقيـت الدولـة متمسكة  التعاونع خطـــوات ياتخذت جم إذاو 

 مذنبأن المتهم  ثباتذات صلة وضرورية لإ دلةبمصالح أمنهـا القـومي، ولكـن قـررت المحكمة أن الأ

  :يجب التفرقة بين فرضيتين 721 المادةمن  7بريء، ففـي هـذه الحالـة، ووفقـا  للفقرة  أو

وكـان فـي حـدود  التعاون: إذا رأت المحكمـة أن الدولـة تـصــرفت وفقـا  لقواعـد لـىو الفرضـيـة الأ

هذه الحالـة لا تطلـب المحكمـة مـن الدولـة الكشـف عـن هـذه  ، فـي4/932 المادةما نصت عليـه 

مـن استنتاج  الظروفما قد يكون مناسـبـا فـي هـذه  إلى ، ويجـوز لهـا أن تخلـص فـي محاكمـة المـتهمدلةالأ

 .عدم وجود واقعة ما أووجود 

: إذا استنتجت المحكمة أن الدولـة الموجـه إليهـا الطـلـب لا تتصرف وفقا  الفرضية الثانية

عليـهـا  بنت، مبينـة بالتحديـد الأسباب التي 87/73 مادةلالتزاماتهـا، جـاز لـهـا أن تحيـل الأمـر وفقا  لل

مـجلـس الأمـن إذا كـان هـذا  إلى أوجمعيـة الـدول الأطراف  إلىإحالـة المسألة  يعنياستنتاجها، وهـذا 

  .المحكمة إلىالمجلس قد أحال المسألة 

إذا تلقت  ا أنهوثــائق الطرف الثالث فجاء فيه أولمعلومـات  734 المادةصصـت خذا وقد ه

تحت سيطرتها،  أوفي حوزتهـا  أومودعة لديها  معلومات أودولـة طـرف من المحكمة طلبة بتقديم وثيقة 

 أخرىالمعلومات لهذه الدولة باعتبارها أمرا  سريا  من جانب دولـة  أووكان قد تم الكشف عن الوثيقة 

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 1
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 2
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 3
 الجنائية الدولية.من النظام الأساسي للمحكمة  4
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علـى الكشف عن  صدرموافقة الم منظمـة دوليـة، كان عليهـا أن تطلب أومنظمة حكوميـة دوليـة  أو

دولة طرفا ، فإما أن توافـق هـذه الدولة المصدر الكشـف عن  درالمعلومـات. وإذا كـان المص أوالوثيقـة 

وإذا  721 المادةـل مسـألة الكشــف مع المحكمـة، رهنـا  بأحكـام بحتتعهـد  أوالوثيقـة  أوالمعلومـات 

دولـة طرفا  ورفض الموافقة على الكشف، كـان عـلـى الدولـة الموجـه إليـهـا الطلب  سكان المصدر لـيـ

إزاء  جانبهاســــــابـق مـن  التزامالمعلومــات لـوجــود  أوـا لا تستطيع تقديم الوثيقـة نهبأإبلاغ المحكمـة 

 .المصدر بالحفاظ على السرية

التـي  دلةالأ استبعاديتمثـل فـي  ئيالأخيـر علـى مـبـدأ الاقتناع القضـا : القيـدالأدلةمشروعية  -

بـه فـي الأنظمـة القانونيـة الوطنيـة، لكنـه  مأخوذيتم الحصول عليهـا بـطـرق غير مشروعة، وهـذا 

انون الـدليـل الـذي يـتم الحصول عليـه بمخالفـة القـ تثنىفـي النظـام اللاتينـي أكثر اتساعا ، إذ يس

 فـهـو يركز علـى نيـه بالدعوى، أمـا النـظـام الأنجلـوسكسـو تالنظـر عـن علاق الواسع بغـض بمعناه

 .2 يستثنى الدليل الذي يؤثر على العدالةالمصداقية لذلك فهـو 

أحـد أعضـاء لجنـة القـانون  اقترح، فقـد الدولية الجنائيةالمحكمة  أماموعـن مشـروعية الدليل 

ـن طـريـق انتهاك عالدولي أن يكـون الـدليل الوحيـد غيـر المقبـول هـو الدليل الـذي يتم الحصول عليـه 

 .3قاعـدة تكـون مـن القواعـد القطعيـة فـي قانون حقوق الإنسان

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 1
 .498هلالي أحمد عبد الإله، المرجع السابق، ص  2
 . 1994مارس  02تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعين ، 3
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القواعـد  إلىــــــق مـن مـجـــال المشروعية، إذ أن القاعـدة القطعيـة تشير يإلا أن هـذا الاقتـــــراح يض

ولي الـعـام دقواعـد قطعيـة مـن قـواعـد القـانـون الـ ـانهبأ531 المادةالأمـرة، والقاعـدة الأمـرة كمـا عرفتهـا 

شكل من  يمخالفتها بأ مـوافـق عليهـا ومعترف بهـا مـن المجموعـة الدوليـة بأسرها كقواعـد لا يمكـن

 .الأشكال

قواعـد حـقـوق الإنسان ليست جميعهـا قـواعـد أمـرة فحقـوق  فإنالراجح فقهـا  أيووفقـا للـر 

لا  أخرىبعضها يعـد قواعد أمرة، وحقوق  فإن، وعلـى ذلـك هميةالأالإنسان متدرجـة مـن حيـث 

 .2تتمتع بهذه الصفة

دليـل يـتم  أيأن علـى المحكمـة أن تستبعد  إلىن الـدولي القـانـو  جنةون بلآخر واتجـه أعضـاء 

  .3 الانتهاك خطيـرا   الـقـانـون الـدولـي مـا دام انتهاكالحصـول علـيـه عـن طـريـق 

ث اعتب أن الـدليـل الـذي بحيل، واسـع وفضفاض، و الأ عكس الاقتراح وهـذا الاقتــراح علـى

ه، لكـن مـن الصعب حصـر قواعـد استبعادانتهاك للقانون الدولي يجب  أيطـريـق  عنحصل عليـه 

 .4ـن هـذا الاقتراح المقصود بالانتهاك الخطيربيالقـانـون الـدولي، كمـا لـم يـ

                                                           
، ودخلت حيز النفاذ 1969مايو  23 اعتماد الاتفاقية وفتح باب التوقيع عليها في تم من اتفاقيات فيينا لقانون المعاهدات: 1

  . 2018دولة اعتبارا من يناير/كانون الثاني  116صدقت عليها  1980 يناير  27في
 .55الجندي غسان، المرجع السابق، ص  2
 .1994مارس  02الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعين ،تقرير لجنة القانون  3
 .57حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
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لهذا  69/71 المادة، تم تخصيص الدولية الجنائيةلمحكمة لد وضـع النظـام الأساسي نوعـ

م الحصـول عليهـا نتيجـة انتهـاك لـهـذا النظـام الأساسي تالتـي ي دلةلا تقبل الأ انهبأ الموضوع وجاء فيها

 :حقوق الإنسان المعترف بها دوليا أو

 .دلةكبيرا  في موثوقية الأ  اكان هذا الانتهاك يثير شكا   إذا -

أن يلحق بها ضررا   أنهيمـس نزاهـة الإجـراءات ويكـون مـن شـ دلةإذا كـان قـبـول هـذه الأ -

 .بالغا

 العنف الجنسي  ثباتالخاصة بإ بادئالم الفرع الثاني:

عد ممارسة مشروعة أثناء الحرب، لكن في الوقت يكان الاغتصاب والعنف الجنسي   قديما

العلف الجنسي أثناء النزاعات  أشكالقواعد القانون الدولي الإنساني تحظر ارتكاب جميع  فإنالحاضر 

ا متعثرا ، بطيئأن التوجه نحو التجريم كان  لاإتـجـريم مثـل هـذه الأفعـال،  باتجاهوتطور الأمر  ةحالمسل

ا انحرافات فردية من غير الملائم إخضاعها أنههذه الانتهاكات التي تطال النساء على  إلىإذ كان ينظر 

الاستخدام دفعت لتغيير هذه النظرة، وخاصة مع  ينالعالميت بينالحر لنقاش، إلا أن الجرائم التي شهدتها ل

 .2المتكرر للاغتصاب كإحدى وسائل الحرب

، مع أن نظامها نورمبغفجـرائم العنف الجنسي اعتبت جرائم دوليـة منذ إنشاء محكمـة 

أن الجرائم لم تكن  إذكـان مـن السهل اعتبارها جرائم دولية،   أنهالأساسي لـم يـذكر ذلك صراحة، إلا 

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية. 1
 .59حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص 2
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 يوغسلافياـد الاهتمام بهذه الجرائم عنـد إنشاء كل من محكمتـي ياثم تز  ،محددة حصرا  في هذا النظام

 .1وروانــدا، ذلك أن العنف الجنسي استخدم كسلاح في النزاعـات التـي حصلت في هذين البلدين

 أمامن هـود الـذين هاجموا القـرى باغتصاب النسـاء المسلمات فـي بـيـوتـني يوغسلافيا قـام الجففـ 

 .2عائلاتهن وفـي سـاحـات القـرى يهدف إذلالهـن أفراد

أن اغتصاب النسـاء فـي يوغسلافيا كان لأسباب  إلىوقـد أشــــارت تقارير المنظمــات الدوليـة 

رون المنطقـة ولـن يعودوا ادأهلهـا الـذيـن سـوف يغ أمامسياسية الهدف منهـا إخجـال المـرأة وإهانتهـا 

 .3أبـدا إليهـا

 كمـاو  دا فقد استخدم سلاح الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء بشكل منهجـيوفي روان

 1996دا لعام انعن لجنـة الأمـم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الوضـع فـي رو  الصادريشير التقرير 

 .4حالة 500000 إلى 250000عدد حالات العنف الجنسي يقدر بحوالي  فإن

جميع أشكال جـــــرائم  إدراجنظامها الأساسي بـ عنيفقـد  الجنائيةالدولية وبالنسبة للمحكمة 

 ادالاستعب أوبالاغتصاب، المتمثلة ـــرائم العنف الجنســي جــي واعتبارهـا جـــرائم دوليــة فنسالعنـف الج

شكل من أشكال العنف الجنسي على  أي أوالحمـل القسري،  أوالإكراه علـى البغاء،  أوالجنسي، 

عـن علـم وفـي إطـار  تارتكبمثل هذه الدرجة من الخطورة قد تشكل جرائمـا  ضد الإنسانية متى 

                                                           
 .365ص، 2006، الجرائم ضد الإنسانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، بكة سوسن تمر خان 1
 .371ص، 2007حجازي عبد الفتاح بيومي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الكتب القانونية ،مصر، 2
 .372حجازي عبد الفتاح بيومي، المرجع نفسه  3
 .60حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص 4
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 المادةحسب نص ـة مجموعة من السكان المدنيين أيمنهجـي مـوجـه ضـد  أوهـجـوم واسع النطاق 

 .1ز/7/1

تشكل هذه الجرائم جرائم حرب لا سيما عندما ترتكب في إطار خطـة  82نص المادة  وحسب

في إطار عمليـة ارتكاب واسعة النطاق، إذ أن العنف الجنسي يشكل انتهاكا  أوسياسـة عامـة  أو

 .3خطيرا للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدوليـة وخاصـة اتفاقيات جنيف

ك لولذ64 لمادةالجماعية المنصوص عليهـا با الإبادةل جريمـة العنف الجنسي قد يشك فإنوأخيـرا 

 أو الجماعة وكان القصد منها إهلاك الجماعة كليا فرادمعنويا  جسيما  بأ أوإذا ألحقت ضررا  جسديا  

 .5جزئيا  

ة أثناء النزاعات ببـجـرائم العنف الجنسي المرتك المتزايديتبين مدى الاهتمـام الـدولي  مما سبق،

راج قواعـد إجرائية خاصة دإد مـن بالنصوص القانونيـة قيمـة عمليـة، كـان لا ، ولإعطـاءلكـن المسلحة

 مرتكبيها.بهذه الجرائم لتسهيل مقاضاة 

 إبادةل محكمة جنائية دولية اعتبت جرائم العنف الجنسي جرائم أو ا أنهيسجل لمحكمة رواندا 

أن أفعال العنف الجنسي يمكن أن تشكل  إلىالمحكمة  تشير :"7316رقم  جماعية فجاء في قراراها

                                                           
 ساسي للمحكمة الدولية الجنائية.من النظام الأ 1
 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية.. 2
 .61السابق، ص  عحمزة محمد أبو عيسى، المرج 3
 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية. 4
التحقيق الدولية والمحاكم الدولية دراسة لتاريخ لجان  الأساسيمحمود شريف بسيوني، المحكمة الدولية الجنائية، نشأتها ونظامها  5

 .209الجنائية السابقة، المرجع السابق، ص 
 .02/09/1998قرار المحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة برواندا الصادر بتاريخ  6
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تصابات سببت تدمير جسدي ومعنوي لنساء غجزءا مكملا لعملية إهلاك الجماعة.... هذه الا

ف نساء التونسي كان بقصد تدميرهن وتدمير جماعة داهسي، وعائلاتهم، ومجتمعاتهم، فاستتالتو 

 ."من عملية إهلاك الجماعة العنف الجنسي كان جزءا   فإنسي ككل، لذلك تالتو 

ـد عراج عدة قواعد في القواعد الإجرائية وقوادإوبالفعل، وبتأثير المنظمات غير الحكومية ثم 

العنف  قضايافي  دلةالأ مبادئ) 701رجت القاعدة اداصة بجرائم العنف الجنسي، حيث الخ الإثبات

سرية للنظر في  )إجراءات 723والقاعدة  (آخرعلـى سلوك جسي  دلة)الأ 271الجنسي( والقاعدة 

 : إلىسيتم التطرق مقبوليتها. وفي ضوء هذه القواعد  أو دلةصلاحية الأ

مـن الثابت أن عـدم رضـا الضحية فـي جريمـة الاغتصـاب يـعـد فموافقة الضحية  إثباتضوابط  -

 .4الشــرعيـة فـي هـذه الجريمة عدمــــــا لقيــــــام الجريمـــة، فهـو يـعـد مفتـاح يـا  أساسـنرك

مـن الأنظمـة الوطنيـة حيـث أن كـلا  مأخوذوركـن عـدم رضـا الضحية فـي هـذه الـجـرائم   -

ــرطان لقيــــام جـــــــرائم الاعتداء علـى الـعـرض أن يتم تيش والأنجلـوسكسـونيالنظـامين اللاتينـي 

 .5م الفعـل بموافقة المجني عليه انتفت الجريمة عليـه، فـإذا مـا تـنيالفعـل دون رضـا المج

ريمـة الاغتصاب جيـجـب لقيام  نهبأوقـد جـاء فـي أركان الجرائم التي اعتمدتها الدول الأطراف  

عـن خـوف الشخص  أالإكراه، كـأن ينشـ أوالتهديد باستخدام القوة  أوأن يرتكب الاعتداء بالقوة 

                                                           
 برواندا. للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةن قواعد الإجراءات وقواعد الاثبات م 1
 برواندا. للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةقواعد الإجراءات وقواعد الاثبات من  2
 برواندا. للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةقواعد الإجراءات وقواعد الاثبات من  3
 .367بكة سوسن تمر خان، المرجع السابق، ص   4
 .62حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص   5
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ساءة إ أونفسـي  اداضطه أو واعتقالإكراه  أوـف نمـن التعرض لأعمـال ع آخرشخص  أومعنـي لل

  .عجز الشخص عن التعبير حقيقة عن الرضا أوقسرية،  بيئةباستغلال  أواستعمال السلطة، 

المتهم فعـلا جنسيا ضد  أن يرتكـبم ئكمـا تتطلـب جريمـة العنف الجنسي وفقا لأركـان الجــــرا

لئـك الأشخاص على ممارسـة فـعـل جنسـي إمـا أو  أورغم ذلك الشخص يأن  أوأكثر  أوشخص 

قسـرا  مـن قبـيـل الأفعـال التـي تنجم عـن الخـوف مـن المعـرض  أوبالتهديد باستعمالها  أوباستعمال القوة 

باستغلال وجـود  أوإساءة استعمال السلطة  أوالضغوط النفسية  أو زالاحتجـا أوالإكراه  أوالصـف 

  .1الأشخاص عن التعبير حقيقة عن رضاهم أوعجز الشخص  أوة قسرية بيئ

ـي عليـه يشكل ركنـا أساسيا لقيـام نبشكل قاطع أن عـدم رضـا المج يتبينمـن هـذه النصوص 

  .هـذه الـجـــــرائم، وبالتالي لا قيــــام للجريمـة إذا ارتكبـت برضـا صحيح من المجني عليه

، فمـن ناحيـة للمتهم أن يثبت أن الفعل ارتكب برضى المجني عليهوفقا  للقواعـد العـامـة يـجـوز 

حـق الـدفاع  فإنأن الفعـل ثـم دون رضـا الضحية، ومـن ناحيـة ثانيـة  إثباتيتحمـل المـدعـي العـام 

 .دليل يكون لصالحه أيالممنوح للمتهم يجيز له تقديم 

بعـض القيـود علـى الـدفع برضـا ضحية، وقد ظهرت هذه  أوجد الجنائي الدوليلكـن القضـاء  

 تبنىل الأمـر عنـدما أو القيود منذ محكمة يوغسلافيا السابقة، وطورهـا قضـاة هـذه المحكمـة، ففـي 

الضحية كانت  بأنالدفع  متهميسمح لل كـان لا  962قضـاة محكمـة يوغسلافيا السابقة القاعـدة 

                                                           
 .63زة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص حم  1
 بيوغسلافيا. للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةقواعد الإجراءات وقواعد الاثبات من  2
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الحـرب  دامتمـا  الضحيةافقة حقيقيـة مـن و وجود م المتصورمـن غيـر  أنهموافقة، وذلك من منطلق 

وأصبح نص الفقرة  05/05/1994إلا أن قضـــــــاة المحكمـة قاموا بتعديل هذه القاعـدة فـي  قائم

 لا يقبل الدفع بالموافقة إذا كانت الضحية:  بأنتنص 96/21الثانية من القاعدة 

الضغط  أول االاعتقـ أو هالإكـرا أولديها سبب للخـوف مـن العـف  أو ددةمه أومعرضـة  -

  .النفسي

 لها.سوف يتعرضون  ينآخر أشخاصا   فإنـا إذا لـم تـوافـق نهبأمـعـقـول  ادلديها اعتقـ -

ص نال فإنين للقضاة أن النص القديم يضـر بمصلحة المتهم، لذلك بتــ دماوقـد جـاء هـذا التعديل بع

 .اربحـقـوق المـتهم بالاعتـ يأخذالجديـد 

سي تسترشد ف الجننالع قضايافي  أنه 702، فقد جاء بالقاعدة الدولية الجنائيةللمحكمة  وبالنسبة

 :الاقتضاء عندـا تهاقيبالتاليـة وتط بادئبالم المحكمة

بإعطاء  إرادتهـي عليـه حيثمـا تكـون نسلوك للمج أوكلمـات   أيلا يمكـن استنتاج الرضـا مـن  -

استغلال  أوالتهديد باستخدام القوة  أوقـد تقوضت بفعـل استخدام القوة  والفعليةالموافقة الطوعيـة 

 .بيئة قسرية

يكون عاجز  سلوك للمجلـي عليـه حيثمـا أوكلمـات   أيلا يمكن استنتاج وجـود الرضـا مـن   -

 عن اعطاء موافقة حقيقية.

                                                           
 .بيوغسلافيا للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصةقواعد الإجراءات وقواعد الاثبات من  1
 للمحكمة الدولية الجنائية.من قواعد الإجراءات وقواعد الاثبات  2
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العنف الجنسي  بأنمتـــه أساسا للاستنتاج و اعـدم مق أويشكل سكوت المجلـي عليـه  لا - 

 المزعوم تم برضاه

ول الجنس من بقـ إلىنزوعــه  أوطبعـه  أوالشـاهد  أوحية ضلا يمكـن استنتاج مصداقية ال -

 الشاهد.  أواللاحق للضحية  أوالطبيعة الجنسية للسلوك السابق 

ـا تـحمـل أنهلهـذه القاعـدة علـى أسـاس  اادانتقكمـة يوغسلافيا السابقة أن وجهـت لمحـق بوقـد سـ

بحاجـة أن يثبت أن الضحية كانت موافقـة، بـل  ليسالمـتهم، والمتهم  إلى الإثباتعبء  بنقل تلميحا

 .ن علـى المدعي العـام أن يشـت غياب الموافقة من خلال ظروف ووقائع الدعوىإ

حية، إلا أن القاعـدة ضا بشكل مطلـق مــن الـدفع برضا العأن المتهم ليس ممنو  نهابيـا يـجـب ومم

 على ذلك، فجاء فيها: دلةنظمت كيفية تقديم الأ 721

 أو، بما في ذلك عن طريق استجواب الضحية أدلةاستخلاص  أوحيثما يعتزم تقديم  -  

على كلام الضحية  أدلة أوالضحية وافـق علـى جريمة مزعومـة مـن جـرائم العنف الجنسي  بأنالشاهد، 

د من  إلىأ  المبادئمته، على النحو المشار إليـه في و اعدم مق أوه تسكو  أوسلوكه  أوالشاهد  أو

قديمها المزمع ت دلةالمحكمة التي ستتولى وصـف جوهر الأ إلى، يقدم إخطار السالفة الذكر 70القاعدة 

 .بمواضيع القضية دلةاستخلاصها ومدى صلة هذه الأ أو

مـن القاعـدة تستمع  1المشار إليهـا فـي الفقرة  دلةمقبوليـة الأ أولـدى اتخاذ قرار بصلاحية  - 

ممثله القانوني، إن وجـد،  أوآراء المدعي العام والدفاع والشاهد والضحية  إلىالدائرة في جلسـة سـريـة 

                                                           
 من قواعد الإجراءات وقواعد الاثبات للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة بيوغسلافيا. 1
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ية بالنسبة لأحـد مواضيع الإثباتدرجـة كافيـة مـن القيمـة  دلةالاعتبـار مـا إذا كان لتلك الأوتأخـذ في 

، ولهذا الغرض تراعـي 691 المادةمـن  4مـن ضـرر، وفقا للفقرة  دلةالقضية ومـا قـد تلحقه تلك الأ

د مـن القاعـدة  لىإأ  بادئوتسترشد بالم ،684و  673 المادتينو  212 المادةمـن  3الـدائرة الفقرة 

  .لضحيةلولا سيما فيما يخص الاستجواب المقترح ،705

مـن القاعـدة مقبولـة فـي الإجراءات،  2المشار إليهـا فـي الفقرة  دلةعندما تقرر الدائرة أن الأ -

أثناء  دلةتقييم الأ ى. ولددلةتدون الدائرة في ملف القضية الغـرض المحدد الذي قبلـت مـن أجلـه الأ

 .70د من القاعدة  إلىأ  بادئالإجراءات، تطبق الدائرة الم

في ضـوء تعريف  أنه على 716السلوك الجنسي للضحية نصت القاعدة  إثباتعدم قبول أما 

،لا 697 المادةمـن  4قـرة فوطبيعـة الجرائم الخاضعة للاختصاص القضائي للمحكمـة ورهنـا بأحكـام ال

 .الشاهد أواللاحق للضحية  أوعلـى السلوك الجنسي السابق  أدلةتقبل الدائرة 

المحكمـة وهـذا يشكل استثناء  أمامسـي غيـر مـقـبـول نوهـذا يعنـي أن الدليل علـى السـلوك الج

مأخوذة من الفقرة  والقاعدة ،بالدعوىدليـل ذي صـلة  أيقويـا علـى قاعـدة حريـة المحكمـة بقبـول 

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة بيوغسلافيا سابقا. 1
 سلافيا سابقا.من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة بيوغ 2
 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة بيوغسلافيا سابقا. 3
 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة بيوغسلافيا سابقا. 4
 سابقا. من قواعد الإجراءات وقواعد الاثبات للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة بيوغسلافيا 5
 من قواعد الإجراءات وقواعد الاثبات للمحكمة الدولية الجنائية. 6
 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية. 7
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أن الهدف  إلىوقد أشارت محكمـة يوغسلافيا السابقة فـي أحـد قراراتهـا 961القاعدة الرابعـة مـن 

حية مـن الإحراج والإهانة وتجنيبها مزيدا  من العناء والضرر ضال ةايحمالأساسي لهذه القاعـدة هـو 

 النفسي. 

وحده، بل نجد أصلها في  الدولي الجنائيهذه القاعدة ليست خاصة بالقضاء  فإنوفي الحقيقة 

 ةايحمفي قانون  الماضيالتشريعات الأنجلوسكسونية، فقد ظهرت منذ السبعينات من القرن 

 .2الأمريكية لولاياتمن ا العديد الذي تبنته الاغتصاب

حية في جريمة الاغتصاب ضنطاق استجواب ومناقشة ال ون فقد تم تحديدوبموجب هذا القان

تشجيع المرأة المغتصبة على التقدم بالشكوى  ذلكمن  غايةسلوكها الجنسي، والع سؤالها عن نبحيث يمت

حية كان ممارسة ضالدليل على سوء سلوك ال تقديمضد مغتصبها دون أن تتعرض للإهانة، إذ أن 

القديم كان أن المرأة  دفالاعتقا ،برضاهات المواقعة تم بأنمتبعة من قبل محامي الدفاع لإقناع المحكمة 

 .3لها ممارسات جنسية سابقة أكثر احتمالا  لقبول الجنسالتي 

حية الجنسـي علـى ضلسلوك ال أهميةلا  أنهالقاعدة مستقرة علـى  فإن، اللاتينيأمـا فـي النظـام 

 عليهـا شـريفة أم لا، ذلـك أن تحـريم الاغتصاب نيريمـة الاغتصاب، فالجريمـة تقـع سواء أكانت المجــج

 .4شرف المرأة ةايحمالحريـة الجنسية لا  ةايحم إلىيهدف 

                                                           
 من قواعد الإجراءات وقواعد الاثبات للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة لكل من يوغسلافيا ورواندا. 1
 .67 حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص 2
 .67حمزة محمد أبو عيسى، المرجع نفسه، ص  3
 .170عبد الوهاب البطراوي، المرجع السابق، ص  4



220 
 

المتعلقة بسلوك الضحية  دلةبـول الأقبعـدم  الدولي الجنائيالقضاء  اـد بـهـخإن القاعـدة التـي أ

ة إذ العدالفـق مـع مـا يأخـذ بـه كـل مـن النـظـامين اللاتينـي والأنجلوسكسوني، وهـي تـحـقـق تالجنسـي ت

لى الجريمة، بدلا  من ع له لا أثر أمرلا يعقـل أن تستهلك وقـت المحاكمة في معرفة سلوك المـرأة وهـو 

  .1البحث عن توافر أركان الجريمة

ن هذه القاعدة يمكن استنتاجها من القواعد العامة لذلك لا ضرورة إوعلى الرغم من ذلك، 

دليل ذي صلة  أيذلك أن القاعدة العامـة تمنح المحكمة سلطة واسعة فـي قبـول  عليها وتفسيرلنص ل

عـن البيان أن السلوك الجنسي للضحية لا علاقة له بالدعوى، لذلك سيكون من  نيبالدعوى، وع

 غير الجائز قبوله.

وسكسونية ع مـا تمـت ممارسته فـي بعـض الـدول الأنجلنراج هذه القاعـدة مـدإوإذا كان الهدف من 

ذلك لن يحقق الفائدة التي حققتهـا الـدول التـي  فإنالسلوك الجنسي للضحية،  ثباتمن السماح بإ

ا بعـض التشريعات الأنجلوسكسونية من إصدار قانون توختهة يهـذه القاعدة، ذلك أن أهـم غا قننت

فلا وجود  الدولية الجنائيةفي المحكمة  اأم ،المحلفينالتأثير على هيئة  لمنعكان  الاغتصاب ةايحم

 .القضاة المتمرسين في مجالهم فيها من للمحلفين، والقضـاة

 

 

                                                           
 .68حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص  1
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القضاء الدولي  أمام غير مباشر إثبات أداةكالكتابية   دلةللأالتطبيقي  الإطار :الثانيالمطلب 

 الجنائي

ومؤيد، إلا  أمام القضاء الدولي الجنائي بين معارض اختلفت الأراء في حجية الأدلة الكتابية

شملتها بنوع  كما في الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية  الاثبات وقواعدأن قواعد الإجراءات 

  الخاصة.من الحماية 

 الدولية الجنائيةالمحاكم  أمامالكتابية  دلةالأ ل: حجيةو الأالفرع 

العدالة  حقاقإو دلة الكتابية بغرض الكشف عن الحقيقة بالأ الدولي الجنائييعتنق القضاء  

طراف أ يقدمهدليل  يبأ لأخد الإثباتحرية  لمبدأعن ذلك اعتناق القانون الدولي الجنائي  ويترتب

تقدير قيمة الدليل  فإن الدولي الجنائيالاقتناع القضائي الذي يهيمن على القضاء  لمبدأوفقا الدعوى 

م أكانت رسمية أالكتابية ممكن قبولها سواء  دلةن جميع الأأ المحكمة، كماقضاة  إلىالكتابي يعود 

 .م لاأ ومختومةم صور موقعة أصلية أم نسخ أية ادع

دليل  يالتي تقدر القيمة التي تعطيها لأ المحكمة، فهيمور تدخل ضمن قناعة فكل هذه الأ 

 .1وفق الظروف التي تراها

عطى بعض أكان نظام نورمبغ   ،دلةبهذا النوع من الأ الدولية الجنائيةخدت المحاكم أ وقد

الوثائق الرسمية للحكومة مثل  الإثباتعليها بشكل كبير في  واعتمدت المحكمة أمامالوثائق حجية 

                                                           
 .119حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص  1
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 وتقاريرعلى اعتبار الوثائق  211 المادةجاء في  دالشهود، وق شهادة هملتأو لماني الأ والجيش

 الحليفة البلادمم المتحدة بما في ذلك ما كان منها منظما من قبل اللجان المشكلة في حكومات الأ

مم من محاكم الأ وغيرهاجلسات المحاكم العسكرية  ومحاضرالحرب، المختلفة للتحري عن جرائم 

 صحيحة. أدلة وأحكامهاالمتحدة 

منظمات دولية  أوخاصة بدول  ومؤسساترات ادإن الوثائق سواء كانت رسمية تتبع أ والأصل

ينفيها بل  أووجود شاهد يؤكدها  إلىلا تحتاج  ومذكراتحتى وثائق شخصية كرسائل  أواقليمية  أو

 دلةها مع الأاعتمادغرفة المحاكمة للحصول على قبول  إلىيقوم الطرف الذي بحوزته الوثائق بتقديمها 

 .87/32ص المادة حسب ن ن يتم الحصول عليها بطريقة مشروعةألكن بشرط 

 إثبات إلى بالإضافةيتحمل الطرف الذي يقدم الوثيقة عبء تبير كيفية الحصول عليها و 

في قيمتها  والتشكيكالحق في الطعن في صحة الوثيقة  خرللطرف الآ ومصداقيتها ويكونصحتها 

المنظمات الحكومية  أون تطلب من الدول أحتى غرفة المحاكمة  أوالدعوى  لأطرافية يمكن الإثبات

 .3الجنائية القضائي بتقديم الوثائق التي بحوزتها ذات العلاقة بالدعوى التعاونطار إفي الدولية 

 ةجمهوري إلىامر أو  بإصدار بيوغسلافيا الخاصة الدولية الجنائية المحكمةقامت احدى غرف  وقد

سلطة مطالبة الدول بتقديم  وروانداالخاصة بيوغسلافيا  الدولية الجنائية تملك المحاكمحيث كرواتيا 

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية العسكرية لنورمبغ. 1
 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.من النظام  2
 .137سالم حوة، المرجع السابق، ص  3



223 
 

السلطة بصفة مطلقة وفق سلطتها التقديرية معتمدة في ذلك على معيارين  بحوزتها، وتمارس هذه أدلة

 .1يةالإثبات والقيمةهما الصلة بالدعوى 

ها فجميع الوثائق أماموثائق تحوز حجية  ةيلأفلا وجود  الدولية الجنائيةما بالنسبة للمحكمة أ

 .2قناعة المحكمة نفسها إلىفي نظر هذه المحكمة سواء تخضع  راقو والأ

 ولولا في الوقائع المعروفة التي يتحصل عليها حتى أو تتمثل  أخرى أدلةبجانب الوثائق هناك 

 إثباتتفترض  ولاوقائع معروفة للجميع لا تحتاج  انهلأ وذلك للأطرافصحتها  ويثبتقدمها 

التقيد بالوقائع التي يكون  ويجب دلةهذه الأ إلىفي اللجوء  ادغرفة المحاكمة بالتزام الاقتص وتتحمل

 .3ما تعتبه غرفة المحاكمة وقائع معروفة إثبات إلىطراف ليسوا في حاجة ن الأإعدد كبير يعرفها ثم 

البوسنيين في يوغسلافيا فقد اعتمدت المجازر التي ارتكبت بحق التوتسي في رواندا وفي حق  وبعد

مم المقدمة من طرف الأ الخاصة لكل من رواندا ويوغسلافيا على التقارير الدولية الجنائيةالمحاكم 

 الإثبات أدلةطراف الدعوى لفحص بعض أحد أعلى طلب  بناءو بناء على الوقائع المقدمة المتحدة 

 والنفي.

 

 

                                                           
 .137سالم حوة، المرجع السابق، ص  1
 .119حمزة محمد أبو عيسى، المرجع السابق، ص  2
 .137سالم حوة، المرجع نفسه، ص  3
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الدولة وخصوصية عمل  بأمنالمعلومات المتعلقة  ةايحممسؤولية المحكمة في  الثاني:الفرع 

 المنظمات الدولية

الوطني وحسن سير عمل المنظمات الانسانية،  بالأمنمن المعلومات المتعلقة أ ةايحم هميةنظرا لأ

جراءات من قبل المحكمة للحفاظ على سريتها وضمان عدم لابد من احاطتها بمجموعة من الإكان 

والمثمر لهذه الدول والمنظمات مع المحكمة، والتي تكون سببا  ادالح التعاون استمرارافشائها لضمان 

 ها.ياانظار رعأمهمة في كشف ملابسات لبعض الجرائم التي تقع تحت  شهاداتفي حجب 

نواعها من وثائق ومستندات أبشتى  أدلةتتمتع بحرية الحصول على  الدولية الجنائيةن المحكمة إ

ن هذه الحرية ليست مطلقة، ففي ألا إساسي، جم ونظامها الأنست المشروعة التيومعلومات بالطرق 

بسياج من السرية  دلةن تحاط هذه الأأويجب  دلةبعض الحالات لا يجوز للمحكمة الكشف عن الأ

عطاء إفي  الدولية الجنائيةالدول مع المحاكم  تتعاون لا وقدالدولة المعنية الوطني  بأمنعندما تتعلق 

 .1الوطني نظرا لما يترتب على ذلك منه بضرر للمصالح العليا للدولة المعنية بالأمنالمعلومات المتعلقة 

 أدلةوما يقع تحت يد المدعي العام من وثائق و  دلةفمن خلال التحري وجمع المعلومات والأ

ن الكشف إن تحاط بالسرية، و أنواعا من هذه الوثائق يجب أيجد  القضية قدنتيجة لسير التحقيق في 

سريه  جلسةله في هذه الحالة الطلب من المحكمة عقد  ، يحقمعنيةدولة  لأمنعنها قد يسبب تهديدا 

من واجب اطلاع الدفاع على هذه الوثائق ذات الطابع السري وان يكون الاطلاع عليها  لأعضائه

 ة فقط.قاصرا على المحكمة المختص

                                                           
  366السابق، ص محمود، المرجعسعد عبد الله  1
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جازت أبوضع سرية المعلومات التي يحصل عليها المدعي العام حيث  701وقد عالجت القاعدة 

المحكمة، ومبعث الدائرة الابتدائية من استدعاء مصدر  أمامله تقديم هذه المعلومات كدليل 

 .2المحكمة أمامممثل عن هذا المصدر للمثول  أوللمعلومات 

ليوغسلافيا في قضية  الدولية الجنائيةخذت الدائرة الابتدائية للمحكمة أوبهذا المعنى قد 

 .بلاسكيتش

الوطني واقترحت اتخاذ  بأمنهاالوثائق المتعلقة  ةايحمالمطالب الشرعية للدولة في  عتبارالابنظر 

سرية هذه الوثائق ومن ضمن هذه الاجراءات عقد جلسات السرية  ةمايالاجراءات اللازمة لح

القومي  بالأمنهذه الوثائق المتعلقة  بأنذا اتضح للمحكمة إومباشرة الاجراءات من جانب واحد ف

الدولة  إلىا مباشرة دتهاالتي تنظرها المحكمة، فيجب على المحكمة اع ىبعد فحصها لا تفيد في الدعو 

ن مصالحها العليا أذا قررت الدولة إداع نسخة منها في قلم المحكمة و يا إلىالمعنية بها من دون حاجه 

ليوغسلافيا على  الدولية الجنائيةالمحكمة  إلىالقومي الوطني  بالأمنتتطلب عدم تقديم الوثائق المتعلقة 

ن أها، يتعين على الدولة في هذه الحالة مامأالمنظورة  الدولية الجنائية ىالرغم من ثبوت تعلقها بالدعو 

 .3صخطية من الوزير المخت شهادةتقدم للمحكمة 

اليوغسلافيا في الوقت لاحق في قضية  الدولية الجنائيةولقد تعرضت الدائرة الابتدائية للمحكمة 

 الوطني بمناسبة استدعاء الجنرال بالأمنالمحافظة على السرية المعلومات المتعلقة  إلىضا أي بلاسكيتش

                                                           
 .لمحكمه يوغسلافيا ورواندا الإثباتمن قواعد الاجراءات و  1
 .717 السابق، ص بالله، المرجعمحمد المهتدي  أحمد 2
 .634، صنفسه بالله، المرجعمحمد المهتدي  أحمد 3
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المحكمة حيث وضح الجنرال  أمام شهادةالمتحدة لل للأممالتابعة  التعاون أدواتحد أفيليب موريلون 

ن سرية أالقانون الفرنسي بش إلى استنادا لشهادةبا الإدلاء نهابإمكليس  أنهحد مواطني فرنسا، و أ نهبأ

ن تهدد أا أنهمن ش شهادته بأنالدفاع القومي والتزام السلطة التقديرية للموظفين العموميين وانفى 

راضي يوغسلافيا، فضلا عن أسلامته وسلامة المدنيين والعسكريين الفرنسيين الذين يعملون على 

 ساسية لفرنسا.تهديد المصالح الأ

ن تكفل المحكمة المحافظة على سرية أشريطة  شهادتهب ءلإدلابامرته أن الدائرة الابتدائية ألا إ 

سئلة ن يقتصر نطاق الأأفي جلسة مغلقة، و  لشهادةبا الإدلاءن يتم أالمعلومات التي يدلى بها على 

الدائرة  بإشراف أوبها الشهيد فقط  أدلىالتي  الشهادةالموجهة من قبل المدعي العام والدفاع على 

  .الشأنخلاف يدور بهذا  أيالابتدائية التي لها سلطة الفصل في 

الدولية من ممارسات المحكمة  استفادقد  الدولية الجنائيةساسي للمحكمة ن النظام الأأويلاحظ 

من التي تمس الأ المعلومات والوثائق ةايحمن أرد نظاما متوازيا بشأو ليوغسلافيا وروندا فقد  الجنائية

المعلومات المتعلقة  أوبعدم جواز الكشف عن الوثائق  72/2،11 المادةفي  نيةالوطني للدولة المع

 .2من الوطنيبالأ

                                                           
 الدولية.النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  الأساسيمن النظام  1
 .318 ، صالسابق محمود، المرجععبد الله  2
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ن يطلب اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة أيمكن للمدعي العام  أنهعلى 1 54/3 المادةوقد نصت 

الدائرة  57/2،32 المادةلزمت أكما   دلةللحفاظ على الأ أوشخص  أي ةمايلح أوسرية المعلومات 

الوطني وقد  بالأمنالمعلومات التي تتعلق  ةمايتتخذ عند الضرورة ترتيبات اللازمة لح نبأالابتدائية 

ن ترفض طلبات المساعدة القضائية التي تتقدم أطراف للدول الأ 99/54و3 93/4 المادتينسمحت 

 منها الوطني.أسرار التي تمس أالكشف عن  أوذا كانت تنطوي على تقديم وثائق إبها المحكمة 

 إلىجل التوصل أبينها والدولة المعنية من  تشاورساسي للمحكمة فرصة التاح النظام الأأوقد 

محامي  أومع المدعي العام  بالتعاونحل توافقي يخدم مصالح الطرفين باستخدام الوسائل المعنوية 

بالتعاون الجاد و حل المسالة  إلىجل السعي أالدائرة الابتدائية من  أوالدائرة التمهيدية  أوالدفاع 

توضيحه  أومن خلال تعديل الطلب  الدولية الجنائيةالذي يحافظ على الكتمان ويخدم العدالة  المثمر

الوطني والحصول على قرار من  بالأمنبشكل يحافظ على عدم الكشف عن المعلومات التي تتعلق 

الحصول على قرار من المحكمة  أوالمطلوبة بالقضية  دلةالمحكمة يوضح مدى علاقة المعلومات والأ

الحصول عليها من  بالإمكان أنهلا إهذه المعلومات بالرغم من صلاتها بالقضية المعنية  بأنيوضح 

، والاتفاق على الشروط التي بموجبها دلةقبل مصدر ثالث غير الدولة المطلوب منها تقديم هذه الأ

عقد  أوتحديد المعلومات التي يجوز الكشف عنها  أوقديم ملخصات يمكن تقديم المساعدة اللازمة كت

                                                           
 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.النظام  الأساسيمن النظام  1
 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. الأساسيمن النظام   2
 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. الأساسيمن النظام  3
 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. الأساسيمن النظام  4
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ساسي، على وفق النظام الأ تعاونلل أخرىاجراءات  أياتخاذ  أوجلسات مغلقة من جانب واحد 

 .72/6،51 المادةوهذا ما نصت عليه  الإثباتوقواعد الاجراءات و 

ن لم تقتنع الدولة المعنية بالخطوات التي اتخذت في سبيل المحافظة على سلامة المعلومات المتعلقة إو  

، براءته أوالمتهم  دانةبإلها علاقة بالتحقيق  ن هذه المعلوماتأالوطني وقررت في الوقت نفسه  بالأمن

ة يجوز ايجابينتائج  إلىرات و اذا لم تسفر هذه المشإرات و و ان تطلب المزيد من المشأجاز للمحكمة 

مجلس الامن  إلى أوطراف جمعية الدول الأ إلىلة أن تحيل المسأساسي، للمحكمة على وفق النظام الأ

من ويمكن للمحكمة في حالة عجزها عن الكشف ذا كانت الحالة قد تم احالتها من قبل مجلس الأإ

تقرير مصير  إلىن تخلص أالتي لها علاقة بالقضية التي تنظرها  أوالوطني  بالأمنعن المعلومات المتعلقة 

وحسب الظروف  أخرى أدلةعدم وجودها وفقا لما توفر لديها من  أوالمتهم من وجود واقعة ما 

  .2المحيطة

عملها الذي  فإنما فيما يخص المعلومات والوثائق المتعلقة بعمل المنظمات الدولية الانسانية أ

اللجنة الدولية للصليب الاحمر يجعل كمنية غير مستقرة  أضاع أو تمارسه في المناطق التي تعاني من 

 دلةن الكشف عن الوثائق والأأمر فيه خطورة على المواطن كما أ شهادةمن موظفيها لل أياستدعاء 

التي تعمل في  اللجنةالتي تحصل عليها اللجنة من خلال قيامها بمهامها الانسانية قد تعرض طاقم 

 .3خطر الذي يهدد حياة العاملين فيها إلىهذه المناطق 

                                                           
 الدولية.النظام الأساسي للمحكمة الجنائية من  1
  .285 ،السابق حموده، المرجعمنتصر سعيد  2
 ،.520السابق  اللطيف، المرجعبراء منذر كمال عبد  3
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ليوغسلافيا ورواندا  الدولية الجنائيةللمحكمة  الإثباتولذلك نظمت قواعد الاجراءات و 

من المعلومات التي يحصل عليها من ألمدعي العام في الحفاظ على لحكام التي تخول مجموعة من الأ

لا يجوز و شخاص التي يتقدم بها الأ الشهادةجازة له الحفاظ على حرية أطراف وعدم افشائها و الأ

 .1سرار مهنتهمأللمحكمة اجبارهم على كشف عن 

 حكمةساسي للمحكام ولم يتطرق النظام الأالأ 702و 66، ج/53 وادالموقد عالجت كل من 

 الدولية الجنائيةن قضاه المحكمة ألا إلكل من يوغسلافيا ورواندا لهذا الموضوع،  وليةالد نائيةالج

اللجنة الدولية  بحوزةالتي  دلةعندما قررت الدائرة الابتدائية بوجوب تقديم الأ تليوغسلافيا قد عالج

 .3المحكمة عند طلبها منها إلىحمر للصليب الأ

المعنية سرية الاتصالات والمعلومات في حق اللجنة الدولية  73/44به القاعدة  خذتأوهذا ما 

 ةار المحكمة في عديكدت على اختأ فشاء بالمعلومات والوثائق حيثحمر في عدم الإللصليب الأ

حمر في تحصل عليها لجنة الصليب الأ أخرى أدلة أووثائق  أومعلومات  أيمور المشمولة بالسرية الأ

ولا ، حمر الدوليةساسية لحركة الصليب الأؤها لها بموجب النظم الأاادكم بح أولمهامها  أدائهاثناء أ

سابق لدى لجنة الصليب  أوموظف حالي  أويدلي بها مسؤول  شهادةيجوز بالتالي افشائها ولو ب

 أوة عرفيالرات وفقا للقاعدة و اجراء مشإشياء بعد كتابيا على هذا الأ  تعترضاذا إلا إحمر الدولية الأ

                                                           
 .520 السابق، ص محمد، المرجعمحفوظ سيد عبد الحميد  1
 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة بيوغسلافيا. 2
 .344 ، صالسابقالمرجع  ،منذر كمال عبد اللطيف 3
 للمحكمة الجنائية الدولية. الإثباتقواعد من قواعد الاجراءات و  4
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الواردة، في البيانات  دلةغيرها من الأ أوالوثائق  أوذا كانت المعلومات إ أوتنازلت عن هذا الحق 

 .العلنية، والوثائق العامة للجنة الصليب الاحمر الدولية

ن معلومات لجنة الصليب أاذا قررت المحكمة  أنهعلى  731 من القاعدة 6الفقرة  توتنص

رات بين المحكمة و افي قضية معينة، تعقد مش هميةالأبالغة  خرىالألتها اد أووثائقها  أوالاحمر الدولية 

 أومع مراعاة ظروف القضية  تعاونيةلة بالوسائل أتسوية المس إلىحمر الدولية سعيا ولجنة الصليب الأ

غير لجنة  آخرمن مصدر  دلةمكان الحصول على هذه الأذا كان بالإإالمطلوبة وما  دلةالأ أهميةمدى 

حمر مهام المحكمة ولجنة الصليب الأ أداءو  ضحاياالحمر الدولية، ومراعاة مصالح العدالة و الصليب الأ

 .الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 للمحكمة الجنائية الدولية. الإثباتقواعد  من قواعد الاجراءات و 1
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 ةـــــــــــــــــالخاتم

القضاء الدولي الجنائي وفي ختام هذه الدراسة التي  أمام الإثبات أدواتمن خلال البحث في 

ه يتضح أن هذه الأخيرة كانت متوافقة في معظمها مع الأنظمة أدواتو  الإثباتفهوم لم خصصت

فريدة من نوعها  أوا ليست مبتكرة أنه إذ نيالوطنية الكبى من النظام اللاتيني والنظام الأنجلوساكسو 

 .الدوليةالجريمة  ثباتمنها لإ متهاوفقا لما رأت الدول ملاء الأنظمة الوطنيةوإنما مستقاة من 
 إثباتيعني إقامة الدليل من قبل المدعي العام على  الدولية الجنائيةالمحاكم  أمام الإثباتإن 

ينصب  الدولي الجنائي الإثباتموضوع  فإنالمتهم، ووفقا لذلك  إلىالجريمة الدولية ونسبتها  أركان

 مسؤولية المتهم عنها. إثباتعلى أركان الجريمة الدولية كاملة و 
موزعة بين النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد  لإثباتوتبين أن النصوص المتعلقة با

 ذه الأخيرة.لهالنصيب الأكب  كانو  الإثبات
 ثباتلى للإو الأ البوادر، تمثل وفعالإن فترت إرساء مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية بشكل صريح 

 إثبات، وما سبق هذه الفترة يعد نورمبغ ةمحکم سا متصلة بتاريخ تأسيأنهوالتي اتضح  الدولي الجنائي

 19 المادةکل من   أرست،حيث بالمعنى الدقيق جنائية دوليةمحاكم  أماملم يعمل به  نهجنائي وطني لأ

 الإثباتوهو مبدأ  الدولي الجنائي ثباتمن ميثاق طوکيو مبدأ عاما للإ 13 المادةو من ميثاق نورمبغ 

 اجراءاتهإتكون  بأنتقنية محددة وألزمت المحكمة  إثباتالحر من خلال عدم تقيد القاضي بقواعد 

 ية.إثباتدليل تراه ذا قيمة  أيسريعة وتعتمد 
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الأخرى  الدولية الجنائيةجاءت متقدمة بخطوة على باقي المحاكم  الدولية الجنائيةالمحكمة  نكما أ

 الجنائية المؤقتة الخاصةكالمحاكم الدولية الجنائية العسكرية )طوكيو و نورمبغ( و المحاكم الدولية 

بينها، ولكنها  مالوية التطبيق أو و  الإثباتقواعد  صادرلم هامن حيث تنظيم )يوغسلافيا و رواندا(

بخطوة عنها من جانب السلطة التقديرية للمحكمة بتطبيق قواعد جديدة و خصوصا عن  تأخرت

/ب  89في القاعدة  ءما جا محكمتي يوغسلافيا ورواندا اذ تتمتعان بسلطة تقديرية واسعة بدلالة

تظهر في  ثغره قد أيالعامة للقانون، لسد  بادئتتفق مع الم جديدةقاعدة  ةأي اتخاذ أباحت تيال

 الدولية الجنائيةلا يجوز لقضاة المحكمة  أنهالخاصة بكل منها، في حين  الإثباتقواعد الإجراءات و 

قواعد مؤقتة بشرط أن تخضع  اعتمادو  الإثباتإلا اقتراح تعديلات فقط على قواعد الإجراءات و 

 لمراجعة وموافقة جمعية الدول الأطراف وهذا ما ضيق من السلطة التقديرية للمحكمة بهذا الخصوص.
 إجراءاتمن كونه إجراء من  أكثربشكل عام عنصر من عناصر الإقناع  الإثباتأصبح اليوم   

 كشف الحقيقة.

الدولية المحاكم  أمامالتي من الممكن عرضها  اتالإثب وسائلكما جاء في الدراسة أن أهم   

 .الكتابي والقرائن الخبة، الدليل، الشهادةهي الاعتراف،  بصفة عامة الجنائية

 الدراسة:أهم النتائج التي المستخلصة من هذه  ومن

تقدير  إلىفالنسبة للاعتراف الذي يؤخذ به كدليل هو الاعتراف القضائي فقط وهو يخضع  -

 .أخرى أدلة، إذ لا بد أن تدعمه دانةعليه وحده للإ الاعتمادالمحكمة ولا يجوز 
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بواسطة تقنية  الشهادةأجاز النظام الأساسي قبول  ،تكون مباشرة الشهادةجانب أن  إلى -

 .السمعية الشهادةالمسجلة و  الشهادةالاتصال عن بعد وكذلك 

 شهادةتقدير المحكمة ولا يوجد ما يمنع من ان تعتمد المحكمة على  إلىتخضع  الشهادةإن  -

 فردية فذلك خاضع لقناعتها.

 أي الإثباتأما الدليل الكتابي فلم يتضمن النظام الأساسي ولا القواعد الإجرائية وقواعد  -

قناعة  إلىوبالتالي فهو يخضع  ثباتالقواعد العامة للإ إلىنصوص خاصه به فهو يخضع 

 ، ولا وجود لدليل كتابي مفروض على المحكمة.المحكمة

كما هو الحال بالنسبة للخبة فهي تدخل ضمن الصلاحيات التقديرية للمحكمة ولا يجوز  -

المحاكم  أمامالقاعدة المأخوذ بها  أوة حجية فهو خاضع لتقديم المحكمة، أيتقرير الخبة على 

 أن القاضي خبير الخباء. الدولية الجنائية

 إثباتخاصة في  قضاياالفي العديد من  الدولية الجنائيةالمحاكم  اليها فقد لجأت القرائنأما  -

 المباشرة. دلةه بواسطة الأإثباتنظرا لصعوبة  ذلك أوالجماعية  الإبادةالقصد الخاص بجريمة 

مسلكا مختلطا مزج بين سمات النظام الوجاهي وسمات النظام  الدولية الجنائيةانتهت المحاكم  -

 غايةکما يلاحظ أن المزيج بين النظامين هو أمر في   الإثباتير ياستقصائي فيما يخص معالا

 .العدالةشكل صحيح تحقيقا لمقتضيات بفيما لو جمع بين محاسن كل منها  هميةالأ
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 :المقترحات أومن أهم التوصيات 

وسلبيات  لإيجابيات الدولي الجنائيالقائمين على تنفيذ القانون  إدراكالتأكيد على مسألة  -

بما هو أقرب للعدالة ويطرحوا ما هو أبعد عنها،  او ذالنظامين الوجاهي والاستقصائي لكي يأخ

 من خلال إجراء الاختبارات المركزة التي تكشف قدرتهم على الموائمة بين النظامين.

 .ئيةالدولية الجناللمحكمة  الإثباتتعديل النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد  -

 .دلةيتضمن القواعد العامة والشروط الواجب توافرها في الأ الإثباتفصل كامل لقواعد  تخصيص -

الدولية المحكمة  أمام المميز غبالطفل  شهادةتحديد سن التمييز لدى الأطفال بحيث لا تقبل   -

 .الجنائية

بغرض آرائهم وهم  للضحاياالتي سمحت  الإثباتوقواعد  ئيةمن القواعد الإجرا 89الفقرة  تعديل -

 .الشهادةلأن في ذلك خروج في موضوع  الشهادةيؤدون 

 .والمسجلةبواسطة تقنية الاتصال  الشهادةغير المباشرة ك الشهادةخطر قبول جميع أنواع  -

 خلف اليمين. إلىإلغاء التعهد الرسمي والعودة   -

 .الدولية الجنائيةالمحكمة  أمامنصوص خاصة لتنظيم الخبة  تخصيص  -

 بالجهل بالقانون الدولي الخاص. قرنية قانونية تفيد عدم الاعتذار ايجادضرورة  -

 

 



 

 
 

 

 المصادرقائمة 
راجعالمو 
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 .2006محمد فاضل زيدان، حرية القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دار الثقافة، عمان،  -

مع دراسة لتاريخ ) نشأتها ونظامها الأساسي (محمود شريف بسيوني، المحكمة الدولية الجنائية -

الدولية الجنائية السابقة، مطابع روزا ليوسف الجديدة، القاهرة، لجان التحقيق الدولية والمحاكم 

2002. 

مراد أحمد فلاح العبادي، اعتراف المتهم وأثره في الإثبات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  -

2005. 

مصطفى يوسف، الحماية القانونية للشاهد في ضوء الفقه والقضاء وفقا لقانون الإجراءات  -

 .2011النهضة العربية، القاهرة، المصري، دار

 .1984هلالي أحمد عبد الإله، النظرية العامة للإثبات الجنائي، دار النهضة العربية، مصر، -

 .2006يحي عادل، التحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد، دار النهضة العربية،  -
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كراتذ والمثانيا: الرسائل   

 أ/الرسائل

الغماز، الشهادة كدليل للإثبات في المواد الجنائية، دراسة قانونية نفسية، رسالة  إبراهيم إبراهيم -

 .1980دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
 ةأحمد ثابت عبد الرحيم، المحكمة الدولية الجنائية دراسة موضوعية إجرائية، رسالة دكتوراه، كلي -

.2012الحقوق، جامعة القاهرة،   

عبد المعبود حمد، الإثبات الجنائي بشهادة الشهود في الفقه الجنائي والإسلامي أيمن فاروق  -

.2004والقانون الجنائي الوضعي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق،   

براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الدولية الجنائية، أطروحة دكتوراه،  -
 .2005ن، جامعة بغداد، كلية القانو 

بصائر علي محمد البياتي، حقوق المجني عليه أمام المحكمة الدولية الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية  -

 .2003الحقوق، جامعة بغداد، 
في  علوم،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  في القانون الدولي العام، ، القرائنمصطفىبن بودريو  -

جامعة العربي بن  والعلوم السياسية، لحقوقا العلوم القانونية تخص ص: قانون عام، كلية

 .2021البواقي، مهيدي، أم

بن جبل العيد، الاعتراف في المادة الجزائية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص  -

 .2018، 1زائرالجالقانون الجنائي، كلية الحقوق جامعة 
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أبو بكر عزم، الشرعية الإجرائية للأدلة العلمية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، أكاديمية  بوهامي  -
  .2006مصر، الشرطة، 

جمال عبده عبد العزيز سيد، الآليات الدولية للجرائم ضد الإنسانية، رسالة دكتوراه، كلية  -

 .2012 ،ر، مصأسيوطالحقوق، جامعة 

، كلية دكتوراهالجزائية، دراسة مقارنة، رسالة حلا محمد سليم زودة، الشاهد في الدعوى  -

 .2008 ،سوريا دمشق،الحقوق، جامعة 

حمزة محمد أبو عيسى، مدى توافق قواعد الإثبات أمام المحكمة الدولية الجنائية مع نظرية  -

، عمانالإثبات الجنائي، أطروحة دكتوراه فلسفة في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة 

 .2012،نالارد

سالم حوة، سير المحاكم الجنائية في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة المحاكم الدولية  -

الجنائية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، 

 .2014جامعة باتنة، 
عبد الحميد خميس، جرائم الحرب والعقاب عليها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  -

 .1955القاهرة، 

عطية علي عطية مهنا، الإثبات بالقرائن في المواد الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  -

 .1988القاهرة،
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بمحاكمة مجرمي الحرب،  عمر محمود سليمان المخزومي، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية -

رسالة دكتوراه، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات، قسم الدراسات القانونية، 

 .2005مصر،

فكيه محمد جمعة، شهادة الشهود ودورها في إثبات الحقوق والعقود، دراسة مقارنة بين القانون  -

 .2000،رمصالمدني والفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة الزقازيق، 

 ب/المذكرات

جعفر، مبدأ التناسب والأضرار الجوارية في النزاعات المسلحة، رسالة ماجستير، كلية امزيان  -

 .2011الحقوق، جامعة مولود معمر، الجزائر،

محمد، إجراءات التقاضي وضمان حقوق الدفاع أمام المحكمة الدولية الجنائية  زعبال -

ليوغسلافيا سابقا ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع القانون العام اختصاص القانون والقضاء 

 .2006 ،الدولي الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة

المحكمة الدولية الجنائية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  غلاي محمد، إجراءات التقاضي أمام -

 .2004/2005العلوم الجنائية وعلم الإجرام كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

كوســــــة فضــــــيل، المحكمة الدولية الجنائية لرواندا، مذكرة لنيل شــــــهادة الماجســــــتير، كلية الحقوق،  -

 2004 .جامعة الجزائر
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والمقالات ثلبحو ثالثا: ا  

أحمد أبو الوفاء، التعليق على قضاء محكمة العدل الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد  -

 .2001،رمص ،57

كاظم عبد علي، مرحلة التحقيق في القضاء الدولي الجنائي، دراسة في   أحمد شاکر سلمان، حيدر -

، 13ظل الأنظمة السياسية للمحاكم الدولية الجنائية، مجلة أهل البيت عليهم السلام، العدد 

2012. 

الفتلاوي، نظرية الإثبات الدولي الجنائي، دراسة تأصيلية، مجلة الكوفة للعلوم  أحمد عبيس نعمه -

 .2020، كلية الحقوق، جامعة الكوفة، بغداد، 48 لسياسية، العددواالقانونية 

، للدراساتأيسر يوسف، مراحل التطور الأولى للقضاء الدولي الجنائي، مجلة المعهد المصري  -

 .2019،رالمصري للدراسات، مص المعهد

ممتاز، القواعد الإنسانية الدنيا المطبقة في فترات التوتر والنزاع الداخلي، المجلة الدولية  جامشد -

 .1998، للإعلام، سبتمبالمركز الإقليمي  ،324للصليب الأحمر، العدد 

زائد، خالد محمد دقاني، أدلة الإثبات الجنائي في القضاء الدولي الجنائي، مجلة جامعة  علي زائد -

  .2019 ،تالامارا الشارقة، ، جامعة1، العدد16لد الشارقة، المج

الشــحات حاتم عبد الرحمان، الاعتراف المســبق بالإذناب، مجلة الحقوق، العدد الرابع، الكويت،  -
2008. 

صلاح الدين عامر، اختصاص المحكمة الجنائية بملاحقة مجرمي الحرب، والقانون الدولي  -

 .2006الوطني، إصدار الدولية للصليب الأحمر، القاهرة.الإنساني دليل للتطبيق على الصعيد 
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الدولي، مجلة دراسات وأبحاث، عمار كوسة، القيمة الاستدلالية للقرائن القانونية في القانون  -

 .2013زيان عاشور، الجلفة، الجزائر،  ة، جامع11العدد 

الإسلامية بالمدينة عوض عبد الله أبو بكر، نظام الإثبات في الفقه الإسلامي، مجلة الجامعة  -

 .2016، 62المنورة، العدد 

المدونة القانونية لحقوق المحاكمة العادلة، منظمة الأمن والتعاون، منشــــورات مكتب المؤســــســــات  -

 .2013الديمقراطية وحقوق الإنسان الأوروبية، بولندا، 

 رابعا: النصوص والمواثيق الدولية

ختفاء القسري الصادر عن الجمعية العامة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الا -

 .2006، للأمم المتحدة
 .1907-1899اتفاقيتي لاهاي الأولى والثانية  -

الحرب العالمية  خلال دول الحلفاء أول بيان مشترك للأهداف والمبادئ من قبل اتفاقية لندن -

 12في  لندن في قصر سانت جيمس فيصدر الإعلان بعد الاجتماع الأول بين الحلفاء ،الثانية

 .1941يونيو 

يا المنازعات الدولية االبوتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضح -

 .1977 المسلحة
  الجنائية. الإثبات للمحكمة الدولية وقواعدمن قواعد الإجراءات  -

  .الإثبات للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة يوغسلافيا وقواعدمن قواعد الإجراءات  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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 .بروانداالإثبات للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة الخاصة  وقواعدمن قواعد الإجراءات  -

 .ميثاق الأمم المتحدة -

 .1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بسيراليون. -

 .1946لطوكيو  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية العسكرية -

 .1945النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية العسكرية لنورمبغ  -

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة الخاصة لرواندا. -

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة الخاصة ليوغسلافيا. -

الهيئات الدولية رخامسا: تقاري  

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السابق " كوفي عنان " المعنون: سيادة القانون والعدالة  -

 .الصراع، وثيقة الامم المتحدة دما بعالانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات 

صحيفة وقائع، أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع " لجان الحقيقة"، صادرة عن تقرير  -

 .1، ص2006المتحدة لحقوق الانسان نيويورك، جنيف،  مفوضية الأمم

 .1994 مارس 02لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعين ، -

مجلس الأمن والجمعية العامة تسادسا: قرارا  

 .1991ديسمب  9المؤرخ في  56/  46قرار الجمعية العامة رقم  -

 .في يوغسلافيا السابقةللحالة  1992لسنة  780قرار مجلس الأمن رقم  -
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لإنشاء لجنة الخباء لرواندا. 1994لسنة  935قرار مجلس الأمن رقم   -  

: القوانينثامنا  

، بشأن إنشاء اللجنة 2011يونيو  20 /28الأمر الملكي الصادر عن العاهل البحريني رقم  -

 البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

 تاسعا: المواقع الإلكترونية

الحقائق بشأن غزة،لجنة تقصي   

www.un.arg/s/res/1860(2009)A/HRC/12/48.23 septembre 2006 
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